تیف 
ج ب ۰ س ». 
ال ھر رم دزت اسر «رحمه اللّه» 


مص ١‏ و ود رک رٹ 
و عد ه آنه کد د فته الہ » 


۰ 


الو رارش 


کے 


رل الله مثوبته 


ے ل ووک ۷ کک طا کک ووو 
و ادد EARLS‏ 
ر ی او ا ر 3 ج ص سم امم ص 


صر ع 


کے ران 


وز لوو زا ت می لواف و ی و ا 
بالممككڪةالعريكة السعودية 
عام 0ھ - .)م 


(ع) مجمع اللك فهد لطباعة المصحف الشريف » ٠٤١١‏ ه. 
فهرسة مكتبة الك فهد الومنية 


ابن تيميه » أحمد بن عبدالحليم 
فتاوی شيخ الإسلام أحمد بن تيميه . 
٤‏ ص ؛ ۱۷ × ۲٤‏ سم 
ردمك 1-.۲-.۷۷-.۹۹1 (مجموعة) 
11.-VV.-0.-۸‏ )ج (Y.‏ 
١-الفتاوى‏ الإسلامية ١-الفقه‏ الحتبلي -١‏ العنوان 
دوي ۲۰۸,٤‏ 10/1.۹ 


رقم الإيداع : ٠٠/۲١.١‏ 
ردمك : A.V.‏ (مجموعة) 
۹٩41.-۷۷.-0.-۸‏ ( ج ۳۰( 


ڪتاب الصلہ 


تلبيه : ذكر أحد المصححين كتب التفسير وكتب الفقه غلطا وكنت أرسل كسل 
كتاب إلى الطبع مرقوما الصفحة الأولى : مجموع الشيخ وجمع فلان وفى‌الصفحة الثانية 
اسم الكتاب مفردا ليكون بارزا بالخط العريض وبه بعلم أنه من الأصول أو التفسير 
أو الفقه بل يعلم به موضعه من تلك فليعلم ذلك ٠‏ 


مئل یغ ال سہرم اع ہی تبییے رع ارز 


عن رجل اشتری داراً وما بابان . کل باب فی زقاق غير نافذ » 
فى صدر الزقاق ؛ فأراد أن يتح الباب . فهل له أن بفتحه ؟؟ . 

فأحاب : إذا اشترى دارا بحقوقما ‏ وكان ذلك الباب الذي سد من 
حقوقېا > فله أن بفتحه کا کان ولا 1 أن نکر هدا احق مسنٹی 


وسٹل رع الر : 


عن دارین ينها شارع ‏ فأراد صاحب أحد الدارن أن يعمر على 
داره غرفة تفضى إلى سد الفضاء عن الدار الأخرى . فمل موز 
ذلك ؟ آم لإ؟. 


Oo 


فأجاب : إن كان فى ذلك إضرار با جار ٠‏ مثل أن بشرف عليه ء 
فإنه بازم ما نح مشارفته الأسفل » فإذا م يكن فيه ضرر على 
ا جار » بأن بنى ما ينع الإشراف عليه . أو لا يكون فيه إشراف عليه 


رسل 


عن رجل اشترى دارا ٠‏ وهي تعسرف إلى طريق اللمارة » ثم إنه 
آراد آن بزید فیہا . فاشترى من وكيل بيت الال من حاتب الطريق 
أذرعاً معلومة ٠‏ وأقام حائطاً فيما اشتراه ٠‏ وأراد أن يعمل على طريق 
السلمين ساباطاً لينى عليه دارا . فمل جوز ذلك ؟ أم لا؟ وهل بصح 
يع الأرض المتاعة من وكيل بيت الال التى في طريق المسلمين ؟ آم لا؟ 
وهل بفسق الشاهد الذي يشہد ا لبت الال ء آم لا ؟ وإذا ادعى 
الثانى أن بناءء م بضر بالسلمين هل بسمع ذلك منه ؟ وما الضرر 
الذي لأجله نع البناء على الطريق ؟ وهل جوز لجا كر المسلمين تمكينه 
من ذلك على هذه الصفة المعروحة . أم لا؟ . 


فأحاب : المد لله . لا جوز يسع شيء من طريق المسلمين النافذء 
ولبس لوكيل بيت الال بيع ذلك ٠‏ سواء كانت الطريق واسعة ٠‏ أو 


٦ 


ضبقة ٠‏ ولس مع الشاهد علم ليس مع سائر الئاس » الم إلا أن بشمد 
أن هذه لبت المال . مثل أن تكون ملكا لرجل » فانتقلت عنه 
إلى بت الال وأدخلت في الطربق بطربق الغصب . 

وما شہادته أا ليت الال عجر دكونها طربقاً > فذا إن أراد 
أن الطربق المشتركة حق للمسلمين م بسوغ ذلك عا ٠‏ وإن أراد أا 
ملك لبت لمال جوز بها ۰ کا باع بيت الال فہذه شمادة زور » إستحق 
صاحما العقوبة التى تردعه وأمثاله . ولس للحا ك أن حك بصحة 
هذا البيع . 


وسل رع الد 
عن بيتين : أحدها شري الآخر ٠‏ والدخول إلى أحدها من حت 
ميزاب الآخر من سل ٠‏ وذلك من قدم . فهل لماحب البيت الذي 
سامه ومجراه حت الميزاب الآخر آن عن هذا اليزاب أن حجري على 
هذا السل لأجل الضرر الذي بلحقه ؟ أم لا ؟ 


فأباب : ليس له أن ينع صاحب الحق القديم من حقه . والله أعل . 


وسل رہ الا 


عن رجل أحدث بياناً ورواشناً على باب الطبقات عليه » من حيث 
یکشف حرم حاره » وطبق عليه باب مطلعه من حیث لابقدر بزل 
طبق العجين ٠‏ ولا بطلع قربة سقاء ؟ 


فأحاب : لس للجار أن ححدث فى الطريق المعترك الذي لا بنفذ 
شا بف إذن رفقه > ولا شركته: ولاأن دت ف ملك ما شر 
مجاره . وإذا فعل ذلك فللريك إزالة ضرره قبل اليع وبعده ؛ لکن 
إذا أزبل قبل الع م بعد ٠‏ وبعد البيع فللمشترى فسخ الببع لأجل 
هذا النقص . 


وسل 


عن رجل اشتری حوانت اأرضا ٠‏ وبى من مدة عشرين سنة › 
وفوقم علو » ضر من ادعى أن الملو ملكه . وم بصدقه مالك 
المحواندت على صحة ملكه ٠‏ وأنشاً على العلو عمارة جديدة » فهل بازمه 


هدم ماأنشاً مستجداً ؟ 

فأحاب : إذا كانت يده على الملو وماحب السفل لايدعى أنه له 
المارة الجديدة فليس له ذلك ؛ إلا أن بڪون ذلك من حقوق 
ملكه . واه أعلم . 


وسل 

عن رجل اشترى طبقة وم يكن روز » ثم مرها وأحدث 
روشنا على جیرانه فی زقاق لیس نافذاً > وادعی آن فبه باباً شرق 
الظاهرية ٠‏ فہل له أن بحدث الروشن ؟ 

فأجاب : الجد لله رب العالين . ليس له أن بحدث فى الدرب الني لا 
بنفذ روشناً باتفاق الأعة ء فإامم ‏ يتنازعوا فى ذلك ؛ لكن تنازعوا في جواز 

وأما ارب الذي لاينفذ فلا تزاع فيه . سواء كان له باب إلى 
مدرسة » أو م يكن ٠‏ قإنه ليس بنافذ . 

وإذا ادعی آن له فيه حق روشن م يقبل قوله بغير حجة ٠‏ لكن 


له حليف الجبران الذن تنازعوا فه على نفى استحقاقه ذلك . وافله أعل . 


٩ 


وسل ر ع الد 


تمن له دار ٠‏ وينهم طريق ٠‏ وتزل على أحدم بأن كان ساباطا 
ولم بتضرر الجار والمار > وقصد أحد اليران أن يساوبه باليروز ورج 


عن جبرانه [ فى ] “ الطريق ٠‏ وبضر بلجار ؟ 


فأحاب ما الساباط و إذا کان مضراً فلا جوز اتفاق العلاءء 
وكذلك لا جوز لأحد أن حرج فى طريق المسلمين شيثا من أجزاء 
الشاء ٠‏ حى إنه يهى عن بمجصص المائط من خارج إلا أن يدخل 
حده عقدار غلظ الجص . 


ا و ر رو رع ر 
بين العلاء . قبل : جوز »كقول الشافعي ٠‏ وقيل : لا مجوز »كأحد 
القولين في مذهب أحمد . ومالك . وقيل : بجوز إإذن الإمام ‏ كالقول 
الأخير . وقيل : إن منعه بعض العامة امتنع » کا هو مذهب أهى 
حنبفة . والله أعلم . 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


وسل 
عن زقاق غير نافذ وفه حماعة سکكان › وفیہم شخص له دار . 
فهل له أن يفتع باباً غير بابه الأصلي ؟ 


فأعاب : لس له أن بفتح فى الرب الذي لاينفذ ابا يكون أقرب 
إلى آخر الترب من ابه الأصلي ؛ إلا بإذن المشاركين له فى الاستطراق 
فى ذلك . وال أعلم . 


وسل 
عن رجل مر حواندت ٠‏ وبجنها خربة لإنسان » فهل لماحب 


الدار أن يفتع مشرعا من الخربة ؟ أم لا ؟ 


فأحاب : لیس له أن بفتح مشرعا _ یعی بابا فی درب غير نافد _ 
إلا بإذن أهله ؛ إلا أن بكون له فيه حق الاستطراق . والله أعر . 


۱١ 


وسل 


عن ملك مشترك بين مسلم وذمي . فهدماه إلى آخره . فهل جوز 
تعليته على ملك حارها المسلم ؟ أم لا ؟ 

فأجاب : الجد لله . ليس لما تعليته على ملك المسلم ‏ فإن تعلية 
انمي على المسلم محظورة ٠‏ ومالا بتم اجتناب الحظور إلا باجتنايه » فهو 
محظور .کا في مسائل اختلاط المرام بالجلال . كا لو اختلط الاء 
والمائعات نجاسة ظاهرة ٠‏ وكالنولد بين مأ كول وغير مأ كول .كالسع 
والسار والغل ٠‏ وکا فى « مسائل الاشتباء » أيضا : مثل أن لشته 
أخته بأجنبة » والمدكى الت ٠‏ فإنه لما م حكن اجتناب الحظورات إلا 
اجتناب المباح فى الأصل ؛ وجب اجتتاا ميا . ا أن مالا يتم 
الواجب إلا بفعله » ففعله واجب . 

وإغا ذاك إذ اكان ليس شرطاً نى الوجوب ٠‏ وهو مقدور للمكلف 
وهنا لا عكن منع المي من تعلية بنائه على السام ء إلا أن نع شريكه ‏ 
فيجب منعها » وليس فى منع المسلم من تعلبة بنائه على مسلم تعليةكافر 
على مسلم ٠‏ مخلاف ما إذا أمكن الريك من العلية › فإنه ڪون 


۱۲ 


فى ذلك علو للكافر على المسلم ‏ وذلك لامجوز » وإذا مليا الناء 


وجب هدمه . 

ولا بمجوزلسلم أن بجعل جاه السلم ذربعة لرفع كافر على مسلم . 
ومن شارك الكافر أو استخدمه وأراد بجاه الإسلام أن يرفم على 
السلمين » فقد بحس الإسلام » واستحق أن مان الإهانة الإسلامية. 


وال أعلم . 
وسل 
عن بستان مشترك حصلت فبه القسمة » فأراد أحد الشريكين 


آن بی بینه وبين شربکه جدارا » فامتنع أن يدعه يبي ٠‏ أو يقوم 
معه على الناء . 


فأجاب : إنه جير على ذلك . ويؤخذ المجدار من رض ڪل 


نها قد حقه : 


۱۳ 


وسل 


ڪن بستان بين شريسکين > م قسماه » فأراد أحدها أن بني 
ائه نة ونين شريكة ٤ا‏ متنع الريك أن بخليه بني فى أرضه » 
وعلبه غرامة الشاء ؟ 

فأحاب : جر حبر الممتتع ان يني المجدار فى القن من الشريكين 

عا إذا کان اجان إلى السترة . 


وسش ابما 
فلو كانت المسألة حالما » فإن امتنع احدها ان بنی مع شریکه » 
وبناه أحدها باله ٠‏ ككنه وضع بعض أساسه من سهم هذا ٠‏ وبعطضه من 
سهم هذا » فل له أن ينع الذي ) يبن معه أن ينتفع بالجدار ؟ مثل أن 
بضع جاره عليه شيئ . أو ينی عله » أم لا ؟ 
فأجاب : لو کان الجدار محختصا بأحدها م یکن له أن بنع جاره 
من الاتتفاع عا بحتاج إلبه ال جار ء ولا يضر بصاحب الجدار . والله أعلم . 


\٤ 


رل 
عن رجل اشتری من بیت الال عصر شراء ححا شرعاً وی ۰ 
فتعرض له إنسان ومنعه من النناء > فل له ذلك ؟ 
فأجاب : المد له . إذا بى فى ملكه با م يتعد به على الجار ؛ 


كن حاف أن بسكن فى الناء الجديد ناس آخرون » فبنقص كراء 
الأول . م يكن له منعه لأجل ذلك ٠‏ بلا نزاع بين العلاء 


رسل 
ثم وقع على صغير فهشمه هل يضمن ؟ أو لا ؟ 
فأحاب : هذا بحب الضان عليه في أحد قولي العلاء ؛ لأنه مفرط 


فی عدم إزالة هذا الضرر ٠‏ والضان على الالك الرشيد الحاضر ٠‏ أو 
وکیله إن کان غائاً . أو ولبه إن کان محجورا عليه . 


10 


وإحدى الروابتين عن أحد » وهو أحد الوجين في مذهب الشافعي . 


والواجب نصف الدية والأرش فى مالا تقدبر فيه . وجب ذلك 


على عافلة حؤلاء إن أمكن ؛ وإلا فعلييم فى أصح قول العلماء . 


وقال ر عم اللہ 


إذا احتاج إلى إجراء مائه فى أرض غبره ولا ضرر فله ذلك وعنه 
ارما منعه » ک) لو استغى عنه ٠‏ أو عن إجرائه فيا . 


قال : ول وان لرجل نہر مجري فى أُرض مباحة » فأراد جار الهر أن 
بعرضه إلى أرضه ٠‏ أو بعضه ٠‏ ولاضرر فه » إلا اتتفاعه اللاء ‏ لو 
کان بنتفع به فی راه . وککنه بسہل علیه الانتفاع به . فأفتیت بجواز 
صاحب الاء ٠‏ فيڪون حقا له » قإنه بنتفع به صاحب الأرض 
أیضا . کا فى حديث عر . فهو هنا اتتفع بلجراء مائه ء ك) أنه هناك 
اتتفع بأرضه . 

ونظبرها لو كان رب الجدار مصلحة فى وضع الجذوع عله من 


۱٩ 


غير ضرر الجدوع . وعكس مسألة إمرار لاء : لو أراد أن مجري فى 
أرضه من بقعة إلى بقعة > وخرجه إلى أرض مباحة ٠‏ أو إلى أرض جار 
راض » من غير أن يكون على رب الاء ضرر ؛ لكن ينبغي أن لك 
ذلك ؛ لأنه بستحق شغل اللكان الفارغ ٠‏ فكذلك تفربغ المشغول . 


والضابط أن الجإر ٠‏ إما أن بريد إحداث الاتفاع كان جاره ٠‏ 
أو إزالة اتنفاع الجإار الذي ينفعه زواله » ولا بضر الآخر . 
ومن أصانا أن الجاورة توجب لكل من التق مالا جب للأجنى . 


ومحرم عليه مالا حرم للأجنى . فيبيح الاتتفاع علك الجار » الحالي عن 
ضرر ال جار » وبمحرم الاتتفاع بملك النتفع إذا كان فيه إضرار . 


فل 


وإذا قلنا : بإجراء مائه على إحدى الروابتين . فاحتاج أن مجري 
ماءه فی طریق میاه ٠‏ مثل أن حجري میاه سطوحه وغیرها فى قناة 
ارہ ٠‏ أو بسوق فی قناة غدبر ماء تم بقاجه جاز . 
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باب افر 


وسل ر گے الل 
عن رجل عسفه إنسان على دين ريد حبسه » وهو معسر . فېل 
القول قوله في أنه معسر ؟ أو بازم إإقامة البنة في ذلك ؟ . 


فأحاب : إذا كان الدين لزمه بغير معاوضة كالضان ٠‏ وم يعرف له 
مال قبل ذلك . فالقول قوله مع ينه في الإعسار . والله أعلم . 


وسل الشبع ر مہ الد 


عن رجل مسلم اشتری من ذمي عقارا . ثم رمی نقسه عليه › 
واشترى منه قسطين ٠‏ والترم يمنا شرعة الوفاء إلى شر . فل على 
اشد أن بعلمه حلة وهو قادر ؟ . 

فأحاب : المحد لله . إذاكان الغرم قادرا على الوفاء م يكن لأحد 
أن يازم رب الدين بترك مطالبته ‏ ولا يطلب منه حلة لا حقيقة لما 


۱۸ 


لأجل ذلك . مثل آن بقبض منه » ثم بعيد إلبه غير حقيقة استيفاء . 

وإ ن كان معسرا وجب إنظاره . واليمين المطلقة تمولة على حال 
القدرة ؛ لا على حال العجز . والله أعلم . 

ك 
وسدل 

عمن ترك بعد موت هکرما ودارا » وعلبه دن ستوعب ذلك کله ء 
وله من الورثة : زوجة » وبنت » والسلطان )٠(‏ . فطلب أرباب الدين 
من الورثة بيع املك . فمل بازم الورثة البيع ؟ أو الحا ؟ . 

فأجاب : إن باع الورئة ووفوا من الئمن جاز . وإن ساموه للغرماء 
فباعه الغرماء واستوفوا ديونهم جاز . وإن طلبوا من الحاكم أن يقم 
مهم أمبنا بتولى ذلك جاز . وإن أقاموا م أميناً بتولى ذلك جاز . 
وإذا سلم الورثة ذلك إلى الغرماء م جب على الورئة أن بتولوا اليع . 
والله أعلم . 


. اض ني الأصل‎ )١( 


۱۹ 


وسل 
عن رجل باع اشا لإنسان تاجر » وكسب فيه شيا معنا . 
وقسط عليه الثمن والمديون بطلب السفر ٠‏ ول بقم له كافلا . فهل 
لصاحب الال أن إنعه من السفر . أم لا ؟ . 


فأجاب : إن كان الدين حالا وهو قادر على وفائه ٠‏ فله أن 
عه من السفر قبل استيفائه . وكذلك إن كان مؤجلا وله قبل 
الال . أو ڪفل . 


ون کان الدين لا محل إلا بعد قدوم للمدين ؛ ففيه نراع بين 
العلاء . والله أعلم . 


وستل ر یہ اللہ 


حن أعتق عبدا وهو محتاج » وعليه ديون » وماله جدة . فهل 


جوز له ان سعه وبوفي به دینه ؟ . 


فأجاب : إن کان حن أعتقه موسرا لس عليه دن . أو عليه 


دين له وفاء غير المد : فقد عتق ولا رجوع فيه » وإن کان حين أعنقه 
عليه دين حط بال : فقي صحته نزاع بين العلاء . والله آمل . 


وسل 
عن رجل ادی على غرم له عند الما کم » فاعترف له بده 
والقدرة والملاءة ء فاعتقله الحا كم » وحجر عليه عقيب ذلك ٠‏ ثم إن 
المعنقل أراد إثبات إعساره عند حاكم آخر ؛ فہل له ذلك ؟. 
فأجاب : لا تقل دعوى إعساره بعد الاعتراف بالقدرة ٠‏ وبعد الحجر 
عليه ء إذا م بين السبب الني أزال الملاءة ء ويكون ذلك مكنا في العادةء 
كحرق الدار التى فيما متاعه ٠‏ وحوه ؛ وليس له طلب إغام ا لحك فى ذلك . 


۲١ 


وأن يدع ذلك ويشته عند غير الجا كم الذي حاسه ٠‏ وحجر عليه 


بدون إذنه . والله أعلم . 


عن رجل استدان من التجار أموالا وطولب بها » وامتنع من 
الوفاء مع القدرة على ذلك واعتقلوه حكر العسرع . فهل جوز للحاكم 
عقوبته حتی بو ما عليه ؟ وماذا حك الشرع فه ؟ . 

فأجاب : إذا امتنع ما جب عليه من إظمار ماله » والتمكين من 
توفبة الناس جميع حقوقيم > وكان ماله ظاهما ٠‏ واحتيج إلى النوفية إلى 
فعل منه ٠‏ وامتلع مه » وأصر على الحبس : فإنه عاقب بالضرب حى 
يقوم الواجب عليه فى ذلك . فى مذهب عامة الفقهاء . وقد صرح 
بذلك أحاب مالك والشافعى »من العراقين » والخراساننين ‏ وأحاب 
الإمام أحد » وغبرم . ٠‏ 

ولا نعلم فى ذلك نزاعاً بل كرروا هذه المسثلة فى غبر موضع من 
کتہم ؛ فإہم مع ذ کرم لما في موضما المشور ذکروها في غبره » 
کا ذ کروها فی ( باب نکاح الكفار ) وجعلوها أصلا قاسوا عليه إذا 
أسلم الكافر ومحته أ كر من أربع نسوة » وامتنع من الاختبار » 


۲۲ 


قالوا : يضرب حتی ختار ؛ لأنه امتتع من فعل وجب عليه » ويضرب 
حتی يقوم به ۰ کا لو امتلع من أداء الدبن الواجب عليه » فإنه يضرب 


حى يودیه . 


وقد قال النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث المنفق عليه في 
المحيحين : « مطل الى ظلم » . والظالم مستوجب للعقوبة . وفى 
السنن عن النى صل الله عليه وسلم : « لي الواجد بحل عرضه 
وعقوبته » اللي : المطل . والواجد : القادر . فقد آباح الى صل 
اله عليه وسل من القادر الماطل عرضه . وقد اتفق العلاء على أن التعزير 
مشروع فى كل معصية لا حد فيا ولا كفارة . 


والعاصي تنقسم إلى ترك مأمور وفعل محظور . فإذاكانت العقوبة 
کے اراج کش عتا رلنل ین قاری اراي س رب 
حتى يفعله ؛ ولمذا قال العلياء لذبن ذكروا هذه المسئلة من أسحاب مالك 
والشافعي وأحمد وعيرم : إنه بضرب حرة کا . حى بۇدى . 
ثم مهم من قدر ضربه في كل رة بتسعة ولائين سوطا . ومهم من 
۾ بقدره ؛ بناء على أن التعزير هل هو مقدر ؟ آم ليس عقدر ؟ للحاكم 
أن يعزره على إمتناعه عقوبة لما مضى ٠‏ وله أبضاً أن يعاقبه حى يتولى 
الوفاء الواجب عليه » وليس على الحاكم أن بتولى هو بيع ماله 


ووفاء الدن e‏ 


۲۳ 


وإن کان ذلك جائزا للحا کم ؛ لکن متی رأی آن بازمه هو بالبيع 
والوفاء زجراً له ولأمشاله عن المطل . أو لكون الجاكم مشغولا عن 
ذلك بغره » أو لفسدة حاف من ذلك »كانت عقوبته بالضرب حى 
بتولى ذلك . 


فإن قال : إن في عه بالنقد في هذا الوقت علي خسارة ؛ ولكن 
أيعه إلى أجل . وأحيلكم به . وقال الغره‌اء : لا حال ۽ لکن حن 
نرضى أن بباع إلى هذا الأجل ٠‏ وأن بستوفي وبوفي . وما ذهب على 
الشتري كان من ماله . فإنه جاب الغرماء إلى ذلك . وللحاكم أن 
بسعه وبقيم من يستوفي وبوفي مع عقوبته على ترك الواجب . وللغرماء 
أن يطلبوا تعجيل بيع ما يكن ببعه نقداً ٠‏ إذا بيع بثمن الئل . وبحب 
عليه الإجابة إلى ذلك . وللحاكم أن بفعله كا تقدم ‏ وأن بعاقبه على 
ترك الواجب . والله أعلم . 


رل 


تمن عليه دين فلم وفه حتی طولب به عند الماکم وعيره ٠‏ وعرم 
أجرة الرحلة . هل الغرم على المدين ؟ آم لا؟ . 
فأحاب : المد له . إذاكان الذي عليه الحتى قادرا على الوفاء ء 


۲٤ 


ومطله حتى أحوجه إلى الشكابة . ها غرمه بسبب ذلك فهو على الظا] 
الماطل ؛ إذا غرمه طى الوجه المعتاد . 


وسل 
تمن حبس بدن ٠‏ ولیس له وفاء إلا رهن عند الغربم » فمل 
کېل ورجح إلى أن يسعه ؟ . 
فأجاب : إذا م يكن له وفاء غير الرهن ٠‏ وجب على الغريم إمهاله حتى 


عه » تی لم یکن بیعه إلا خروجه ‏ أ وکان فی بيعه فى ا حبس ضرر عليه 
وجب إخراجه ليسعه ء ويضمن عليه . أو شى [الغرم ] ء أو وكيل [إلبه ]. 


و۶ 


وسل 


عن رجل عليه دن حال > وله ملك لا تفضل فضلة عن نفقته 
ونفقة عباله » وإذا أراد بيعه لم يتهياً إلا بدون تن مثله . فهل بازمه 
بيعه بدون بن مله ؟ وإذا لم بلزمه بعه فهل بقسط الدين عليه على 
قدر حاله ؟ أم لا؟ . 

فأجاب : لا بباع إلا بشمن المثل المعتاد غالبا فى ذلك البلد ؛ إلا أن 


i 


کن لا رت تیا مقا کون د ن الل د فض فاع 
شمن الثل المستقر . وإذا لم جب بعه فعلى الغرم الإنظار إلى وقت السعة 
أو المسرة ٠‏ وله أن بطاب منه كل وقت ما بقدر عليه . وهو التقسيط . 


وسل رص الہ 


عن قزاز اُسامت له اعراأة شقتی غزل فہرب » وختم على دکانه » فاشتکت 
صاحة الشقتين على غزما ‏ فرسم الوالي ن بفتح الد کان. ءل 
لی شا من رحله ا ٠‏ وبقت العقة الواحدة على النول ء ناء 
إنسان موقع فذ کر أن له عند القزاز قلبل غزل » فاشتکک إلى القاضی . 
فرسم له أن بأخذ شقة المرأة » ويقسم على حاب الأمانات » وأنظر 
Ik‏ 

فأحاب : ما كان فى حانوت المفلس من الأمانات مثل الثياب الذي 
يسجها للناس والغزل وغبر ذلك فاا لأسحاما اتفاق المسلمين ٠‏ لا 

وإذاكان قد أخذ لاس غرلا » ولل يوجد عين الغزل م جز 


لصاحب الغزل اك ا مال عبره بدلا عن ماله > بل اذا أقرض فا 
کانت فی ذمته ۰ وكذلك ما اعطاه من الغ و( بوف العمل ؛ فانہا 


آ8 


دن فى فمته . والديون الى فى ذمته لاتوف من أعبان أموال الناس 

باتفاق العلاء . 

ينة » وكان الرجل افا قد عل أن الذي بنسجه ليس هو له ٠‏ وإغا 
ولا جوز أن يعطى بعض الغزل بدعواه دون بعض ؛ بل جب أن 

حك له بذلك » وإِن تعذر مایعرف به مال هذا . ومال هذا إلاملامات 

ميزة ؛ مثل اسم كل واحد على متاعه : عمل بذلك . وإن تعذر ذلك 

a 


تمن عليه دن ٤‏ ولم يكن قادرا على وفاء دنه ۰ وثات انه ما حصل 
ما ی أوفاء > وله والد له مال [ وم ] وف عنه شيا وريد 
والده أن بأخذه معه إلى المج . فمل بسقط عنه الفرض الذي عليه حك 


۲۷ 


الدن الذي عليه » ون مامعه شىء حح به إلا والده ؟ 


: الحد لله . نعم متى حم به أبوه من ماله جاز ذلك » 
عنه افرش اتفاق العلاء . وتنازعوا : هل جب عليه الح إذا 
بذل له أوه الال ؟ والحلاف فى ذلك مشهور . والفرض سقط عه 
سواء ملكه أبوه مالا ٠‏ أو أنفق عليه وأركبه من غير ليك . 


فان کان عليه دين فى أذن له الغرماء في السفر للحج فلا ريب 
فى جواز السفر م وإن منعوه من السفر لبقم وبعمل ٠‏ ویوفیهم کان هم 
ذلك ٠‏ وكان مقامه ليكتسب وبوف الغرماء وى به ٠‏ وأوجب عليه 
من المج س وكان لمم منعه من الج ٠‏ ولا بحل هم أن يطالوه إذا 
علموا إعساره . ولا ,بنعوه المج 

لكن إن قال الغرماء : خاف آن مح فلا برجع فنريد أن بقيم 
كفبلا ببدنه توجه مطاليتهم هذا » فان حقوقمم باقية ٠‏ ولكنه عاجز 
عا . ولو کان قادرا على الوفاء والدین حال کان مم منعه بلا ريب . 
وكذلك لو کان مجلا حل قبل رجوعه » فلم منعه حتی يوق برهن 
أو كفل . وحناك حى بوفی أو يوق . 

وأُما إن کان لاحل إلا بعد رجوعه ٠‏ والسفر آمن ٠‏ فغي منم 


۲۸ 


له قولان معروفان » ها روایتان عن أحمد . 


وإ ن كان السفر مخوفا كال ماد فلهم منعه إذا تعين عليه . وإِذا 
م ارما ن استيفاء حقوقم فلهم خليته عند جور العلاء ء 
فإذا أراد المعسر أن( كان فبه تزاع ‏ والله أعر . 


روسل 


عن رجل عليه دن وتلف ماله ٠‏ وله بنة عادلة تشهد له بتلف 
ماله : كنا لا تدري : هل تجدد له مال بعد ذلك ؟ أم لا ؟ فهل 
القول قوله مع عبنه في الإعسار ؟ آم بحتاج ج إلى ية ؟ 


فأجاب : إذا قال : ل بحدث لي بعد تلف مالي شيء فالقول قوله 


مع ينه فى ذلك :فى مذهب الشافعي ٠‏ وأحمد» وغبرها . والله اع 


. اض في الاصل‎ )١( 


۲۹ 


عن رجل طحان له على رجل مسطور من مدة تزيد على عشر 
سنین . واستوفی أ کثره ۰ ولم بذ کر آن تأخر له منه إلا دون امائة ء 
2 إن ماعب السطرر أن غلك هن عة امي دوادو ورای 
خيل من غبر رهن شرعي . ولا دعوی عند جاک . ولا آذن مم في 
فلك ا م . م ادیی عدم . فېل له أن 
بطالب بأجرة استع اهم عن هذه المدة الم ذكورة ‏ وقمة أعالها ؟ وهل 
القول قوله فى القيمة ٠‏ أو قول مالكها في الأجرة والثمن ؟ 


£ 


فأجاب : الجد لله رب العالين . إذا م يكن بقي له من الدبن 
إلا مائة > وكانت قيمة الرأسين أك من مائة درم : كان هذا المقولى 
ضامناً لما زاد على قدر حقه . وعلبه أجرة ذلك لاستبلائه . 

اقول ى فبا رل الان ٠‏ وهر الفاض. :إلا أن برف 
صفتها » وأن قيمتها أكثر من ذلك . أو تقوم بينة ‏ ولو شاهد 
وعين المدمى ‏ بالقيمة . 


وأما مقدار حقه فقاص به ماله على المدين . 


۳٠ 


روسل 

عن رجل مديون ولرجل معه معاملة فى بضاعة سبع سنين » 
وصار له عنده جس اة 2 أوفى مہا ثلائائةء و حت يده دار رهناً ء 
وقد رفعه إلى الماك . فقال المدين : بصبر على ثمانة أيإم أوفيه ٠‏ ها 
فعل ېله . فہل جوز أن سه ؟ 

فأحاب : إذا کان لارجل سلعة فطلب أن عل حتى يسعها ويوفيه 
من مها : أمهل بقدر ذلك . وكذلك إن أمكنه أن محتال لوفاء دينه 
اقتراض أو بحوه ٠‏ وطالب آلا برسم عليه حتى يفعل ذلك ؛ وجبت 
إحابته إلى ذلك » وم جز منعه من ذلك بحبسه . والله أمر . 


روسل 


عن رجل عليه دين لجاعة > وأمسر عن البلغ » واتفقوا يمهم على 
أهم هاوه وخرجوه » وكان قد بقي له بقية مال على أنه يعمل 
فيه ويوفهم ‏ ففعلوا ذلك ؛ إلا رجل واحد مهم أبى أن يفل 


۳۹ 


ذلك بعد اتفاق الجاعة معه . فل له أن يأخذ دون الجاعة الذي 
هام لا؟ 


فأجاب : لیس له بعد رضاه ممم إنظارم أن بختص باستيفاء 
ماله حالا دونهم ٠‏ على مذهب من يقول : إن الحال بتأجل ٠‏ كالك 
وأحهد في قول . وعلى مذحب من بقول : لايتأجل .كالشافعي ء 
ادي فول ارهن قرل أجل ف الاوضات درن اكرات 
كأى حنيفة وأحمد فى روابة . ولافرق فى مذهب أحمد ومالك وغيرها 
بن أن يكون قد اتفق معهم على التأجيل إلى أجل معين ٠‏ أو بقسطه 
أقساطاً . أو انفق معهم على أن يفعلوا ذلك فيا بعد : ليس له أن 
بغدر مم ٠‏ ويكر هم ؛ بل لو قدر أن التأجيل م يازم ٠‏ فام 
مشتركون جيم فى الاستيفاء من ذلك التبقى مع الفرم . 


وسل 


غل لن و ف اال و ورو ل و 
عمل يده . فهل بحل لأحاب الدبن ضربه أو اعتقاله ‏ أو الصبر عليه . 
ويأخذوا قلبلا قلبلا على قدر عله ؟ 

فأحاب : لا محل اعتقاله ولا ضربه والجحالة هذه ؛ بل الواجب 
که سے ل ماوق دنه نب امان واه أعل . 


۳۲ 


وسال 


عن رجل عليه دن من ضان . ولس له وفاء إلا من شغله › 
وريد يذهب معلا فيحصل شيا » ويقيم له ضامن وجه محطضوره . 
فل جوز حسه ؟ آم كن من ذلك ؟ 


وإن ادى الغريم أنه قادر على وفاء الضان » وادعى هو المجز 
فل القول قول الغرم . وهل حتاج ن يقم بثة ؟ 

فأجاب : بل بجحب نمكينه من إيفاء الدبن على الوجه الذي بحكنهء 
ولا جوز حلسه إن فام بذلك ¢ وإذا ادعی الإعسار وعرف له مال 
تقل دعوى الإعسار إلا بسنة . وإن یعرف له مال فالقول فوله ا 
ينه دون قول غريعه . وهذا مذحب الشافعي وأحمد . وكذلك مذهب 
مالك حو من ذلك وقد حكاه طائفة عن أهى حنيفة . 


۳۳ 


وسل 


عن رجل عليه دن » وادعی عليه عند الجا > ورسم عليه ء فقال : 
أقعد في الترسيم حتى أببع مالي . وأو الدين » فقال الغربم : لا بد من 
حسىك . فهل جوز حاسه ؟ ا بازمه حتی یدیع ۰ ویوف دینه ؟ 

فاحاب : بل إذا طلب أن کن من بیع ما بوفی دنه وجب 
تمكينه من ذلك ٠‏ ولم جب حبسه العائق له عن ذلك . وهذا بانفاق 
السلمين . والله أعلم . 


وسل 


عن رجل معسر ‏ وله عائلة وخشي من صاحب الدرن آن بعتقله 
وبضيع هو وعائته » ونوی أنه إِذا و الله عليه أعطاه دنه 6 
إذا أنكره فى ساعة » وحلف : هل عليه إم أم لا ؟ 

فأجاب : لا محل له أن جحد حقه » ولا محلف أنه لاشيء عليه ؛ 
aT‏ اه تعالی . ( ومن 


ع آل کے OS‏ 
> 


يالله جع للها ٭ ورف منْحيثلايحتَيبٌ ) . وال اع . 


۳٤ 


وسل 
عن رجل له علوك» وطلب بعض الظامة شراءه » شاف أنه لا بعطبه 
غنه » فقال : هذا متی بعته نه علي حرام » وعلیه دين . فېل يښعه 


ويوفي جنه ؟ 


فأجاب : نعم جوز له بيه ويوق الناس حقوقهم . فإن قصد بقوله : 
تنه ملي حرام » أن ثمنه لایبقی عند » بل أوفيه لغرماء فلا شيء 
عليه . وإن قصد حرم الثمن . فقيل : علب هكفارة بين . كذهب امد 
وأنى حنبفة . وقيل : لا شىء عليه > كذهب مالك » والشافمي . واله أعل . 


روسل 


عن رجل مديون . وله بالقرافة ملك ٠‏ وباع مله نصفه بيع أمانةء 
وله هذا بينة » واشهره المشترى كل شر بسعيه ونصف من تاريخ 
ايع » وإن مداينا آخر اشتكاه وضيق عليه باليد القوبة حتى أخذ بقة 
الذي اع ا فى الأول » وبقى الك فى قبضة الثانى ؟ 


۳0 


فأجاب : ما بيع الأمانة الني مضمونه اتفاقها على أن البائع إذا 
جاءه لثمن أعاد عليه ملكه ذلك ٠‏ بنتفع به المشترى الإجارة 
وال چو ذلك : هو بيع باطل » باتفاق العلاء إذا كان الفرط 
مقترناً بالعقد . 

وإذا تازعوا فى الشرط للمقدم على العقد : فالمحيح آنه باطل بكل 
حال » ومقصودها إا هو الربا بإعطاء درام إلى أجل ٠‏ ومنفعة الدرام 
هي الرح . والواجب هو رد المع إلى صاحبه البائ وال ر الاح 
على المشترى ماقىضه منه ؛ لكن بحسب له منه ماقضه المشترى من 
الال الذي سموه أجرة . واللة أعلم . 


و 
وسل 

عن رجل ف الرق ولشتری لاستاذه . واستاده ببح ولشري 
اسم المملوك » وقد وجب على أستاذه دين . فہل يطلب به المملوك ؟ 
أو امالك ؟ 

فأجاب : الجد لله . الدبن على السيد بوفى من ماله »> وما كان 
بد السد هو من ماله يوی به دينه ٠‏ وبباع أيضا في وقاء دنه . وإِن 
كنم العبد شيا من المال الذي للسيد بيده عوقب حتى بظهره ؛ 
فو منه دینه . والله أعل . 


۳٢ 


وسل 
عن رجل عليه دن ٠‏ ثم إن صاحب الدين اعتقله » وإن المديون 
لا تحصل من رعه مقدار وقاء الدىن ادة الذڪورة ل حال 
وفاء الان ؟ 
الى الميسرة . وإذا م يكن له ما يوني الدين إلا منافع الوقف 
: استوف ادن من ا منافع الوقف حسب الإمكان . قان ېر 
e‏ استوفی منه ما أمكن . والله أل . 


وسل رع اللہ 


تمن عليه حق وامتنع ٠‏ هل جب إقراره بالعقوبة ؟ 
فأجاب : حك العريمة : أن من وجب عليه حق وهو قادر على 
آدائه وامتنع من أدائه فإنه بعاقب بالضرب والمبس حرة بعد رة حى 


۳۴۷ 


ۇدى ¢ موا کان المحقى دنا علىه : أو وديعة عدم ۰ أو مال عصب » 
أو عة اوا سافن او کان الى علا : كمك الاد زوا 
من الاستمتاع مها » وعمل الأجبر ماوجب عليه من النفعة . وهذا 
ثابت اككتاب والسنة والإجاع » قال الله تعالى : ( يتان 

ورم وهر وَاهْ وهر ف المصاجع وَأَضروهُیّ ‏ ) . فأاح اله 
سحاله لارجل أن بضرب المرأة إذا امتمت من الحق الواجب علبها ء 


من الماشرة » وفراش زوجا . 


وقال انى صلى الله عليه وسلم : « مطل القى ظل » أخرجاء 
في المحيحين . وقال : « لي الواجد محل عرضه وعقوبته » رواء أهل 
السنن . واللي : هو المطل ٠‏ والواجد : هو القادر . فأخبر صلى الله 
عليه وسلم أن مطل الى ظل ٠‏ وأن ذلك بحل عرضه وعقوبته ‏ 


فثت أن عقوبة الماطل مباحة 


وروی البخاري فى كبحه « ان الى صلى الله عليه وسل صا 
أهل خير على المفراء والبيضاء والسلاح ٠‏ وسأل عم حيي بن أخطب 
عن كنزه » فقال : يا تمد ! أذهته النفقات ‏ فقال لازبير : دونك هذا ء 
أت الربر فة ي هن المذاب فال :رات باق ال خد 
ET‏ عة وب ان 
هذا الرجل الذي بعلم مكان الال الذى لستحقه الى صلى الله عله وسل 


۳۸ 


Na a E 
کم ماله أولى العقوية > وقد ذكر هذه المسألة الفقماء من أسحاب‎ 
وأحد » وغيرم . ولا أعلم فيه خلافاً . وقد ذكروا‎ ٠ مالك والشافعىي‎ 
بأن المتنع من أداء الواجب من الدين وغيره إذا اصر على الامتناع‎ 
فإنه بعاقب وبضرب رة بعد رة حى يديه » ولا يقتصر على صربه حرة ؛‎ 
. بل بفرق عليه الضرب فى أيام متعددة » حت يؤدى‎ 
وقد أجمع العلاء على أن العزير مشروع فى كل معصة لا حد فيها‎ 
وفعل مرم . هن رك‎ ٠ ولا كفارة . والعاصى نوعان : ترك واجب‎ 


أداء الواجب مع القدرة عليه فهو عاص ٠‏ مستحق اللعقوبة ٠‏ والتعزير » 
والله سبحانه أعلم . ) 


وسل 


عن رجل أحضر إلى منزله شود فقال : اشہدوا على ان ابتى فلانة 
او اغد ا ا واا ورو ذلك رات 

فلا انصرف شهوده قال أخوها للشمود : الرشد لا تعہدوا به ء تم 
بعد أيام حضر والدها وأخوها ٠‏ وقال : والدها أنا قد رجت عن 


۴۹ 


ترشیدها » فہل بصح ذلك ؟ آم لا ؟ وهل له الرجوع بغیر مستند شرعی ؟ 

فأحاب : ليس للشمود أن يلتفتوا إلى كلام أخها » ولاغيره ء 
والامتتاع من الشهادة ؛ بل عليمم أن يقيموا الشهادة لله > 6 أعر الله 
ورسوله ‏ ولیس لأیہا أن برجع عما ار به من رشدها ؛ بل إن 
ثبت أنه حدث عليها سفه يوجب المجر عليها م يكن الحجر لبها لأبيها؛ 
بل لولي الأ » ولو م بقر الأب برشدها ء فتى صارت رشيدة زال ا حجر 
پا . سواه رشدها أو لم برشدها » وسواء حكم بذلك حا کم أو ) 
حکم » وان ورغ فی الر مد و شاهندان 8 رشدة ۰ فلت 
شہادتها ٠‏ وم يلتفت إلى الأب ولا غبره . وإذا تصرفت مدة » وشمد 
الشاهد أا كانت رشيدة فى مدة التصرف : كان تصرفما ححا وإن 
کان الاب بذع آنا ]كانت سحت حجره . وال أعل . 

وسل 

فن اراد ت ا م وه جيك ها ار د د غاد لسرا 
حارمها . هل يقل ذلك ؟ أَم لا؟ . 

فأحاب : نعم إذا شهدت بنة عادلة برشدها حکم ها بذلك . 
يكونوا أقارب ؛ فإن العدالة والرشد ومحو ذلك قد تعلم بالاستفاضة ء 
بعلم المسلمون رة امات الان اة اللوراك واه أعلم . 


3 


وسل 


عن رجل له بنت أرملة ٠‏ وعقد عقدها ء وتلفظ للشهود برشدهاء 
فلا تىقنت الست بذلك اختارت أن تکون ن TONE‏ اختارت 
الرشد . فہل لأيها ان يفسخ الرشد ؟ ام لا؟ . 


فاعات ادل مدان و رک ل ع ان نکن عت 
الحجر ؛ ككن ما ألا تتصرف فى مالما إلا بإؤن أبها ٠‏ فإن قالت : ٠‏ 
أنا لا أتصرف إلا بإذن أى كان ها ذلك إذا م يكن التمرف 
واجبا عليا . 


وسل 
فول ات واا د دا وان عن ر ن وان الت 
الواحدة زوجت بزوج ٠‏ ووكلت زوجها فى قبض ما تستحقه من إرث 
والدها . والتصرف فيه . فل للاح الم كور الولابة علبها ؟ وهل بطلب 


١ 


فأجاب : للأخ الولابة من جبة الأمى بالعروف والنهي عن انكر ء 
فإذا فعلت ما لا حل لما نهاها عن ذلك . 


وأما الحجر عليا إن كانت سفية فلوصها إن ڪان هما وصي 
الحجر عليها ‏ وإلا فا محا كم حجر علها ء ولخا ان برقع أعرھا 


إلى المحاكم . 


وسل رع الر 


عن رجل له ولد مره سبح سنین > وان رجلا اركب دابة بغر 
ان الراك ولا امه فر فت الاه المغن زره ورت هة 
فاشك الرجل أا المغبر » وكنب عليه حجة غصب نحو الدابة . فل 
نشین لوال ا 9 


فأجاب : إذا لم يكن الوالد له سبب فى هذه القضية لم يكن عليه 
ی م او ای کت کله ھا فان خا 
الدابة هو الذي أعى الصغبر ركومها من غبر سعى الوالد . 


٤ 


وسٹل گے الر ' 


عمن اشترى لليتيم من بيت الال بغبطة لبيت الال » ولم بظهر غبطة 
لليتيم فہل يصح الشمراء ؟ وهل يضمن الوصى الزيادة . 


فأحاب : إن اشترى لليتيم شمن الئل » او بزيادة للمصلحة جاز ٠‏ وإن 
اشترى بزيادة لا يتغابن الناس للب اكان عليه ضبان ما أداء من الزيادة 
الفاحشة . وغبطة بست الال لا تؤثر » فان هذا ف صورة لا حقيققة 


له . واللة اعم . 


وسل 


عن رجل معتقل فى سجن السلطان ٠‏ وهو خائف على نفسه ء 
وطولب بدبن شرعي عليه ٠‏ م أشهد عليه في حال اعتقاله أن جميع ما 
علكه من العقار ملك ازوجته » وصدقته على ذلك . فمل جوز إقراره 
بذلك ؟ وبنفذ فى جيم ماله ؟ أو بخص هذا الإقرار بلثلك ؟ وبقى 
الثثان موقوفان على إجازة الورثة ء أم لا ؟ وإذا كانت له ابنة صغيرة 


ف 


فقبرة هل ينفق عليما من ربع هذا العقار » والحالة هذه؟ . 

فأجاب : إذاكان عليه حقوق شرعية فتبرع بلكه محيث لا يبقى 
لأهل الحقوق ما يستوفونه بهذا النمليك : فهو باطل في أحد قول الملاء 
هو مذحب مالك . والإمام أحد فى إحدى الروايتين : من جبة 
ل قضاء الدين واجب > ونفقة الولد [واجة] . فبحرم عليه ا يدع 
الواجب » وبصرفه فيا لا جب . فيرد هذا النمليك ٠‏ وإصرفه فيا مجحب 


عله ن ياء دنه و نقَقَة ولده . 


وأما إن كان الك مستحقاً ليره » أو فيه ما بستحقه غرره» [] 
يصح صرفه فى حق الغير إلا بولاية أو وكالة ٠‏ وإذ اكان الاشاد فبا 
علکه ملکه لزوجته م بدخل فى ذلك ما لا علکه . 


وسل ر گے الاہ 


تمن ولي على مال يتامى . وهو قاصر ٠‏ فما ا لمكم فى 


ولايته ؟ وأجرته 2 


و و ای ای کان را 
خا ا ول علد :اما عله 


٤٤ 


والواجب إذا م يكن الولي بهفه الصفة أن يستبدل به من بصلح 
ولا إستحق الأجرة المساة » لكن إذا عمل للتامى عملا لستحق أجرة 
مله .7 كان ] كالممل فى سائ السود الفاسدة . 


۶ 
وسل 
تمن زوج ابنته لرجل » وما فى ته سنين ‏ اء والدها بطلاب 
شيشا اصالما » فقال الزوج أنا حجور على ء وما ذكر فى الكتاب 


ا ل دوق ا جر ل اا س 


التصرف * وعدم الححر > حتی بشت . والله اعلم ٍ 


وسال ر ےم الد 


عن رجل تزوج امرأة ورزق مها ولداً » وأراد والد الزوجة 
الذكورة أن بضع يده على مال ابتته يتصرف فيه النفسه » فنعته من 
ذلك ۰ فادعی انها حت ا حجر فهل تقبل منه هذه الدعوى . وهي ( 
يصدر ما سفه حجر علما ؟ وهل ما منعه من التصرف في مالا ؟ . 


2) 


فاحاب E‏ ا ا ف اة بل إذا کان متصرفاً فى 
ماما لنفسه ٠‏ كان ذلك قادحاً فى أحليته » ومنع من الولاية علبما كا جر . 
وأما ا نكان أهلا للولاية وما بتصرف لما بجا فيه الحظ ما لا له ء 
ولس ل الولاية علا إلا بعرط دوام السفه ء فإنها إذا رشدت زال 


حجرها غر اختاره ۰ وإذا أقامت بنة برشدها حکم برفح ولاه عا ٬‏ 
وها عليه البمين أنه لا يعلم رشدها إذا طلب ذلك ٠‏ ولم يقم 


نةا وال امل 


ک۶ 
وسلل 
عن زوجة لرجل ادعت أا حت المحجر » ولم يكن الزوج بعلم 
بذلك » تم طلقا وأرأته ٠‏ ثم تزوجت برجل آخر ٠‏ تم ادعى على 
الأول بالصداق لكونها حت المحجر . فہل بقل ذلك ؟ . 
فأعاب رحمه الله : لا بقل جرد دعواها آنا حت المحجر » بل 


إذا كانت تتصرف تصرف الرشيد فهى رشيدة نافذة السوع ٠‏ ولو 


كانت حت المحجر » فإذا أقامت بينة أنها رشيدة فقد تم تبرعيا . والله آعم . 


٤ 


ونل رص الا 
عمن اعترف بال لأيتام » وأعطى خطه ‏ م إن اليتيم الواحد طاله 
فأنكر عند الماكم » وحلف أنه لا يستحق عليه شيا » م إنه بعد 


فأحاب : لا بصح هذا الإراء فى نفس الأ . ما دام الدعى عله 
جاحدا للحق . 


وسل 


عمن دفع مال بتيم إلى عامل بشتري به رة مطاربة » ومعه آخر 
أمينا عليه . وله الصف ٠‏ ولكل مها الربع » فخسر الال وانفرد 
العامل بالعمل لتعذر الآخر ء وكانت للشركة بعد تأبير اللمرة » وأفتى بعضبم 
بفسادها » وأن على العامل وولي اليتيم ضان ما صرف من ماله ؟ . 

فأحاب : هذه الفركة فى سحتها خلاف ٠‏ والأظر حتها . 

وسواء كانت سحيحة أو فاسدة . فإن كان ولي البتيم فرط فيا 


۷ 


فعله ضمن ٠‏ وأما إذا فعل ما ظاهمه المصلحة فلا ضمان عله لناية 
مغ 

وأما العامل قإن خان أو فرط فعليه الضان ء وإلا فلا ضمان عليه 
ولو كان العقد فاسداً كان ما يضمن بلعقد الصحبح يضمن بلفاسد » 
ومالا يضمن بلعقد الصحيح لا يضمن بالعقد الفاسد . وعلى كل مها 
اليمين في نفي الجناية » والتفربط . 


وسل ر ص الا 


عن أيتام حت المجر العريف : م إن التتار أسروم سنة شقحب » 
وم صغار . فوشى بعض الاس إلى ولاة الأ في أخذ مالمم ٠‏ وهم 
وارث ذو رحم وعصبات ٠‏ فلما بلغ الورثة ذلك أثيتوا ضرا على تقدير 
عدم ۰ وأہم ورام فہل حل لحد ان عرض لاخذه عه 

وان بنتظر لتم ؟ وهل بام المتخذ ذلك مع علمه بذلك ؟ 

فاجان لين لأعداغن ار ان أعذ هدا اللاك + لك فى 
مله النفقة الوأجة على ره ٠‏ مثل نفقة ولده ٠‏ ويقضى منه دونه . وإدا 
حك عوته فهو للوارث . وفي المدة [ التى ] بنتظرون إلبها نزاع بين العلاء : 
من العلماء من بقدرها . ومهم من يقول : برجعون في ذلك إلى ا جاك . 


٤۸ 


ومهم من بحدث في ذلك ليصرف الال إلى غير مستحقه ٠‏ لله آم في 
ذلك باتفاق الأ والله أعل . 


وسٹل رہ الہ 


من عنده بتيم ۰ وله مال حت يده » وقد رفع كلفة اليتيم عن 
ماله » وبنفق عليه من عنده . فېل له أن يتصرف في ماله بتجارة » 
أو شراء مقار ء عا بزيد امال وينميه بغي إذن الماك ؟ 

فأجاب : نمم جوز له ذلك ٠‏ بل بنبغي له ٠‏ ولا بفتقر إلى إذن 
الماک إِن کان وصیا » وإن کان غير وصي وکان الناظر فى أموال الیتامى 
الماك العام العادل ححفظه وبأ فيه بالصلحة . وجب استئذانه فى ذلك . 


وإن كان فى استئذانه إضاعة المال » مثل أن يكون الماك أو 
ناه فاسقا . او حاهلا » أو عاجزا ء أو لا بحفظ أموال اليتامى » حفظه 
امستولي عليه وعمل فيه المصلحة من غير استئذان الماك . 


۹ 


وسل 


عن رجل توف م إلى رحمة الله تعالى ‏ وخلف کک 


Khe,‏ و ولد كير » وقد هدم بعض الملك . وان ٠‏ وروج 
E NEE ET‏ 
هدم الناء ؟ 


فأحاب : أما العرصة قم فما باق . 
وأما النناء قإن كان باه كله من ماله دون الأول ٠‏ فله أأخنه ؛ 
وکن علنه ضبان النناء الأول الني کان هم . وان کان أعادہ الإرٹ 
الأول فهو لمم . 
وسل ر ع الد 
ھن کو الصبان ف الأعباد وغبرها اسل جوز لولي 


البتيم أن يلبسه المربر ؟ أم لا ؟ وإذا فعل ذلك هل يأتم . أم لا ؟ 
وكذلك عوبه اقباعم بالذهب ۰ هل جوز ؟ آم لا ؟ 


0۰ 


فأماب : الجد لله . ليس لولي البقيم إلباسه المحربر فى أظهر قولي 
العلاء . ك لس له إسقاؤء الجر > وإطعامه اليتة . ما حرم على الرحال 
ابالفين ٠‏ فعلى الولي أن بجنبه المبيان . 

وقد مزق عر بن الحطاب حرررا رآه على ابن الزبير ٠‏ وقال : 
لا تلسوم المرر . وكذلك مامحرم على الرحال من الذهب . 

وأما نسبة الولي إلى البخل فيدفع ذلك بأن يكسوه من المباح ما 
بمحصل به التجمل فى الأعاد . وغبرها ء كالمقاطع الإسكندرانية ٠‏ وغيرها 
ما محصل به النجمل والزينة ‏ ودفع البخل من غير حرم ومن 
وضح له الحق ليس له أن يعدل عنه إلى سواه » ولا جب على أحد 
أن بتع غر الرسول صلی الله عليه وسل ف یکل مابأع به ٠‏ وبنہی 
عله > وحلله > ومحرمه . والله أعلم . 


وہل ر ص الا 
عن وصى له أملاك . وولبه فى بلاد التتار ٠‏ وقد باع أملاكه 
فأجاب : إذا باع قبل أن برشد فيعه بال ؛ لاسا إن كان 


0١ 


فإن ادعى المشترى أ هكان رشيداً ء وقامت البينة إسفهه . حك 

ببطلان البيع . والله أعلم . 
روسل 

عن أمير بعامل الاس . ويتكل على حسابه . فيل إذا أهمل وم 
یکبه يكون فى ذمته ؟ وأن الأمير م بتحقق أن عليه فى ذمته شيثاً ؛ 
لكن بتكل على دفتر العامل ؟ 

فأجاب : الجد لله . إن كان قد اجتهد فى استمال ذلك ٠‏ وله 
N ea‏ 
ذمته شىء ٠‏ فإن الله لا يكلف نضساً إلا وسعها . وإن كان قد فرط فى 
استعمال الكانب ؛ بأن يكون خائنا . أو عاجزاً : كان عليه درك عا 


ذهب من قوق الاس نتفر نه وال أعم . 
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وسل رک الد 


عن الوکلاء على قرى الزرع » قد قدر لمم على كل فدان شي. 
من القمح وغبره . ومؤوتهم على الفلاحين » وله على الجند درام معلومة ؟ 


فأحاب : إن كان الوكيل لايأخذ لنفسه إلا أجرة عله العروف. 
والزيادة بأخذها المقطع . فالقطع هو الني ظلم الفلاحين . وأما الذي أخذ 
أجرة مله فقد أخذ ما يستحق ٠‏ فلا بحرم علبه ذلك . فإن كان الوكيل 
قد أعطى المقطع من الضرية ما بزيد على أجرة مثله ٠‏ وم بأخذ 
لنفسه إلا أجرة مله جاز ذلك . وافله أعر . 


باب الو ار 


سل سی ابر مرم رصم الد 


عن رجل وکل رجلا فی قیض ديون له » م صرفه وطاله ا 
بقي عليه ثم إن الوكيل التصرف كثب مارأة بينه وبين من عليه 
الدين بغير أعر الموكل . فہل بصح الإراء ؟ 

فأجاب : إن م یکن فى وكالته إثبات ما بقتضى أنه مأذون له في 
الإراء ۾ بصح ٳراؤه من دين هو ثابت للموکل ‏ ون ڪان قر 


الإبراء قبل إقراره فيا هو وكيل فيه : كالن وكيل بلقبض إذا أقر 
بذلك . والله اع 


وسل 


عن رجل وکل الدلال فی أن بشتری لہ سلعة › فیشتریما له ۰ 
وبأغذ من البائع جملا على أن ياعيا له بذلك الئمن ؟ 
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فأجاب : لا جوز ذلك ؛ لأنه بشتريما لموكله بأ كث من قيمتها ء 
فيزبد البائع على الربح المعتاد إذا اشتراها بتخبير الشمن ٠‏ فيكون ذلك 
غشاً لموكله . هذا إذا حصل مواطأة من البائع ‏ أو عرف بذلك . 
وأما لو وهبه البائم ذلك من غير أن يكون قد تقدم شعوره . فمذه 
مذكورة فى غير هذا اوضع . 


وسل 


ن لای اش کک اھ ی ر 


فأجاب: لذا أجرها صت اة لفل كان الركل غاا للقض: 
وهل للالك إبطال الإجارة ؟ فيه نزاع بين الملاء . 


وسل 
من جاعة من الجند استأجروا وكيلا على إقطاعيم » وأمروء أن 
برج إلى ذلك الاقطاع . ويسجل بالقيمة ٠‏ فواطاً الوڪيل أححاه 
ووافق الزارعين على رأبهم وسجل دون القيمة الجإاري بها المادة ء 
فهل جوز تصرفه فيما ) يؤذن له فيه ؛ لأجل ما بيده من الوكالة الشرعة ؟ 
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فاجاب :اذا اجر يدون اجر الثل وسل الأرض الهم فهو ظا 
معتد ٠‏ ولأرباب الأرض ان بضمنوه تام أجرة امل ؛ لاه سل أرضبم 
إلى من يتمتع بها . 

E U,‏ ظا ا حاام فلأ حاب 
الأرض تضمينهم أيضا إن كانوا استوفوا المنفعة . وليم منعم من الزرع 
إن كانوا م بزرعوا ؛ فإن الإجارة حينئذ باطلة . وإ ن كانوا )بعلمو 
بل المؤجر عرفهم » فمل لأسحاب الأرض تضمينهم ؟ على قولين للعلماء . 
وإذا ضمنوم . فہل لمم الرجوع على هذا الغار عا م بازموا ضماه 
المقد غل قولن اعا مراقالتف فى دحي اخ وغو من اللا 


وسل ۔ضی الآ عن 


عن اعرأة وكلت أخاها في المطاللة بحقوقبا كلها والدعوى لما ء 
وفى فسخ نكاحا من زوجا . وثبت ذلك عند الحا ٠‏ ثم ادعى 
رکیل مند الاک الذکور بنفقة موکلته وکسوتہا على زوجم الذکور. 
واعترف أنه عاجز عن ذلك ومضى على ذلك مدة ٠‏ وأحضره عراراً إلى الماك ء 
وهو مصر على الاعتراف بالعجز » فطلب الوكيل من الجا ك المذكور أن عكنه 
من فسخ نكاح موكلته من زوجا فهكنه من ذلك ٠‏ ففسخ الوكيل 
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نکاح موکلته من زوجا اذ کور محضور الزوج › بعد أن أمہل الملة 
الشرعبة قبل الفسخ . فمل بصح الفسخ ؟ ونقع الفرقة بين الزوجين 
بتمكين الما ك الوكيل الم كور من فسخ نكاح موكلته ٠‏ والحالة هذه 
أم لا ؟ أو يشترط حك الحا بصحة الفسخ ؟ 

فأجاب : إذا فسخ الوكيل المأذون له فى فسخ النكاح بعد تمكين 
الحا ك له من الفسخ صح فسخه ٠‏ ولم محتج بعد ذلك إلى حكه بصحة 
الفسخ فى مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيبرم . 


وتكن الحا نفسه إذا فعل فلا ختلفا فيه من مقد وفسخ » 
کنزویج بلا ولي » وشراء عین غائبة لیتیم ۰ ثم رفع إلى اک لارراه. 
فهل له نقضه قبل أن حك به ؟ أو يكون فعل المجحاک حكاً ؟ على 
وجهين في مذهب الشافسي » وأحمد . 


والفسخ للإعسار جائز فى مذهب الثلائة . والحا ك ليس هو فاسخاًء 
وإ هو الآذن فى الفسخ ‏ وال ما ک بجوازہ ٠‏ کا لوح لرجل عبرات 
وأذن له فى التصرف ٠‏ أو حك لرجل بأنه ولي فى النكاح ٠‏ وأذن له 
في عقده » أو حك لتر بأن له فسخ الييع ليب ونحوه ٠‏ ففي كل 
موضع < اشخص باستحقاق العقد أو الفسخ صح بلا نزاع قي مثل هذا . 
وما الزاع فيما إذاكان هو الماقد أو الفاسخ . ومع هذا 
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فالصحیح أنه لا محتاج عقده وفسخه إلى حک اک فيه . وهذا کله لو 
رفع مثل هذا الى جاک حنفي لا ری الفسخ بالإعسار . فأما إن کان الماک 
الثاني ممن برى ذلك . كن بعتقد مذهب مالك . والشافعي › والإمام 
أحمد . م يكن له نقض هذا الفسخ بانفاق الأة . 


والعاماء الذين اشترطوا فى فسخ النكاح بعيب أو إعسار ونحو ذلك 
من صور الزاع ان يکون بک ماک _وفرقوا بين ذلك وبين فسخ 
العنقة حت عبد ٠‏ قالوا : لأن هذا فسخ مع عليه » فلا بفتقر إلى 
عاك ٠‏ وذلك فسخ تلف فيه . وسده أيضا بدخله الاجتاد ؛ بخلاف 
العتق فإنه سیب ظاهی معلوم ٠‏ فاشترطوا آن پکون‌الفسخ مک اک 
| بشترطوا أن يكون الجا قد حك بصحة الفسخ بعد وقوعه ؛ إذ 
هذا ليس من خصائص هذه المسائل ؛ بل كل تصرف متنازع فه إذا 
حک الجا ک بصحته م يكن لغيره نقضهء إذا م حالف نصاء ولا إجاعا . 


فلو كان العتبر هنا الججك بعده م بحتح إلى حك الما ك أبتداء ؛ 
بل کل مستحق له أن یفسخه . م حک الجا ک نع غبره من إبطال 
الفسخ . ک) لو عقد عقداً مختلفا فيه وحك المجا ك بصحته . وهذا بين 
أن عرف ما قاله الفقهاء فى هذا . واللة عر . 
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وسل ع الر ' 


عن رجل وکل رجلا فى عمارة إقطاعه ببيت » فسجل طينه بلقيمة 
العادلة على الوجه المعتاد بالناحية » وبراعى الغبطة والمصاحة لموكله ‏ فاتفق 
الزارعون » وخدعوا الوكيل ككونه غريبا من الناحية » عادم الحبرة 
والمعرفة بواريها وخواصا ٠‏ فسجاوا منه الطين بأقل من القيمة المادلة 
العادة من نسبة العسركة القطمين بالناحية التى ينهم الطلين بالسوبة ء 
دون الفرط الكثبر . والغبن الفاحش . فمل جوز للمقطع أن بطالب 
ارارعين بالخراج على القيمة العادلة أسوة شركائه المقطعين بالناحية ؟ . 

فأحاب : إذا وكله فى أن بسجله وكالة مطلقة . أو قال : سجله 
أسوة أمثاله > فسواء أطلق الوكالة أو قيدها بأسوة أمثاله ؛ لس له 
أن بسجله إلا بقيمة المشل > كنظرائه » فإن فرط الوكيل بحيث سجله 
بدون الأجرة المعروفة » وسلم الأرض الى المستأجر » كان له مطالة 
اویل ا نقص . 


وإذاكان السجل قد قال للوكيل : هذه الأجرة هي أسوة الناس ٠‏ ثم تبن 
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ا ن ع ای ن کن کر اک 
ولكل واحد من الوكيل والموكل أن بطالب . وال اع . 


وسل ر ع الہ 


تمن وکل وکیلا في بيع دار » وفى قبض الشمن والتسليم والمكانبة 
والإشہاد على الترسيم المعتاد ‏ فباع الوكيل الدار لشخص وقبض الشمنء 
وثبت النبايع » وح حاكم بصحته » واستمرت الدار فى بد المشتري 
مدة » “م وقفها وشيد » وحكم حاكم بصحة الوقف فى يد المشتري 
ا ثلاث سنين ٠‏ وموكل البائع عام بذلك کله ۰ وم یبد فه 
مطعناً . م بعد هذه المدة ادعى الموكل أنه عزل الوكيل قبل صدور 
اليع ؛ وم بعلم » وأقام بذلك بينة فى بلد آخر » وحکم ها حاكم من 
غير دعوى على المشتري ٠‏ ولا وکیله . ولا من بيده شيء من ربع العين 
النتفعة . فل يصح هذا الحكم ٠‏ ويبطل الع ؟ وهل جب على 
الى اج اقل ار کن اهاه هة وهل ب غ ار 
البائع إعادة الثمن ؟ وإذا أقام الوكيل البائع بينة بوصول الثمن إلى موكله 
هل يكون ذلك رضى منه ؟ وهل بفسق الموكل فى ادعاء عزل الوكيل 
بعد ثلاث سنين » وسکوته عن ذلك ٠‏ وغروره للمشتري ٠‏ ووصول 


اشن إلبه ؛. 


فأجاب : الجد لله رب العالعن . هذه المسألة أولاً منبة على عزل 
الوكيل : هل بنعزل قبل بلوغ العزل له ؟ على قولين مشهورين للعلاء . 

أحدها : لا يمزل حتى بعلم . وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى 
إحدى الروايتين » وقول الشافعي » وأحد القولين في مذهب مالك بل 
أرجحها . فعلى هذا تمرف الوكيل قبل العلم حبح نافذ . وثبوت ءزله 
قبل التصرف لا بقدح فى تصرفه قبل العلم » فيصح الببع والوقف الواقع 
على الوجه العتروع ‏ ولا يطل ذلك » ولوحكم المحاكم به . 

والقول الثانى : أنه نعزل قبل العلم » وهو المشہور فى مذحب الشافعي 
وأحمد فى إحدى الروايتين » وهو مذهب مالك فى إحدى الروايتين . 
فعلى هذا لا تقل محرد دعواه العزل بعد التصرف . وإذا أقام بذلك 
بنة ببلد آخر ‏ وحكم به حاكم ٠‏ كان ذلك حكاً على الغائب . والجحكم 
على الغائب إذا قيل بصحته فهو بصح مع بقاء كل ذي حجة على حجتهء 
وللمحكوم عليه أن بقدح فى الححكم والشہادة با يسو قبوله : إما 
الطمن فى الشود . أو الحكم . أو غير ذلك : مثل أن يكون الجا كم 
الي حكم بالمزل لا رى المزل قبل العلم . وتكن ليس عليه أن بقبل 
الينة الشاهدة بالعزل فاسقة أو متهمة بشيء ينع قبول الشهادة . 


ثم الحاكم الذي حكم بصحة الع والوقف إن کان من لا رى 
عزل الوكيل قبل العلم » وقد بلغه ذلك كان حكه نافذا » لا جوز 
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نقضه حال ؛ بل المحكم الناقض له عردود . وإن کان م بعلم ذلك . أو 
مدهه عدم لمكم بالصحة 4 ت کل وجود که کا 


والماكم الثانى إذا م بعلم بأن العزل قبل العلم » أو علم بذلك وهو 
لا براه ۰ أو رآه وهو لا ,رى نقض الجكم التقدم . وما ذكر من علم 
موکل الوکبل البائع عا جری وسکوته : کان وجود حکمه کهدمه . 
واستبثاق الحكم في القصة وقىض امن من الوكيل دلبل فى العادة على 
الإذن فى البيع والشراء ء وبقاء الوكالة . إذا ۾ بعمارض ذلك 


معارض راجح . 


وأ كث العلاء يقلون مثل هذه الحجة وبدفعون بها دءوى الوكل 
لاعزل ؛ بطل اليح ؛ لا سيا مع كثرة شېود الزور . ولو حکم ببطلان 
الوقف م جب على الوكيل ولا على المشتري ضبان ما استوفاه من المنفعة ؛ 
فان كان الوكيل والمشتري مغروربن غرها الموكل لعدم إعلامه بالعزل » 
فالتفريط جاء من جہته فلا يضمن له المنفعة . 


وإذا آنكر الموكل قبض الثمن ولم بقم عليه بينة به ٠‏ فان كان 
الوكيل بلا جعل قبل قوله على ال وکل ؛ لأنه أمینه » کا بقبل قول 
اودع في رد الوديعة إلى مالكبا 9٠‏ إن کان چعل ففبه فولان مشوران 
لعلاء . وككن لا بقبل قول الوكيل على المعتري . فإ ن كان اليح بقاً 
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فلا كلام . وإ ن کان الييع مفسوخاً فليم أن بطالبوا الوكيل بلشمن ء 
والوكيل برجع على الوكل . 


عن رجل وكيل باع لموكله حصته من حانوت . ثم إن المشتري 
وقف تلك الحصة . وثت ابيع والوقف » وحكم بصحة الوقف » وبعد 
ذلك ٿت آن الوڪيل کان معزولا بتاربخ متقدم على بيعه » محكوم 
بصحة عزله . فهل يتين بطلان البيع والوقف ؟ أم ها حيحان ؟ وإِذا 
ان البطلان . فہل للموكل الرجوع بأجرة تلك الحصة مدة مقامما فى يد 
الشتري الواقف لما ؟ أم لا؟. 

فأجاب : الجد لله رب العالمين . هذه المسألة فيها نزاع مشهور › 
وهو : أن الوكيل إذا مات موكله . أوعزله » وم بعلم بذلك حتى تصرف 
فهل ينعزل قبل العلم ؟ على ثلائة أقوال لأهل العلم فى مذحب الشافعي ء 
والإمام أحمد ‏ وغيرها : 

أحدها : أنه ينعزل قبل العلم » وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي 
وأحد وغبرهاء وقول فى مذهب مالك . فعلى هذا يتبين بطلان البيع ؛ 
كن على هذا لاضان على الوكيل ؛ لأنه م يفرط . وأما المشتري فهو 
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مغرور أبضا إذا م بعلم . وفي تضمينه نزاع فى مذهب أحمد وغيره » 
وا قولي الشافعي . وهذا الغار لا ضان علبه » ولا يضمن واحد مها ء 
و) برجم غلا فا قولي الشافعي > والإمام مد فى رواية . 
فعلى هذا يضمن المشتري ٠‏ ولا برجع على أحد . 


والقول الثانى : أنه بنعزل باوت ٠‏ ولا بنعزل بالعزل حتى بعلم » وهذا 
مذهب الشافعي ‏ والإمام أحمد . فعلى هذا تصرفه قل العلم حح . 
فيصح اليح إذا م يكن الرجل عالا بالعزل . فأما إن تصرف بعد عله 
بالعزل م يكن تصرفه لازماً اناق المسامين ؛ بل يكون عنزاة تصرف 
الفضولي ٠‏ وهو حردود فی مذھب الشافعى والإمام أحمد فى المشهور عله . 
وموقوف على الإجازة فى مذهب أبى حنيفة ‏ والرواية الأخرى عن الإمام 
امد . وحكى عن مالك . مى لم مجزه المستحق بطل الإجاع . 


والقول الثالث : أنه لا بنعزل فى الموضعين ٠‏ قبل العلم > كقول 
الشافعي ‏ والإمام أحد رضي الله عها . والحكم فيه كا تقدم . وال 
سبحانه وتعالی أعلم . 
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وسل سبع ابر مرم 


تحن وكل رجلا في بيع سلعة ٠‏ فباعا إلى أجل » وتوى بعض 
الثمن . فمل بطالب الالك بقيمتها حالة . أو جثل الثمن الؤجل . 
هوا کر ؟: 


فأجاب : إذا لم يكن قد أذن له ف البيع إلى أجل ء فالالك عير بين 
أن بطالب البائع بقيمتها إنقد . وبين أن بطالب بالثمن المؤجل يمه ء 
و حسب النكسر على صماحب ال لان تصرفه بدون إذن كنرف 
غاصب . والغاصب إذا تلفت العين عنده إلى بدل كان للالك الحرة بين 
الطالبة » وبين البدل المطلق » وهو المثل أو القيمة ٠‏ وبين البدل 
العين . وهذا بكون حيث لم بعرف المشتري بالفصب ٠‏ فلا يبت عليه 
لا امن الى 

وإذا قلنا بوقف العقود على الإجازة : إذا لم ثبت الإجازة واصطلحا 
على الثمن ٠‏ وتراضيا به صح الصلح عن بدل اناف بأ كث من قيمته 
من ضانه . 6 لو اتفقا على فرض الهر فى مسألة التفويض . 


` 


وسل رع الہ تما 


عن الأمراء الذرن بطلبون ما محتاجون إلبه من الماش وغيره من 
الأسواق ‏ فبأخذون ما أعجهم من ذلك ٠‏ ويكتب الأمير لصاحه خطا 
بذلك ۰ أو بنزله ونوابه فى دفتره ٠‏ ويقترضون من أ سحام درام ٠‏ وکل 
ذلك بغار حجج تکتب ‘ ولا اشہاد و هده عاد م َة 

وإذا توف الأمير وعلم ديوانه واستاداره بحقوق الناس . فهل بحل 
مم منعهم ؟ أو مطلم ٠‏ أم يلزمهم دفع حقوقيم الى عاموها من التركة . 
والحالة هذه ؟ . 

فأحاب : بل كل ما وجد خط الأمبر ‏ أو أخبر به كانبه » أو لفظ 
وكيله فى ذلك ٠‏ مثل كانه » واستاداره » فاله جب العمل ذلك . فإن 
إقرار الوكيل على موكله فبا وكله فبه مقبول ؛ لأنه آمينه ‏ وخط اليت 
كلفظه فى الوصية والإقرار ومحوها . 

ومع ذلك لا بحتاج أسحاب الحقوق إلى بينة . وتكليفم الفة إضاعة 
للحقوق ٠‏ ونعذيب للأموات ببقائہم عر نهنين بالذنوب ٠‏ ففيه ظ للأمواتء 
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والأحياء ؛ لاسما فى المعاملات التى م جر المادة فا بالإشہاد ‏ فتكليف 
اة فى ذلك خروج عن العدل المعروف . والله ع 


وسئل 
عن رجل متحدث لأمير فى حميل أمواله . فهل يكون له العش 


فيا حصله لمقرر عن الوكالة عن كل ألف درم مائة درم ؟ وهل له أن 
بتناول ذلك فى حال حياته وعاته ٠‏ وإإذنه أو غير إذه ؟ 


فأعاب : الجد لله رب العالمين . إن كان الأمر قد وكله بالعشر ‏ أو 


وكله توكبلا مطلقا على الوجه العتاد الذي يقتضى فى العرف أن له المغر 
فله ذلك ؛ فانه يستحق المعر بعرط لفظي ٠‏ أو عرفى ٠‏ 

والاستئجار : كاستئجار الأرض لازراعة بجزه من زرا » وهي 
مسألة « قفيز الطحان » . ومن نقل من النى صلى الله عليه وسلم : 
« أنه نهى عن قفيز الطحان » فقد غلط . 

واستيفاء الال مجزء مشاع مله حائز ٠‏ فى أظهر قولي العلاء ‏ وإن 
کان قد تمل له على أن يعطبه عوضاً ؛ وم ببين له ذلك . فله أبضا 
أجرة المثل الذي جرت به المادة ‏ فان استحق عليه شتا فله أن 


1Y 


۶ 


بستوفیه مطلقاً من رركنه » وبدون إذنه ٠‏ وإن م بستحقه عليه )جز 
أن اغد شت الا وا أ 


وسل 


عن رجل وكل رجلا وكالة مطلقة ؛ بناء على أنه لايتصرف 
إلا بالصلحة والغطة » فأجر له أرضا تساوى إحارتها عشرة آلاف 
مخمسة آلاف . فل تصح هذه الإجارة ؟ أم لا ؟ وإذا صحت هل بازم 


الو كىل التفاوت ؟ 


فأجاب : الجد لله . لس له أن يۇجرها ثل هذا الغان ٠‏ وله 
أن يضمن الوكيل المغرط ما فوته عليه . 

Ee LSI NS E 
مذهب الشافعي » وأحمد فى أحد القولين . ككن إذاكان المستأجر‎ 
مثل أن بظن أنه مالك عالم بالقيمة » فله‎ ٠ مغروراً م بعل بحال الوكيل‎ 
ان برجع على من عره عا بازمه فی أصح فولي العلاء . وزرعه ر‎ 
محترم » لا جوز قطعه مانا ؛ بل بزل بأجرة الئل » ما لا يتغان‎ 
. الاس به . فنا هو ظا » وزرعه زرع غاصب‎ 

وهل للمالك قلعه جانا ؟ على قولين مشهوربن للعلاء . وهل علكه 


1۸ 


وظاهي مذهب أحد أن له مله بنفقته . وأما إبقاؤه بأجرة المثل 
فيملكه بالاتفاق . وإذا ادعى على الستأجر أنه عام بالحال فأنكر » 
فالقول قوله مح ينه . 


وسل رع الد 


عن رجل وکل غلامه فی إبجار حانوت لشخص ٠‏ ثم إن الستأجر 
اس لشخص . فل للوكىل أن بقل الزيادة فى أجرة المانوت ؟ م لا؟ 
وهل له مطالة المستأجر الثاني ؛ م لا ؟ وإذا غصب المستأجر الانى 
وأخذ منه الأجرة ‏ فمل لمستأجر أن يستعيد منه ؟ أم لا ؟ وإذاكان 
هذا الغلام بتصرف لمذا الموكل اجار حوانيته ٠‏ وقبض الأجرة ٠‏ وبدعى 
بذلك عند القضاة لموكله » وسيده بعل بذلك كله > ويقره عليه : فهل 
يقبل قوله إنه م يوكله ؟ وإذا أ كره الموكل الستأجر الثانى على غر 
الإجارة الأولى . فل تصح هذه الإجارة الثاني أم لا ؟ 


فأحاب : الجد به رب العالين . لس للموكل ‏ والمحالة هذه __ 
أن يؤجر الحانوت لأحد لا بزيادة ء ولا غبر زيادة . ولا لمستأجر الأول 
ذلك . ولس لموكل مطالة المستأجر الثالى ‏ وإذا أذ منه الأجرة 


1۹ 


غصباً فله استرجاع ذلك منه » ولا يقبل قوله فى إتكار الوكالة مع كونه 
بتصرف له تصرف الوكلاء » مع عامه بذلك ۰ وکونه معروفاً بأنه وکیل 
بين الناس » حى لو قدر أنه م يوكله ‏ والحالة هذه فتفربطه 
ولط وان اه برجب الان والإجارة اانه الى ر الرکل 
علبها مستا جر الثاني باطلة . وال أعر . 


وا غ ازل 


عن قوم أرسلوا قوماً في مصالح لمم ويعطونهم نفقة . فهل بحل 
مم أ كل ذلك ؟ واستدانة تام نفقتهم ومخالطتم ؟ . 
فأجاب : إدا أعطام الدن بعوم ما نفقونه جاز ذلك » وعلم 
تام نفقتم ما داموا فى حوائجہم » وبجوز تخالطتم . 


وسل رص الت 
عن نوبة الوكلاء لحفظ الغلال على الفلاحين . هل هي حلال ؟ 
اجره علا اذا كانت الؤنة التى يأخذها من الفلاح بقدر حقه 
عليه فلا باس بذلك . والله أعل . 


ک۶ 
وسل 
عن رجل وکل رجلا فی شراء ٠‏ وم وکل فى الإقالة . فأقال . 
هل تصح ؟ . 
فأجاب : ٳذا وڪل الإنسان وکبلا فى شراء شيء وم يوکله فى 


الإقالة ؛ ). يكن للوكيل الإقلة ‏ ولا تنفذ إقالنه بدون إذن الموڪل . 
باتغاق العلماء . والله أعلم . 


۷١ 


وال ر غے ارز 


عن وكيل فى مبلغ لوالده جى الديون التى له على الناس » ؤذا 
جاء إلى أحد قال : إنى وقعته لأبيك ٠‏ ثم قال : إن أبربتى وصالتى 
على شيء وقع الاتفاق بينى وبينك ٠‏ م صالحه من جلة ألف بثلائائة 
درم . ثم أقر بلدين بعد الملح ‏ وأخذ بده الإراء . فهل جوز 
دعواه عليه بعد إقراره ٠‏ والشود على رب الدين باالإبراء ؟ أ لا؟ 


فأعاب : الوكيل فى الاستيفاء لا بصح إبراؤء ٠‏ ولا مصالته على 
بعض المت › ولو کان وکبلا فى ذلك . 


م إن الغرم إذا جحد التق حتى صولح كان الصلح فى حقه باطلاء 
ولم تبرأً ذمته ‏ وإذاكان الدعى إنما صالحه خوفاً من ذهاب يع 
احق فهو مكره على ذلك . فلا إصح صلحه > وله أن يطالنه احق بعد 


ذلك . إذا اقربه ‏ أو قامت به بة ؟ 


۷۲ 


باب اش رک 


سٹل سبع ابر مہرم اہی بی 


عن حماءة اشتركوا شركة الأندان بغير رطا بعضم » وعملوا عملا 
مجتمعين فيه » وملا متفرقين فيه . فهل تصح هذه الشركة ؟ وما 
إستحق كل مهم من أجرة ماتمل ؟ وهل مجوز لمن لاتمل له أن 
بأخذ أجرة عن تمل غيره بغير رضا من عمل ؟ 

فأجاب  :‏ رضي الله عنه ‏ شركة الأدان الى تنازع الفقباء 
فا نوعان : 

أخدها : أن يشتركا فيا بتقلان من العمل فى فما »كأهل 
الصناعات من الحباطة والنجارة والمحياكة » ومحو ذلك ٠‏ الذين تقدر 
أجرتهم بالعمل ٠‏ لا الزمان ‏ وبسمى الأجبر المشترك ‏ ويڪون 
السسل فى ذمة أحدم بحيث بسوغ له أن بقيم غيره آن يعمل ذلك 
العمل والعمل درن في ذمته . كديون الأعبان ؛ ليس واجاً على عينه 


Y۳ 


فلا وز ا کر الفا آ2 شتراکہم »کأبی حنيفة ` و مالك › 
وأحمد . وذلك عندم اة « شر ر5 الخو وهو أن شترى أحد 
الشريكين بجاحه شيا له ولشريكه » ك بتقبل الشريك العمل له ولشربكه . 
قالوا : وهذه الشركة منناها على الوكالة . فكل من الشريكين بتمرف 
لنفسه املك » ولشريكه الوكالة . 


ولم مجوزها الشافعي اء على أصله » وهو أن مذهبه أن الشركة 
لاتثت العقد ‏ وإنما تكون الشركة شركة الأملاك خاصة . فإذا انا 
شریکین فی مال كان ها نماؤه » وعلبها غرمه ٠‏ ولهذا لا جوز 
شر الان مم اختلاف جنس الالين ‏ ولا بجوزها إلا مع خلط 
مالين ٠‏ ولا مجعل الرح إلا على قدر الالين . 


والمهور مخالفونه فى هذا ويقولون : الشركة نوعان : « شركة 
أملاك » و « شركة عقود » . وشركة العقود أصلا لا تفتقر إلى شركة 
الأملاك . ك أن شركة الأملاك لاتفتقر إلى کک وإِن کانا 
قد مجتمعان . والمضاربة شركة عقود الإحماع . الست شركة أملاك ؛ 
إذ الال لأحدها والعمل للآخر . وكذلك المساقاة و لار ارعة ٠‏ وإن كان 
من الفقهاء من يزعم أنها من باب الإجارة ؛ وأنها خلاف القياس . 


V٤ 


فالصواب آنا أصل مستقل ‏ وهي من باب المشاركة لا من باب الإجارة 
الحاصة » وهي على وفق قباس المشاركات . 


ولا كان منى الشركة على هذا الأصل تنازعوا في الشركة فى اكتساب 
الباحات ؛ بناء على جواز النوكل فا . وز ذلك أحمد ٠‏ ومنعه أو 


حنيفة . واحتج احمد بمحديث سعد ٠‏ وعمار ٠‏ وان مسعود . 


وقد بقال : هذه من النوع الثانی إذا نشاركا فبا بؤجران فيه 
ااا . ودابتما : إجارة خاصة . ففی هده الإجارة فولان روان › 
والنطلان مذهب أهى حنيفة » وطائفة من أسحاب أحمد :كأي الخطابء 
والقاضي فى أحد قولبه . وقال : هو قباس المذهب وا غل ان 
شركة الأبدان لا يشترط فبا الضمان ذلك الاشتراك على كسب المباح : 
كالاصطباد ٠‏ والاحتطاب ؛ لأنه لم جب على أحدها من العمل الذي 
وجب ملی الآغر شیء . وإنم اکان ذلك عر اشترا کہا فی تاج 
ما شيتها » وتراث بساتيهما » وحو ذلك . 

ومن جوزه قال : هو مثل الاشتراك فى أكتساب المياحات ؛ لأنه 
لم بشت هناك فى ذمة أحدها عمل ؛ ولكن الشركة صار ما بعمله أحدها 
عن نفسه ٠‏ وعن شريكه .كذلك هنا ما بشترطه أحدها من الأجرة . 
أو شرط له من المجحل : هو له ولشريكه . والعمل الذي يعمل عن 
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نفسه وعن شریكه . وهذا القول اسح لاسا على فول من جوز 
شركة العنان » مع عدم اختلاط الالين » ومع اختلاف الجنسين . 
ردول ال ر اوا الو زفل اى مل اف ما 
وسل : « السلمون عند شروطام إلا شرطا أحل حراماً أو حرم 
حلالا » وأظن هذا قول مالك . 


وأما اشتراك الود فقد بقال : من مسألة « شركة الأدان » 
التى تنازع الفقہاء فما ؛ فإن الشادة لا تت في النمة ٠‏ ولا يصح 
التوكل فيها حتى يكون أحد الشريكين متصرفا لنفسه حك اللك ء 
ولشريكه بحك الوكالة . والعوض فى الشهادة من باب الجعالة ؛ لامن 
باب الإجارة اللازمة ؛ إا هي اشتراك في العقد ؛ لا قد الشركة ؛ عنزلة 
من بقول جماعة : ابنوا لي هذا المحائط ء ولك عشرة ‏ أو إن بنيتموه 
فلگ Ee‏ إن خطتم هذا الثوب فل عفىرة ٠‏ أو إن رددتم 
عدي الابق فلگ عشرة . 

وان م بقدر الجعل وقد عل ام بعملون بلجل : مثل الین 
بمحملون مال تاجر متعاونين على ذلك فم بستحقون جعل مثلم 
عند مور العلماء : هى خف مالك واد > وغیرم > کا لستحقه 
الطباخ الني بطبخ بلأجرة ‏ والجاز الذى خن الأجرة ٠‏ والنساج 
الني ينس بالأجرة ٠‏ والقصار الذي بقصر بالأجرة . وصاحب اجام 


۷٦ 


والسفينة . والعرف الذي جرت عادته بأن يستوفى منفعته بالأجر . فهؤلاء 
لستحقون عوض الل عند الإطلاق . 


فكذلك إذا استعمل حجاعة فى أن بشمدوا عليه » ويكتبوا خطوطم 
بالشهادة » بستحقون الجعل ‏ فهو زلة استعاله إيام في حو ذلك من 
الأعمال ٠‏ إذا قيل : ا رن ال فاون جل م لى 
قدر أعمالمم . > إن کانت أعامهم ومنافعمم متساوية استحقوا الجعل 
السواب زارات آن هذا الني قاله هذا القائل حح إذا م بتقدم 
مهم شركة . فأما إذا اشتركوا فيا يكتسونه بالشہادة فه وكاشتر راک 
فبا يكتسبونه بسائر العالات ٠‏ والإحارات . 


تم المحعل فى الشہادة قد يكون على تمل فى الذمة » وللشاهد أن 
بقيم مقامه من إشهد للجاعل . 

فهنا تكون شركة حيحة عند كل من بقول بعركة الأدان ‏ وم 
ا : أو حنيفة » ومالك › وأحمد. وغرم . وهو الصحبح الذي 
يدل عليه الكتاب والسنة ‏ والاعتار . 

إلاأن يكون المجمل على أن يشمد الشاهد بعنه » فيكون فا 
القولان المتقدمان . والصحيح أيضا جواز الاشتراك في ذلك » کا هو 
قول مالك فى أصح القولين ؛ لكن لس لأحد الشريكين أن يدع 
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الل قات فا ار ويل عله انل ا اوه ال 
لفظاً ‏ أو عرفاً . 


وأما إذا أ كرهمم القضاة على هذه الشركة بغير اختيارم » فهذا 
لس من اب الإكراه على العقود بغير حق ؛ لأن القضاة م الذبن 
بأذنون مم فى الارتزاق بالشہادة » وذلك موقوف على تعديلهم + ليس 
عنزلة الصناع الذين بكتسبون بدون إذن ولي الأعم ٠‏ وإذاكان للقضاة 
أ فى ذلك جاز أن يكون لهم فى النشريك بهم ٠‏ انه لامد من 
قعود اثنبن فصاعداً » ولا بد من اشترا كا فى الشہادة ؛ إذ شهادة 
واحد لا حمل مقصود الشهادة . 

وإذا كان كذلك فالواجب أن راعى فى ذلك موجب المدل بهم ء 
فلا تنح أحدم عن عمل هو عليه ٠‏ ولا ختص أحدم إشىء من 
الرزق الذي وقمت الشركة عليه سواء كانوا مجتمعين ٠‏ أو متفرقين . 
والله سبحانه أعلم . 


۷۸ 


وسیل ر ص ازز 


عمن ولي أعراً من أمور المسامين » ومذهه لا جوز « شركة الأبدان » 
فېل جوز له ملح ا 


فأحاب : ليس له منم الناس من مثل ذلك ٠‏ ولا من نظائره ما 
بسوغ فيه الاجتهاد ‏ وليس ممه بالنم نص من كتاب » ولا سنة ‏ ولا 
إججاع ٠‏ ولا ماهو فى مى ذلك ؛ لا سيا وأكثر العلاء على جواز مثل 
ذلك . وهو عا يعمل به عامة المسامين في عامة الأمصار . 


وھذا ک) آن الما کم لیس له أن ينقض حك غبره فى مثل هذه 
المسائل ‏ ولا للعام والمغتى أن بازم الناس باتباعه فى مثل هذه المسائل ؛ 


ولمذا لما استشار الرشيد مالك أن حمل الناس على « موطئه » 
ف مثل هذه للسائل منعه من ذلك . وقال : إن أ حاب رسول اف 
صل الله عليه وسلم تفرقوا فى الأمصار » وقد أخذ كل قوم من الم 
ما بلغهم . وصنف رجل كتاباً فى الاختلاف . فقال أحمد : لا تسمه 
« كتاب الاختلاف » ولكن سمه « كتاب السنة » . 


۷۹ 


لهذا كان بعض العلاء بقول : إجماعبم حجة قاطعة ٠‏ واختلاهم 
رة واس ا وکان کر رن غد ال ر فول 2 ما فر ان ات 
رسول الله صلی اله عله وسل م فوا لام إذا اجتمعوا على قول 
فخالفم رجل كان ضالا . وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا » ورجل 
يقول هذا كان فى الأمر سعة . وكذلك قال غير مالك من الأعة : لس 
للفقيه أن حمل الناس على مذهيه . 


ولمذا قال العلاء الصنفون فى الأ بالعروف والهي عن انكر من 
حاب الشافعي وغبره : إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد» 
ولس لأحد أن لزم الناس باتباعه فا ؛ ولكن يكلم فيها با محجج العلمية . 
هن تعن له صحة أحد القولين تعه . ومن قلد أهل القول الآآخر فلا 
إنكار عليه . ونظائر هذه المسائل كثيرة : مثل تنازع الناس فى بيسح 
الباقلا الأخضر فى قشريه . وفى بع المقالى حملة واحدة ء وبيع المعاطاة 
والسل ا حال » واستعال الاء الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا ) 
تفيره » والنوضؤ من مس الذ كر » والنساء ٠‏ وخروج النجاسات من 
غر السبيلين › والققهة ٠‏ وترك الوضوء من ذلك ٠‏ والقراءة بالبسملة 
دارا :ورك ولك ویس ول ما وکل جه وروت او 
القول بطہارة ذلك › وبيع الأعيان الغائة بالصفة ٠‏ وترك ذلك ٠‏ والتيمم 
رة أو شرمتن: الا كران > أو فقن :وال يمم لكل صلاة ‏ آو 


A* 


لوقت كل صلاة . أو الا كتفاء بتيمم واحد ٠‏ وقبول شمادة أهل النمة 
بعضہم على بعض ٠‏ أو انع من قبول شمادتهم . 


ومن هذا الباب العركة بالمروض . وشركة الوجوه ٠‏ والمساقاة على 
جميع آنواع الشجر والزارعة على الأرض السضاء ؛ فإن هذه المسائل من 
جنس شركة الأبدا ن ؛ بل المانعون من هذه المشاركات أ كثر من المانعين 
من مشاركة الأبدان » ومع هذا ها زال السامون من عبد نيهم وإلى 
اليوم فى يع الأمصار والأمصار بتعاملون بالزارعة » والمساقاة ‏ وم ينكره 
عليهم أحد » ولو منع الناس مثل هذه المعاملات لتعطل كثير من مصا لبم 
اتی لابتم ديهم ولا دنيام إلا ها . 

وهذاكان أبو حنيفة بفتى بأن المزارعة لا جوز » ثم بفرع على 
القول بجوازها ء وبقول : إن الناس لا بأخذون بقولي فى المع ؛ ولمذا 
صار صاحاه إلى القول بجوازها ‏ کا اختار ذلك من اختاره من أسحاب 


الشافعي » وغيره . 


۸۱ 


وسل رع الد 


عن جل شارك وما ق مجر بغر راس مال » وقد ذ کر بعض 
العسركاء أن الال غرم . فمل يزم المذ كور غرامة ؟ آم لا؟ . 

ب : الحد لله رب العالمين . إذا اشتركوا على أن بعضهم يعمل 
٤ e‏ وبعضېم عاله » أو اله وبدنه ٠‏ وتلف الال واش 
من غير عدوان ٠‏ ولا تفريط من العامل ببدنه ‏ م يكن عليه ضمان 
شيء من الال سواء كانت المضاربة حيحة ٠‏ أو فاسدة » بانفاق 


وال أعر . 


ک۶ 
وسدل 
ھن جل شه ها کاو فطلبة وجل ایو مار آنا اة 
ذلك القماش » على أن بشتري اللصف مشاعاً ٠‏ ويبقي الصف الآخر 
لصاحه > لشتركان فيه شركة تان > و بكرن دا نمف الرح ٠‏ ولمدا 
نصف الرح . وأخبره برأس الال . وزاد عليه من الجانبين زيادة انفقا 


AY 


علبها ‏ واتفقا على أن يسافر إلى الديار المصرية ‏ ثم بعود إلى دمشق ٠‏ 
وإذا لم بصلح له الع بدمشق إسافر إلى العراق » والمجم » وكنب 
وثبقة العركة : أن الال يمه بيد هذا الشتري ٠‏ بسع ويشتري . 
ويأخذ وبعطى . وكا أن الشركة كانت بدرام ٠‏ ولا عكن إلا باذ كرء 
ثم لما قدما إلى الاسكندرية فتشاجرا فطلب صاحب القماش منه الثمن » 
وأازمه بأن بقسم القماش ويسعه هنا خسارة » ويوفيه الثمن . فهل 
هذا اليم الني انفقا عليه بعبرط العركة حح ؟ أم هو بيع فاسد ؟ 
وهل له إذاكان شريكا أن مجعله هو الذي بقبض الال ٠‏ وبنيع وإشتري 
وبأخذ وبعطى . فإذاكان البيع فاسداً فليس له إلا عين ماله > وقد 
عمل هذا العامل فيه على أن له نمف الرح . فہل له المطالة بنمف الرح 
أم لا وهل له بعد عمل هذا العامل ‏ واتتقال القماش من الشام إلى 
الإسكندرية أن بأخذ القماش » وبذهب عمله وسعيه فيه ؟ أم له 
المطالة بأجرة مله ؟ أم برح مثله ؟ أفتونا . 

فأحاب ‏ رحمه الله _ الجد لله . هذه المعاملة قاسدة من وجوه : 

مها المع بين البيع والعركة ؛ فإن ذلك لا جوز . وقد انفق 
الفقہاء على آنه لا جوز أن بعرط مع اليح عقدا مثل هذا . فلا جوز 
أن يسعه على أن بقرضه . وكذلك لا جوز أن يؤجره على أن إساقبه ء 
أو بشارکه على أن بقترض منه . ولا آن عه على أن بتاع مه ۰ ومو 


AY 


ذلك . فقد صح عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا محل 
سلف ويسع › ولا شرطان في بيع ولا رج مام بضمن ٠‏ ولا بيع ما 
ليس عندك » كذلك « هى عن بعتي فى بعة » وذلك أنه إذا اعه أو 
أجره مع القرض فإنه حاببه فى ذلك ؛ لأجل القرض . والقرض موجه 
رد الثل فقط ٠‏ هتى اشترط زيادة م جز بالاتفاق . 

وكذلك المبايعة والمشاركة مناها على العدالة من ال ماين . 


ولهذا لا جوز أن يشترط اختصاص أحدها برح سلعة معن ٠‏ ولا 
بقمدار من الرج ٠‏ ولا مخصيص أحدها بالضان ‏ ومتى بابعه على أن 
بعاركه فانه حابيه ؛ إما فى العركة بأن مختص العمل » وإما فى 
ايع بزيادة الثمن » ومحو ذلك . فتخرج العقود عن المدل الني 
مىناها عليه . 


وأبضا ففى اشتراط المشاركة إازام المشتري بتصرف خاص . 

عا يوجبه العقد المطلق . ومثل هذا منوع على الإطلاق . عند بعض 
الفقہاء > وعد بعطمم إا بسوغه في مثل اشتراط عتق الييع ٠‏ أو 
وقفه عند من بقول به أو غير ذلك عا فيه مصلحة خاللة عن مفسدة 
راجحة ؛ بخلاف ما إذا تضمن ترك العدل ؛ فإنه لا جوز وفاقاً . 


ون وجه أخر: ان شل دة للا إا ردا ق الاد 


A 


المضاربة الال على أن کون الرح بنہا ء کن فد ريد رب الال أن 
بجعل نصف الال فى ضبان العامل ٠‏ وحذا لا جوز وفاقا » لأن الخراج 
بالضان ‏ وإذا اجتمع [ البيع والشركة ] بطلت الشركة وفاقا » فيحتال 
على ذلك بأن ببيع العامل نصف الال ؛ ولمذا مجعل المال كله في يده ء 
ولو كان المقصود محض الشركة ٠ TT‏ مع کون 
امال فى أبديما . وهذا « وجه ثالث » فتنطل العركة . وهو اتفاقيا 
E TT‏ 


وأماكون هذه شركة عرض فہذا فيه تزاع ؛ ككن الإقرار اک 
الحالف للواقح حرام قادح فى الدين . وإذاكان كذلك فالال باق على 
ملك صاحبه » ول وكان شريكا ‏ يكن له آن بجمل العريك الآخر هو 
الذي يتولى العقود والقوض دونه . فإن هذا إا يكون فى المضاربة ؛ 
لا في شركة العنان . وإذاكان اليع فاسدا م يكن له المطالة بامن 
السمى ‏ لكن إن تعذر رد العين رد القيمة » وإ ن كان قد تمل فيها 
المعتري الععربك فله رج مثله فى نصيب العمريك ؛ فان الفقهاء متنازعون 
فيا فسد من المشاركة ٠‏ والمضاربة » والمساقاة ٠‏ والمزارعة ٠‏ إذا عمل فا 
العامل هل بستحق أجرة الئل ؟ أو يستحق قسط مثله من الرح ؟ على 
قولين : أظرها الثانى . وهو قول ابن القاسم ٠‏ والعوض في العقود 
الفاسدة هو نظير ما جب فى الصحيح عرفا ٠‏ وعادة ۰ کا جب فى 


Ao 


ابيع والإجارة الفاسدة بن الئل ٠‏ وأجرة الئل . وف الجعالة الفاسدة 
ل 


ومعلوم أن الصحيح من هذه المشاركات إا جب فيه قسطه من 
الرح ٠‏ إن كان لا أجرة مقدرة . وكذلك النصيب النى اشتراء إن 
قل : جب رد عله مع ارتفاع قيمته › کا بقوله من بقوله من أسحاب 
الشافمى ٠‏ والإمام أحد . وللعامل الملشتري أن يطلب إما أجرة عله . 
وإما قسط مثله من الربح . على اختلاف القولين . 

وأما إن قيل :إته بعد قبضه والتصرف فيه ٠‏ ليس عليه إلا رد 
القيمة ‏ كا بقوله من بقوله من أحاب أبى حنيفة ء ومالك فال 
فيه ظاهي . وبكل حال لا جب عليه رد الزيادة الى زيدت على قيمة 
الثل ‏ والمحالة هذه الفاق ٠‏ واللة أع . 


وسل ر ےہ ال 


عن رجل دفع مالا مضاربة » ومات ٠‏ فعمل فيه العامل بعد 
موته بير إذن الورثة . فهل تنفسخ المضارلة ؟ وما حك الرح بعد 


۸٦1 


فأحاب : نعم تنفسخ المضاردة موت الالك ‏ تم إذا عل العامل گونه 
وتصرف بلا إذن امالك لفظاً أو عرفا ٠‏ ولا ولاية شرعة “فهو غاصب . 
وقد اختلف الملاء في الرح الحاصل ف هذا : هل هو للمالك فقط ؛ 
كاه الأعان ؟ أو للعامل فقط ؟ لأن عليه الضان ‏ أو بتصدقان به ٠‏ 
لأنه رح خث ؟ أو يكون نها ؟ على أربعة أقوال : 


احا الرابع . وهو آن الرح بنا کا مجرى به اعرف فى مثل 
ا الله عه __ 
فیا أخذه بوه من مال بت الال فا جروا فبه بغر استحقاق » غه 
مضاربة ٠‏ وعليه اعتمد الفقهاء فى « باب المطارة » ؛ لأن الرح ناء 
حاصل من منفعة بدن هذا . ومال هذا : فكان بها » كسائر الاء 
ا حادث من أصلين » والحقى لما لا بعدوهاء ولا وجه لنحريعه عليها 
ولا لنخصيص أحدها ١ه‏ . وإمجاب قسط مثله من الرح أصح من 
قول من وجب أجرة الثل ؛ فإن المال قد لايكون له رج » وقد 
تكون أجرته أضعاف رمحه . والمكس . وليس القصود من هذه 
لمشاركات العمل حتى يستحق عليه أجرة » ولا هي عقد. إجارة ؛ وا 
هي أصل مستقل وهي نوع من المشاركات لا من المؤاجرات حتى ببطل 
فیہا ماببطل فبهاء هن أوجب فيها مالا جب فما : فقد غلط . 


وان کان جرى بين المامل والورثة من الكلام ما بقتضى في 


AY 


العرف أن يكون إبقاء لمقد المضارة » استحق المسمى له من الرح ٠‏ 
وكان ذلك مضارة مستحقة . وإذا أقر بالرح لزمه ما أقر به . فإن ادى 
بعد ذلك غاطاً لایعذر في مله م بقل قوله . وإِن کان بعذر ف مثله 
ففي قبوله خلاف مشهور » ولیس له أن بدفع الال إلى غيره إلا بإذن 
االك ٠‏ أو الشارع . ومتى فعل كان ضامنا للمال ؛ سواء كان دفعه بعقد 
حبح ؛ أو فاسد . ها ضمن بلمقد الصحبح ضمن الفاسد . ومام 
E‏ 

وآما إن کان الال غصباً فهو ضامن بكل حال ٠‏ ومتى فرط العامل 
في امال ء أو اعتدى فعلنه ضمانه . وكذلك العامل الثانى إذا جحد احق ء 
أو كنم امال الواجب علبه ٠‏ أو طلب التزامهم إجارة لفير مسوغ 
شرعي أثم بذلك . وعلى ولي الأمم إيصال الحقوق إلى مستحقيها . واله أعم . 


وسل ر ص الا 


عن رجل دفع لرجل مالا على سبيل القراض » تم ظبر بعد ذلك 
على المدفوع له الال دين بتاريخ متقدم على القراض . فهل جوز له 
أن بعطى لأرباب الدبن شيا من هذا لمال ؟ أم لا ؟ وإذا ادعى أنه 
يقبض من مال القراض شيا أو عدم أو وقع فيه تفريط بغير سيب 


A۸ 


ظاهي » يقبل هذا القول ؟ أم لا ؟ 


فأجاب : لا جوز أن يوني من مال هذا القراض شيئاً من الدين 


الذي يكون على العامل ؛ إلا أن بختار رب المال ؛ فإن ادى ما مخالف 
العادة ۾ يقل گجرد قوله . 


روسل 
عن مطارب رفعه صاحب الال إلى الحا ج وطلب منه حميع الال ء 
وحك عليه الماك ذلك . فدفع إليه اللعض . وطلب منه الإنظار 
الباقي ‏ فأنظره » وضمن على وجه . فسافر المضارب عن البلدمدة. 
فل تبطل الشركة برفعه إلى الما ٠‏ وح الماک عليه مدفع البلغ » 
فأجاب : تنفسخ الشركة عطالبته للذ كورة » ويضمن الال فى ذمته 
السفر المذ كور ؛ بتأخبر التسليم مع الإمكان عن وقت وجوه . 


۸۹ 


وسل ر گے الاہ 


هل جوز للعامل فى القراض أن بنفق على نفسه من مال المقارض 
کا ا را ادا ا 2 عل کور ان س اید لا کل 
والتتعات منه ؟ آم بقتصر على كفايته المعتادة ؟ 


فأجاب : الجد لله رب العالمين . إن كان بنا شرط فى النغقة 
جاز ذلك . وكذلك إن كان هناك عرف وعادة معروفة بنهم ٠‏ وأطلق 
المقد . فإنه حمل على تلك المعادة . وأما دون ذلك فإنه لا جوز . 


ومن العلاء من يقول : له النفقة مطلقا وإن م بشترط ٠‏ کا بقوله 
أبو حنيفة ومالك والشافعي فى قول . والمشهور أن لا نفقة محال ولو شرطا . 
وح ت کانت له فة تاكن 4 اة إلا اين ا الا 
من المعروف فيكون مسوا عليه . 


وستل رہ الر 


عن انين اشتركا : من أحدها دابة ٠‏ ومن الآخر درام . جملا 
ذلك بنا على ما قسم الله تعالى من رح ڪان ينها ٿم رحا . 
ف الك ؟ 

فأحاب : ينظر قيمة الهيمة فتكون هي والدرام رأس الال وذلك 
مشترك بها ؛ لأن عندنا أن الشركة والقسمة تصح بالأقوال » لا تفتقر 
إلى خلط الالين ٠‏ ولا إلى تمبيزها ٠‏ وبثت املك مشتركا بعقد الشركة ء 
بتميز بعقد القسمة والحاسة . فما رحا كان بنا ٠‏ وإذا تقاما 
بيمت الدالة ‏ واقتسما تنبا مع حملة لمال . 

وهذا إذا سححنا الشركة بالمروض ظاهي ‏ وأما إذا أبطلناها ك 
الفاسد حك المحبح فى الضمان وعدمه ‏ وححة اللمرف وفساده ٠‏ وإغا 
بفترقان فى الحل ؛ وفي مقدار الرح على أحد القولين . 


فظاهي مذهب أحمد على مااشترطا > وعلى القول الآخر يكون 
ارخ تبعا للمال ء ويكون للآخر أجرة امل » والأصح في هذا أن له 
رح الئل . والأقوال ثلائة . 


۹١۱ 


وسل 


عن شریکین فی فرس . لا یتبایعان ۰ ولا بشتریان ۰ ولا يکون 
عند أحدها مشاهرة ٠‏ والفرس تضيع بيهما » وإن أحدها أعارها 
بغير إذن شريبكه فيلكت . هل تازم الشريك الذي أعار لصب 
کا 


فأحاب : إذا م بتفقا أن تكون عند أحدها ء ولا عند ثالث مختارانه 
يما ولا طلب أحدها مفاضلة الآخر فما : تباع یع الفرس ٠‏ وبقسم 
ہا نما . والله أعلم : 


وسل 


عن رجلین بنہما شرکة فی فرس . فأذن أحدها لاخر فى سره ؛ 
للا بضربه الوقوف » ول بأذن له فى سوقه » وأ ركب غيره ‏ صل 
له مذلك عرض . فېل بازمه إن مات ؟ أو بازمه أرشه بالنقص ؟ وهل 
يلزمه ما حتاج إلله من دواء ؟ والشريك محجور عله من جبة الجا ک» 


۹۲ 


وهو رشيد في تصرفه ؛ غير أن الان من ذلك بينة تشهد له ٠‏ وإذا 
كان الأ ركذلك : فهل لشريكه أن يأخذ من ماله قمته ؟ 

فأجاب : إذاكان الشربك قد اعتدى ففعل مالم تأذن به الشربعة ‏ 
ولا امالك ؛ لالفظاً ولا عرفا . فهو ضامن لا تلف بجنايته ٠‏ وإ ن كان 
دور غل ان كانت الات قت الى ق الف وان 
وجب بتلف الفرس ضمنه جيعه . 

ک۶ 
وسدل 

عن زبد وعمرو مشتركان فى فرس ٠‏ وأخذ زيد الفرس وساقها 
غير العادة بغر إذن مرو > م بعد ذلك حصل للفرس ضعف مانت 
حت بد زید ؟ 

فأجاب : نعم ! إِذا اعتدى الشرىنك علمها فتلفت بسب عدوانه 


ضمن نصیب شريكه . والله أُعلم . 


۹۳ 


وسیل رک الر 


E E E 
 ةرقبلا وبعلها » وطلها شربكه بفاطله فيا فأبى  فادعى ثلقي‎ 
. ومنع المفاضلة ؟‎ 

فأحاب : المد لله رب العالمين . عليه أن يفاضله فيا ٠‏ وإذا طلب 
أحد القمريكين بها بيعت علمها > واقتسا اللمن ٠‏ وهذا مذهب أى 
حنيفة ومالك والإمام أحمد وغبرم . 

وإذا كان الريك يأخذ اللعن . وكان اللعن بقدر العلف سواء فلا 
شيء علیه » وإن کان انتفامه ہا أكثر من العلف أعطى شريكه ميه 
من الفضل . واللة أعل . 


1٤ 


وسل 


عن راع کان معه غم خلطا . واحتاجت إلى نفقة ٠‏ فباع بعضها 
وأنفقه على الباق ٠‏ وكان الييع مال بعضم . هنهم من ) يبق من غنمه 
شيء . ومهم من بقي له قليل . ومهم كير . فهل بقتسمون على قدر 
رؤوس الأموال ؟ أم کل من بقي له شيء بأخذه ؟ 

فأحاب رحه الله : بل بقنسمون الاقي على قدر رووس الأموال » 
أو بغرم أرباب الباقي ما أنفق عم » وهو فيمة ماباعه . 


وسئل ر ہے الر 
فن شنریکان بنهما خيل » وكان عند أحدها فرس فانت بقضاء 
الله وقدره ٠‏ وعمل عوتہا حضرا ؟ 
فأجاب : إذا كان أحد المربكين قد سلما إلى الآخر » وتلفت 


حت يده من غبر تفربط منه » ولا عدوان ۰ فلا ضمان علبه . 


۹0٥ 


۶ 
وسل 
عن رجل له شريك في فرس ٠‏ وهي حت بد القىربك رضاه » 
واش وقد قصد الشريك أن يضمن شريكه . فمل له ذلك ؟ 
فأجاب : لحد لل . إذا | محصل منه تفربط ولا عدوان فلا 


ضمان علبه عا ذكڪر . والقول قوله مع ينه فى نفي التفربط 
والعدوان والحالة هذه . 


وسل 


عن رجل به وبين رجل شرکة في بستان » ونه استأجر منه 
نصيبه بإحارة شرعبة ٠‏ وأن الشربك الذي استأجر تعدى وقطع من أخشاب 
الستان شيا له عر يغل بغبر إذن امالك ٠‏ وهو حاضر . واستعمل ما بواق 
وأحطاباً لغرضه . فهلل عليه الرجوع بجا تعدى عليه ؟ وهل للالك أن 
عسك أعوانه الذين تولوا قطع الحشب أم لا ؟ 

فأجاب : ليس له أن يأخذ نصيب شربكه ما إستحقه بعقد 


۹٦ 


الإ وا اولك قله اة لمر كد ن ته 
وللمالك ان بطالب الضمان من اشر الأخذ ۰ وله ا ن طالب الريك 
الام م ٤‏ فبا خذ من م اء والله أ ۴ 


روسل 
عن حماعة شود اشتركوا . فعمل بعضہم كث من بعض . فهل 
بستحق الماعة الجعالة بالسوبة ‏ أو بستحقونها على قدر أعمالم ؟ 
فأجاب : موجب عقد الشركة المطلقة النساوي فى العمل والأجر . 


فان تمل بعضهم آكثر تبرعا بلزيادة ساووه فى الأجر ٠‏ وإن م يكن 
مترعا ؛ ما عا زا ف العمل . وإما بإعطائه زبادة ف الاحة 


بقدر تله . وإن انفقوا على أن بشترطوا له زيادة جاز . والله اع : 


وسٹل رع الر ' 


عن حماعة دلالين مشتركين فى يبع السلع . هل بقدح ذلك فى 
دنهم ؟ وهل لولي الم أعزه الله ملعم من غير أن بظر 
علہم غش » أو تدليس ؟ 


۷ 


: الحد لله رب العالمعن . أما اذا كان التاجر الني يسل 
ماله الى J‏ قد انه سلهه الى غبره من الدلالين > وري ذل 
م يكن ذلك بأس بلا ريب ؛ فان الدلال وكيل الناجر . والوكيل له 
أن يوكل غبره . كالموكل بانفاق العلاء . 


ولا تنازعوا فی جواز توکیله بلا إذن الموکل . على قولين مشہوررن 
للعلماء . وعلى هذا تنازعوا فى شركة الدلالين ؛ لكوم وكلاء . فبنوا 
دک کل را وکل اکل 


اک چا ف روف ان لدلال يسل السلعة إلى من يا 
ان الف امروف افرط الوط ول ا تهت ور ا 
اأسلمين :لك ن حنبفة واد وعيرم الى جواز « شر الأدان» 


و « شركة الأدان » في مصالح المسامين في عامة الأمصار > وكثير 
من مصالح المسلمين لاينتظم بدونما . كالمناع المعتركين في الحوانيت ؛ 
من الدلالين وغبرم ؛ فإن أحدم لا بستقل بأعمال الناس ٠‏ فيحتاج إلى 
في المضاربة ؛ وحوها » فيحتاجون إلى الاشتراك 


۹۸ 


وحور العاماء مجعلون العركة عقدا قاا بنفسه فى الشربعة ء 
بوجب الكل من الريكين بلعقد مالا إستحقه يدون العقد »ا فى 
الغارة ٠‏ ومهم من لا بمجعل شركة إلا شركة الأملاك فقط ‏ وما 
بتبعا من العقود » فيمنع عامة المشاركات الى بحتاج الئاس إليهاء 
كالنفاضل فى الربح مع النساوي فى المال » وشركة الوجوه ٠‏ والأدان؛ 
وعیر ذلك ؛ ولکن قول امور أمح . 

وإذا اشترك اثنان كان كل مها يتصرف لنفسه حك الملك » 
ولشريكه حك الوكالة . نها عقده من العقود عقده لنفسه ولشريكه . 
وما قبضه قبضه لنفسه ولشريكه . وإِذا عل الناس اہم شرکاء ویسامون 
الم أموالمم جعلوا ذلك إذنا لأحدم أن بأذن لشریکه » ولس 
اولي الأعر انح في مل العقود ٠‏ والقبوض التى مجوزها جور العلاءء 
ومصالح الاس وقف علا ء مع أن الع من جميعها لايجكن في الشرع ء 
ومخصبص بعضہا بالنع حك . وال أل . 


وسل 


عن مخبير الشراء عرابحة ٠‏ وم يسين للمشتري أنه بالنسيثة ٠‏ فمل 
)١(‏ حل هذه الرسائل الخار. 


۹۹ 


فأحاب : أما الع تخر امن و ا راء کان مر أححة » 
أو مواضعة ٠‏ أو تولبة . أو شركة ؛ ككن لابد أن بستوي عل البالع 
واللشترى فى الثمن . فإذ اكان الائع قد اشتراه إلى أجل » فلا بد أن 
بعل المشترى ذلك » فان أخبره بشن مطلق ۰ وم ین له أنه اشتراه 
الى أجل » فهذا حائر ظا . وفي المحيحين عن حكيم بن حزام عن 
انى صل الله عليه وسلم أنه قال : « البيعان بلخبار » مالم بتفرقا 
قان صدقا وبننا نورك ما فی عا ٠‏ وإن کذا وکنا عقت بركة بعها» . 


وسل ر عر الر 


عن رجل تاجر فی حانوت . اشترى قطعة تماش بأحد عشر وربع ء 
وبعد ما اشتراها حاءه رجل وأخبره أنه اشتراها بأحد عشر وربع » 
وكسب نصفاً فأخذها المشترى وتفارقا بلأبدان ٠‏ وبعد ساعة حاء المشتري 
وغصه بردها وامتنع الناجر ولم ببين الفائدة » فأهى المشتري ٠‏ فتنازعا 
على الفائدة . فقال المشترى : خذ مى رب وتنا ٠‏ فقال الاجر 
للمشتري : ابتنى بأحد عر ونصف . فقال : عبارة نعم . فهل جوز 
ان مخبر بهذا الربع الزائد على المشتري الأول ؟ وحل له ذلك فى 
وجه من الوجوه ؟ . 


فأحاب : ليس لصاحب السلعة أن مخبر بأنه اشتراها بذلك من غير 
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سان المحال ؛ بل إن أراد أن خير بذلك فلسين أن المشتري لما أعادها 
إلله بنصف الربح ؛ فإن هذا سواء كان بيعاً أو إقالة ليس هو عند 
الناس اة النی بشتری سرا مطلقا ؛ لا سیا إن کان أ كرهه على 


أخذها مله . 


فان من اشتری سلعة على وجه الإ کراه م يكن له أن خبر باشمن 
غر ان المحال باتفاق العلاء ؛ اذ هدا من نوع الخبانة 


وقد تنازع العلاء فيا إذاباعما ربح ٠‏ تم وجدها تباع في السوق 
فاشتراها » هل عليه أن بسقط الأول من امن الثانى ؟ او خر 
امال ؟ أو ليس عليه ذلك ؟ على قولين . والأول قول أى حنيفة 
وأحمد وغيرها . 

فاذا كان في مثل هذه الصورة ٠‏ فكيف إذا قال فما بدون الثمن ؟ 
وكيف إذا كا نكذلك على وجه الإكراه له ؟ واليع بتخبير الثمن 
أصله المدق . والبیان » كا قال الى صلى الله عليه وسل : « البيعان 
اليار مالم يتفرقا » إن صدةا وبنا بورك ما فى بيعها » وإن كذبا 
وکنا حقت 5y‏ ببعهما » . 


ما كان من الأمور التى إذا اطلع المتري عليها م بشتر بذلك 
اللن کان تمان خبانة . والله اع ا 


۱1۰١ 


وسل ر ص الا 


عن رجل اشترى عشرة أُزواج متاع جلة واحدة ‏ وأخبر بروج على 
حكم ما اشتراه وقسم امن على الأزواج » لا زائد ولا ناقص . هل 
ذلك حلال ؟ آم لا؟. 


فأحاب : المد ل . إن أخبر الاشتراء على وجه فيذ كر أنه اشتراها 
مع غيرها » وأنه قسط الثمن على الع » اء قط هذاكذاء وهذا 
كذا . فإن هذا حقبقة الصدق والسان . وقد قال صلى الله عليه 
و « البيعان باليار مالم بتفرقا > فإن صدقا وبينا بورك ممما في 
مما ۰ وإن کنما وکذبا حقت رک بعما » والله تعالى أعلم . 


اس الساقاة 
قال سبع ابر ہرم ر ع الہ 


فوسل 

قد ذ كرت فيما تقدم من القواعد التى فبها قواعد فقهة ما حاء به 
الكتاب والسنة من قبام الناس القسط ٠‏ وتناول ذلك للمعاملات : الى 
هي المعاوضات . والمشاركات » وذ كرت أن « المساقاة ‏ والمزارعة » 
والضاربة » و حو ذلك نوع من المشاركات . وبنت بعض ما دخل من 
الغلط على من اعتقد أن ذلك من العاوضات . كالييع والإجارة حتى 
حكم فيا أحكام المعاوضات . 

ويشت جواز الزارعة ببذر من الالك ٠‏ أو من العامل » کا جاءت 
به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس الي ء وينت أن 
حديث رافع بن خديج وغبره فى اهي عن الخارة » وع ن كراء الأرض 
أن ما معناه : ماكانوا بفعلونه من اشتراط زرع بقعة معبنة لرب الأرض . 


1۰۴۳ 


ك سه رافح ن ج فى الصححان اا ومن ی المعاملة در 
من الالك مزارعة ؛ ومن العامل حارة ETE‏ لا دلنل علبه ؛ عزلة 
الأسماء التى سماها هؤلاء وآاؤم م ينزل الله بها سلطانا . 


فان فی کہ ج البخاري عن N‏ 
وسلم عامل هل خببر لطر ما حرج مہا مر ن ر وزرع » على ان 
بعمر وها من أموالمم » ۰ والجارة ا £ pt‏ ا يدر من العامل . 


والمقصود هنا : أن النى صلى الله عليه وسلم نهى من المشاركة 
التى هي كراء الأرض الى العام . إذا اشترط ارب الأرض فما زرع 
RL E‏ لل ن ةت وهر 
البخاري ‏ أن الذي نهى عنه الى صلى الله عليه وسل شيء إذا 
نظر فبه ذو البصر الال والحرام عل أنه حرام أو کا قال . 

وذلك لأن المشاركة والعاملة تقتضى العدل من ال جانعن ٠‏ فيعتركان 
فى المغنم والمغرم ‏ بعد أن يسترج مكل منهما أل ماله ٠‏ فإذا اشترط 
لأحدها د مسان کان فه خصبصه بذلك ۰ وقد لام ره ۰ 
ق ول ظا لأحد الشريكين > وهو من الغرر ٠‏ والقمار اشا فقن 
مى ذلك ما قاله العلماء وما ا ان بشترط 
اها دة ادر دا ا عو ن اك كد ل 


۰٤ 


دشترط لأحدما زرع مکان معان ۰ ولا مقداراً عدوداً من اء الزرع : 
وكذلك ۷ لشترط لأحنما ر نة ¢ بعشا ولا مقدار دود 
م الربح : 


E NR E‏ ا 
والأرض . وف اشتراط عود مل البذ ركلام ذكرنه فى غير هذا 
الوضع . فإذ اكان هذا في خصبص أحدها مين . أو مقدار من النماء 
حتی پکون مشاعا بنهما ؛ فتخصيص أحدها با ليس من النماء أولى : مثل 
أن بعترط أحدها على الآخر أن بزرع له أرضا أخری 0 ضعه 
e‏ أخرى . ومحو ذلك . ما 
قد یفعله کثیر من ا 


فإن العامل لحاجته قد يشترط عله المالك نفعه فى قالب آخر » فيضاريه 
بضاءة ٠‏ أو يمال على شجر وأرض » وبستعمله فى أرض أخرى؛ 

فى إعانة ماشة له › أو اوا استعارة دوايه 7 غير ذلك ؛ فان 
هذا E‏ شرطه بلا نزاع أعلمه بين العلاء . فإنه فى معنى اشتراط 
ععين أو بقدر من الربح ؛ لأنه إذا اشترط منفعته ٠‏ أو منفعة ماله ٠‏ 
اض اعدف اا ج ا ود عل غا ار حل دون 
ماظنه فيكون الآخر قد أخذ منفعته بالناطل ٠‏ وقاعره وراه ء فإن 
فیه ربا ومیسرا . 


فإن تواطا على ذلك قبل العقد فهو كالمرط فى العقد ٠‏ على ما 
وی کات اون الل :ب : إن الشرط المتقدم على العققد 
کالمقارن له . 


قان تبرع أحدها آل الاخ ل ان دى الل ف 
اوی غا أو داعا أو غير ذلك : 
وبين الول واللكافأة علبها 0 ٠‏ وبين ل ا له من نصبه من 
اربع إذا تقاسما » کا بحسبه من أصل القرض . ) 


وها ا lie:‏ ىه د عض الناس . ويقول مرچ الإهداء ولق 
كذلك ؛ بل إغا أهداه لأجل المعاملة التى بنها من القرض ٠‏ والمعاوضة 
وحو ذلك  .‏ قال الى صلى الله عليه وسلم فى حديث العامل الأزدي 
ابن اللتسية ٠‏ لا قال : هذا لكم وهذا أهدي إلي . فقال النبي صلى الله 
عليه وسل :« أفلا قعد فى بست أبه وأمه . فنظر ادیال 
سلام » وعبد الله بن عباس . وانس وعيرم : انهم اعروا المقرض 
الذى سل المدية ان حسما من فرضه . 


وهذا ظاهي فى الاعتار » فإنه إذا قل المدية قبل الاستيقاء فقد 


۱۰٦ 


دخل معه على أن بأخذ المدية » وبدل القرض عوضا من القرض . وهذا 
عين الربا ؛ فإن القرض لا يستحق به إلا مثله . ولو قال له وقت القرض : 
أنا أعطبك مثله > وهذه المدية : م جز بالإجماع . فإذا أعطاه قبل الوفاء 
المدية الى هي من أجل القرض . على أن بوفيه معها مثل القرض ء 
كان ذلك معاقدة على أخذ أ كر من الأصل ؛ ولهذا لو أهدى إلبه 
على العادة الجاربة بها قبل القرض ٠‏ ۾ بكن كذلك . 


بن ذلك أنه قول اة بريد أن بنظره: لاجلا فيصن اة ٠‏ 
والمدية بائة إلى أجل وهذا عيبن الرا ؛ حلاف المائة بائة مثلها فى 
المغة . ولو شرط فبا الأجل ؛ فإن هذا تبرع محض . ليس جعاوضة؛ 
إذ العاقل لا بييع الشيء با يساويه م نكل وجه إلى أجل ٠‏ ولا 
يفعل ذلك عند اختلاف المفة ٠‏ كبيع الصحاح بالمكسرة » ونقد بنقد 
آخر إلى أجل ٠‏ وذلك لا مجوز اغاق المسامين . 


وهكذا الأ في المشاركة : فإنه إذا قبل هدية العامل ونفعمه 
الذي إعا بذله لأجل الضاربة والمزارعة بلا عوض ٠‏ مح اشتراطه اللميب 
من الربح :كان هذا القول على هذا القول معاقدة على أن بأخذ مم 
اللصب الشائع شا عبره ؛ عنزلة زرع مکان معان . وقد لا محصل 
ربح » فيكون العامل مقمورا مظلوما ؛ ولمذا بطلب العامل بدل هديته 
ومحتسب بها على امالك » فإن م بعوضه عنما » وإلا خانه فى لمال : أصله 


۱۰¥ 


ورحه » کا بجرى مثل ذلك بين المزارع والفلاح ؛ فان الفلاح ځونه 
ويظامه ‏ لما يزعم أن المزارع ختص به من ماله »> وحوه :كأخذ المدايا. 
وأ كله هو ودوابه من ماله مدة بغير حق » فيقرض السنبل قبل الحماد : 
وبترك الحب فى القصب والتبن . وفى عفارة اليدر » ويسرق منه وبحتال 
على السرقة بكل وجه ٠‏ والمزارع بظلمه فى بدنه بالضرب ٠‏ والاستخدام 
وفى ماله الاستنفاق النى لا لستحقه ٠‏ ورى ان هذا إزاء 
مااختانه من ماله . 


وكذلك بحري بين مالك الال والعامل : العامل برى أنه بأخذ 
نفعه وماله » فإنه لايد له من هدايا > ومن بضائع معه بتجر له فا : 
فيخصه مالرح لاجل المضاربة » فيربد أن يعتاض عن نفعه وماله . فيخون 
في المال والرج > ویکذب ویکتم > ومالك ,رى أن العامل حون فى 
امال والرح » ومخرج من ماله بالإنفاق على مال له اخر ‏ او بالإهداء 
إلى أصدقائه » وحو ذلك عا لس نفعه لأجل المضاربة > فيطالبه اهداب 
وحو ذلك . حتى إن من الال من لا بدي إلا لملمه بأن امالك 
بطلب ذلك وبؤثره ٠‏ فتقي ذلك شره › وظلمه . 


وتفضى هذه المعاملات إلى الحاصمة والعداوة والظل فى النفوس 
والأعراض والاموال . و سب ذلك اختصاص اتا بشیء خار ج عن 
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فى المشارڪات . 


EE 
فبنظر أبهدى إلبه . أم لا ؟! » بتناول هذه المعانى مما » فإن المدية‎ 
إذا كانت ا مقبوضة حك ذلك الب‎ 
كسائر المقموض به ؛ فإن العقد العرفي كالعقد اللفظى . ومن أهدى له‎ 
لأجل قرض أو إقراض كانت المديةكالمال القموض بد القرض‎ 
والقراض إذا ) بحصل عا مكافأة ب أصل عظيم بدخل سيب‎ 
. إهالهمن الظل والفساد شيء عظيم‎ 


سل 


وک قلنا فى المقوض : انه ة قبل الوفاء لس له ان ٤ ik‏ 
ولا تفعا قبل الوفاء بغير عوض مثله ؛ لما فيه من الربا ٠‏ فالإهداء 
والإعارة من نوع . فكذلك فى المضاربة والمزارعة ؛ متى أخذ رب 
الال مالا . أو نفعا ‏ قبل الاقتسام التام م جز إلا بعوض مله : مثل 
استخدام العامل والفلاح فى غير موجب عقد المشاركة . أو الاتفاع 
عاله ٠‏ أو غير ذلك ٠‏ إلا أن بحسب له ذلك كله واله سبحانه أعل . 


ولمذا تنازع الفقهاء . لو أعطاه عرضا فقال : بعه » وضارب بثمنه . 
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فقيل : لا جوز ؛ لأن الالك بختص عنفعته قل المضاربة » فهو لو شرط 
مليه بيع سلعة أخرى . 

وقبل : جوز ؛ لأن هذا ابيع ا 
ايع المحاصل بعد العقد ‏ والال أمانة بيده فى الموضعين » وليس لمالك 
ن ا را عل مره الخارة بو اا بطر : 


وقال قرس الا رر ھہ 


فيل 

ا ر ال ارم ر اا رقن: 
أ وكان من شخص أرض . ومن آخر ذر » ومن ثالث العمل » ففي 
ذلك روابتان عن أحد . والصواب أا تصع فى ذلك كله . 

6 و الال و ل ا ل 
اللذر من الالك . « فإن انى صل الله عليه وسلم عامل أحل خيبر 
على أن بعمروها من أموالمم ٠‏ بشطر ما حرج مها من ر وزرع » . 
رواه الىخارى وغه . وقصة أهل خببر هي الأصل فى جواز « المساقاة 
والزارعة » وإماكانوا درون من أموالمم م يكن النى صلى الله عليه 
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وسل بعطيہم بذرا من عنده » وهكذا خلفاؤه من بعده : مثل مر » 


کانوا بزارعون ببذر من العامل . 


وقد نص الإمام أحمد فى رواية عامة أحابه فى أجوةكثيرة جداً 
على أنه جوز أن بؤجر الأرض ببعض ما بخرج مها ٠‏ واحتج على ذلك 
بقصة أهل خيبر » وأن الى صلى الله عليه وسل عامليم عليها ببعض 
حارج مها . وهذا هو مع إحار تجا بعض الحارج مہا إذا کان الذر 
من العامل ؛ فإن الاح هو الذي يدر الأرض > وفى الصورتين 
للمالك بعض الزرع . 


ولمذا قال من حقق هذا الموضع من أسحابه ء كأبى الطاب وغيره : 
إن هذا مزارعة ٠‏ على أن الىذر من العامل . وقالت طائفة من أصحاهء 
كالقاضي وغبره : بل جوز هذا العقد بلفظ الإجارة ٠‏ ولا جوز بلفظ 
الزارعة ؛ لأنه نص فى موضع آخر : أن المزارعة جب أن يكون فبا 
اللذر من المالك . وقالت طائفة ثاللة : بل جوز هذا مزارعة » ولا 
جوز مؤاجرة ؛ لأن الإجارة عقد لازم ؛ مخلاف المزارعة فى أحد 
الوجهين ؛ ولأن هذا يشبه قفيز الطحان . 


وروي عن البى صلى الله عليه وسل : « أنه نهى عن قفيز 
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الطحان » وهو : أن بستأجر ليطحن الحب بجزء من الدقيق . 


والصواب : هو الطريقة الأولى ؛ فإن الاعتبار في العقود بالعانفى 
والمقاصد ؛ لا جرد اللفظ . هذا أصل أحد » وحور العلاء > وأحد 
لوجهين فى مذهب الشافمي ؛ وكن بض حاب أحجد قد حاون 
ا مجك تلف بتغابر اللفتل > قد بذ كر الشافعي ذلك في بعض 
الواضع » وهذا کالسل ا محال فى لفظ الع ء والخلع بلفظ الطلاق » 
والإجارة بلفظ الع ء وحو ذلك عا هو مسوط فى موضعه . 


وأما من قال : إن الزارعة بشترط فيها أن يكون البذر من 
امالك فليس مم ذلك حجة شرعية » ولا ٣‏ عن الصحابة ؛ وتکم 
قاسوا ذلك على المضارة . قالوا : كا أنه فى المضاربة يكون العمل من 
شخص ٠‏ والال من شخص ٠‏ فكذلك المساقاة والمزارعة بكون العمل 
من واحد » والمال من واحد . والنذر من رب المال . وهذا قياس 
فاسد ؛ لأن المال في المضاربة ,رجح إلى صاحبه ‏ وبققسان الرج » 
فنظبره الأرض أو الشجر يعود إلى صاحبه . ويقتسمان الثمر والزرع ٠‏ 
وأما البذر قانهم لايعيدونه إلى صاحبه ؛ بل ذهب بلايدل ٠‏ کا يذهب 
عمل العامل و عمل بقره بلا دل ؛ فكان من جنس افع لا من جنس 
الال وان :شراط كوه ن الال اورت فى اقباس » مع موافقة هذا 


النقول عن الصحانة رضي الله عنم ؛ قإن مهم من كان بزارع » والبذر من 
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العامل » وکان عمر بزارع على أنه إن کان اللذر من المالك فل هكذاء 
وإن كان من العامل فله كذا . ذكره الىخاري . وز عمر هذا . 
وهذا هو الصواب . 


وأما الذن قالوا : لا مجوز ذلك إجارة له عن قفيز الطحان . 
فيقال : هذا المحديث اطل لااصل له » ولیس هو في شيء من كنب 
الحديث للتمدة » ولا رواه إمام من الأمة » والمدينة النبوبة م يكن بها 
طحان بطحن بالأجرة » ولا خباز خبز بالاجرة . 


وايضا فأهل الدينة م يكن لمهم على عمد الى صلى الله عليه 
وسل مكبال يسمى القفيز ٠‏ وإما حدث هذا المكيال لما فتحت العراقء 
وضرب علهم الخراج . فالعراق م بفتح على عد الى صلى الله عليه 
وسل . وهذا وغبره ما بين أن هذا ليس من كلام الى صلى الله 
عليه وسلم . وإا هو من كلام بعض العراقيين الذبن لا إسوغون 
مثل هذا ؛ قولا باجتهادم . والحديث لس فيه نميه عن اشتراط جز 
مشاع من الدقبق ؛ بل عن شيء مسمى : وهو القفيز ٠‏ وهو من 
الزارعة لو شرط لأحدها زرعه بقعة بها ٠‏ أو شيثاً مقدراً ٠‏ كانت 


الزار عة فأسدة . 


وحذا هو الزارعة انى نهى نها الى صلى الله عليه وسلم فى 
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حديث رافع بن خديج في حديثه المنفق عليه : « ہم كانوا بشترطون 
ارب الأرض زرع بقعة بعبها فنهى النى صلى الله عليه وسلم عن ذلك » . 
وقد سط الكاام على هذه السائل فى غبر هذا الموضع . وبين أن 
الزارعة أحل من المؤاجرة بأجرة مسماة . وقد تنازع المسلمون فى 
ابع ؛ فإن امزارعة مناها على العدل : إن حصل شىء فهو ما وإن 
م محصل شی۔. اشتركا ى الر مان و اما الاجارة فالوعر بقن الأجرة :+ 
زالش اجن عل خط قد ل 4 هرد :ودل عل فاتك 
اإرارعة أبعد عن الخاطرة من الإجارة + ولست الرارعة مؤاجرة على 
تمل معين ٠‏ حتى يشترط فيا العمل بالأجرة ؛ بل هي من جنس 
الشاركة : كالمضارة > وحوها . وأحمد عنده هذا الناب هو القباس . 


وجوز عنده ان بدفع الخيل والبغال والجیر وال جال إل من کاری علیها» 
والكراء بين المالك والعامل » وقد جاء فى ذلك أعاديث في سنن أى 
داود وعره ٠‏ و جوز عنده ان يدع ما صطاد به : الصقر. والشىاك 
والہائم وغيرها إلى من بصطاد ا . وما حصل بها . ومجوز علده 
أن بدفع النطة إلى من بطحها ٠‏ وله الثلث ٠‏ او الربح . وكذلك 
الاقيق إلى من بعجنه ٠‏ والغزل إلى من ينسجه ٠‏ والثاب إلى من 
خبطا ٠‏ بمجزء فى المح من الماء . وكذلك الجاود إلى من بحذوها 
نعالا » وإن حى عنه فى ذلك خلاف . وكذلك موز عنده ‏ فی أظہر 
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الروابتين ‏ أن يدفع الاشية إلى من يعمل علبها بجزء من درها 
ونسلها ٠‏ ويدفع دود القز » والورق إلى من بطعمه وبخحدمه ٠‏ وله 
جزء من القز . 

وأما قول من فرق بين المزارعة والإجارة بأن الإجارة عقد لازم ؛ 
مخلاف المزارعة ٠‏ فبقال له : هذا منوع ؛ بل إذا زارعه حولا بعينه ؛ 
فالمزارعة عقد لازم . كا ازم إذاكانت بلفظ الإجارة ٠‏ والإجارة 
قد لا تكون لازمة  »‏ إذا قال : أجرتك هذه الدار كل شر درهمين ؛ 
فإنها سحيحة في ظاهى مذحب أحمد ٠‏ وغيره . وكا دخل شر فله 
١‏ فسخ .الإجارة . ) 
والجمالة في معنى الإجارة ‏ وليست عقداً لازماً . فالعقد المطلق 

اني لا وقت له لا يكون لازماً . وأما المؤقت فقد يكون لازماً . 


ل 
وأما إجارة الأرض جنس الطعام الحارج منها : كإجارة الأرض 
من بزرعها حنطة أو شعبرا عقدار معن من المنطة والشعير : فو أبضا 


جائز فى أظهر الروايتين عن أحد . وهو مذهب اى حنيفة » والشافعيء 
وفى الأخرى يهى عنه > كقول مالك . 
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قالوا : لأن المقصود بالإجارة هو الطعام ‏ فهو في معنى بيعه مجه . 
وقالوا : هو من احارة الى نهى هنما النى صلى الله عليه وسلم ؛ وهو 
ف معی الاانة + لان اقسود بيع الشيء حجنسه جزافا . 


والمصحبح قول امور ؛ لأن المستحق بعقد الاحارة هو الانتفاع 
الارض ؛ ولمذا إذا مكن من الزرع ‏ وم يزرع وجبت مله الأجرةء 
والطعام إا محصل بعمله وبذره . وبذره ) بعطه إياه المؤجر ٠‏ فليس 


ونظير هذا: أن بستأجر قوما ليستخرجوا له معدن ذهب أو فة . 
ا بدرام أو دنانبو ٠‏ فليس هذا كبيح الدرام بدرام . 
وكذلك من استأجر من بشق الأرض ٠‏ ويبذر فيها وبسقيها بطعام من 
نه وقد استاجرة ال أن يشر له ظعاما ٠‏ دا مل ذلك 


والحارة الى ہی عہا انى صلى الله عليه ولم قد فسمرها رافع 
راوى الحديث بأنها المزارعة النى بعترط فيما ارب الارض زرع بقعة 
) بعینہا : وکن م العلاء ٠‏ من جعل الزارعة كلها من الحابرة : ڪاى 

حنيفة . ومهم من قال : المزارمة على الأرض اليضاء من الحارة » 
كالشافعي . ومهم من قال : المزارعة على أن ڪون البذر من 
العامل من الحابرة . ومهم من قال : كراء الأرض جنس الارج مها من 
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الحارة كلك . 


والمحبح أن الخارة الي عا کا فسرها به راقع بن خدج » 
وكذلك قال اللسث بن سعد : الذي هى عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شيء إذا نظر فيه ذو اللصيرة الحلال والمرام عل أنه حرم . 
وهذا مذهب عامة فقهاء الحديث :كأحمد » وإسحق ‏ وان الممذر ٠‏ 


وابن خزعة وعيرم . 


والنی صل الله عليه وسل حرم أشیاء داخلة فیا حرمه الله في کتابه ؛ فان 
الله حرم فى كتابه الربا والميسر ‏ وحرم انى صلى الله عليه وسل بيع الغرر 
فإنه من نوع الميسر ٠‏ وكذلك بع المار قبل بدو ملاحا » وبيع حبل 
الحبلة . وحرم صلى الله عليه وسلم بيع الذحب بالذهب ٠‏ والفضة بالفضة 
إلامثلا بثل . وغبر ذلك ما يدخل ف الربا . فصار بعض أهل العم 
بظنون أنه دخل ف العام أو علته العامة أشياء > وهي غير داخلة في 
ذلك . کا أدخل بعضهم ضبان البسانين حولا كاملا أو أحوالا لمن يسقيها 
ومخدمما حتی تمر » فظنوا أن هذا من باب بيع الثار قبل بدو صلاحا 
رموه ؛ وجا هذا من باب الإحارة : كإحارة الأرض . فلا نهى عن 
ببح المب حتى إشتد . وجوز إحارة الأرض لمن يعمل عليها حتى تبت . 
وكذلك نہی عن بيع الثار قبل بدو ملاحها > وم ينه أن تضمن 
لمن خدمها حتى تثمر ٠‏ وبحصل الثمر مخدمته على ملكه ‏ وائع الثمر 
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والزرع عليه سقيه إلى كال صلاحه خلاف المؤجر » فإنه لبس بسقى ما 
لمستأجر من بر وزرع ؛ بل سقي ذلك على الضامن المستأجر . ور 
ان الحطاب ضمن حديقة أسيد بن الحضير ثلاث سنين ٠‏ وتسلف 
کراء‌ها فوفي به دینا کان عليه . ونظائر هذا النا ب كثرة . 


وسل 


هل تصح للزارعة ٠‏ أم لا؟ وإذا فرط المزارع فى نصف فدان » 
فحلف رب الأرض بالطلاق الثلاث لبأخذن عوضه من الزرع الطب ؟ 

فأاب : الجد فة . الزارع ثلث الزرع » أو ربعه » أو غير ذلك 
من الأجزاء الشائعة : حائز بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل 
وعمل الخلفاء الراشدين . وغبرم من الصحابة والتابمين » وهو قول 
حققى الفقہاء . 

وإذ اكان العامل قد فرط حتى فات بعض المقصود » فأخذ الالك 
مل ذلك من أرض أخرئ ٠‏ وجل ذلك حت لا بكرن هه عدوان 
بحنث فی ينه » ولا حنث علبه . والله أعر . 
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وسشش ر ہے الا 


عن رجل سلم أرضه إلى رجل ليزرعها ٠‏ ويكون الزرع بها 
السوبة » واللذر من الزارع ؛ لامن رب الأرض . فمل جوز ذلك 
ویکون ينها شركة ؟ أو لا جوز ؟ . 

فأحاب : الجد لله . هذا حائز فى أصح قولي العلماء » وبه مضت 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ وسنة خلفائه الراشدين ٠‏ 
وغبرم من أححابه . فإنه قد ثبت عنه فى المحبح أنه عامل أهل خير 
بطر ما حرج مها : من زرع ٠‏ ونر . على أن بعمروها من أموالمم . 
فهذه مشاطرة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسل . واليذر من 
المامل لا من رب الأرض . وكذلك كان أسحاه بده يفعلون : مثل 
آل ایی بکر ٠‏ وآل علي بن آى طالب ۰ ومثل سعد بن أي وقاص . 
ونك اقل بن اغود : 


والذن خالفو | ذلك مم مأخذان عفان : 


أحدها : أنہم ظنوا أن الزارعة مثل الؤاجرة ولمست من باب 
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الؤاجرة ؛ فإن المؤاجرة بقصد مها عمل العامل ٠‏ ويكون العمل معلوما ؛ بل 
يشتركان هذا نفعة أأرضه » وهذا عنفعة بدنه وبقره »> كسائر الشمركاء . وأما ما 
نهى عنه الى صلى الله عليه وسل من الحابرة » فقد جاء مفسمرا فى الصحبح 
أنهم كانوا بشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة ؛ فلهذا نهى هنما . 
ومن اشترط أن يكون البذر من الالك » فإنه شا المضاربة النى 
النذر يكون نرت الارض > وكلاهما مال . وهذا غلط ؛ فان رأس 
امال بعود في هذه العقود الى صاحه . ا بعود رأس الال فى المضارية ء 
والأرض ف المزارعة » والأرض والشجر فى المساقاة . 

والعامل إذا بذر البذر وأماته 0 بأخذ مثله . صار البذر مجرى 


مجرى النافع الى لا ,رجع جلها . ومن اشترط أن يكون البذر من 
امالك . ولا يعود فه . فقوله فى غابة الفساد ؛ فإنه لو كان كرأس الال 


لوجب أن برجم في نظبره . کا بقول مثل ذلك فى المضاربة 
وسیل کے الد 


عن رجل له ارض مزرعة وغيبرها » وجاء من يزرعما له مشاطرة 
والبذر وسائر مايلحق الزرع من الأجر ٠‏ حتى إذا أخذ الحصادون 


\۰ 


ف اچ ما الأرض ها :حف تين أبضاً . فهل جوز 
ذلك ؟ آم لا؟ . 


فأعاب : الجد فته . الزارعة على الأرض بشطر ما بخرج منها جائز ء 
وا ن اللكر عن زت الا رض او من الال + ودا سى الصوات 
اني دات عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ وسنة خلفائه 
الراشدين . فان الى صلى الله عليه وسلم عامل أهل خير بشطر ما 
حرج مها من تر ٠‏ وزرع » على أن بعمروها من أموالمم » وهذا 
مذهب أ كثر المحابة ٠‏ والتابعين . 


وجواز المزارعة على الأرض السضاء هو مذهب الثوري ٠‏ وان ألى 


وكذلك جوز على أصح القولين فى مذهب أحد وغيره أن يكون 
البذر من المامل » كا فعل الى صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر : 
ونشبيه ذلك بال المضاربة فاسد ؛ فإن البذر لا يعود إلى باذره » کا بعود 
مال الالك . 

والذي هى عنه الى صلى الله عليه وسام من الحابرة هو آم 
كاتوا يعاملون » ويشترطون للمالك منفصة معبنة من الأرض ٠‏ وحهذا 
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باطل الانفاق . ک) لو اشترط درام مدر ف اة با اروت ف 
بعينه من السلع . والمساقاة والزارعة والمضاربة لست من أنواع الإجارة 
التى بشترط فما تقدر العمل والأجرة » فإن تلك يكون المقصود فا 
العمل ؛ وإغا هي من جنس الشاركة . فإهما بشتكان بنفمة بدن هذا 
ومنفعة مال هذا ٠‏ وحما مشتركان فى المغنم والغرم . 

ون ال ان ارعن وال غر ارعن وال ان 
مسعود يزارعون » وهذا عمل المسامين من زمن نيم إلى البوم . 

وهي کانت فم أظهر من كراء الأرض بالدرام » والدنانر ‏ واا 
ا الط والغرور » وأقرب إلى العدل الذي تت عليه المعاملات . 
وأما مؤنة المحصادين فعلى من اشترطاه ؛ إن اشترطا المؤنة علهما » فهي 


علبهما ‏ وإن شرطاها على أحدها فهي عليه » وى الإطلاق نزاع . و مما 
اقتسام الحب » والتعن ٠‏ وال أل . 


وسل ر ص الہ 


فهل للمالك عله أجرة المئل ؟ . 


۱۲۲ 


فأجاب : الجد لله . هذه مختلف فى صحتها . وظاه المذهب عندنا 
محتها »ثم سواء ميت إجارة ٠‏ أو مزارعة : فأحد بصححها في غالب 
نصوصه » وسماها إجارة . وقال أيو الحطاب وغره : هي الزارعة بنذر 
امامل . وأما القاضي وغبره فصححوها ‏ وأبطلوا المزارعة ببذر من 
امامل . وإذاكانت صحبحة ضمنت االسمى الصحبح . وهنا ليس هو 
فى الذمة . فنظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى فه . 

وإذا جملناها مزارعة وصححاها فشغي أن تضمن بشل ذلك ؛ 
لأن المخى واحد . وإن أفسدناها وسمناها إجارة » ففى الواجب قولان : 


واثانى : قسط الثل » وهذا هو التحقيق . 


وأجاب بعض الئاس : أن هذه إجارة فاسدة » فيجب القىض 


فيا أجرة ثل . 
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اک ت م 

ا ادا کان من ادها ار ض2 وف ار حب . إل ؟ 

اجات ولك إ5 ااا ان بكرن من ول ار ون 
اخر حب »او بقر » او من رجل ماه ۰ ومن رجل حب » وعلب ۰ 
فضه قولان ‏ ها روايتان عن أحمد . والأظر جواز ذلك . 

as LE N AS, 
له رعيفا بٿلثه » او ربعه . او حيط له ٿبابا بٿا ۰ او ربعا . او‎ 
۰ بسقی له زرعا بثلثه » او ربعه . او بقطف له ترا بثلثه ۰ أو ربعه‎ 
. فہدا ومثله حائز فی ظاهی مدهب امد » وعبره‎ 

وك اا اطا ما لى طك أو زرهة ٠‏ بكرن 1 
رنه ٠‏ أو تله فان هذا عار انا د نوا كان الماد من خذا ‏ اوخذا 
من جنس المشاركة ؛ لا من جنس الإحارة ٠‏ وهو عنْزلة المساقاة ؛ والمزارعة . 

والصحبح الذي عله فقہاء الحديث : ان امزارعة جائُزة . سواء 
EEE Ney A SR e OE‏ 


\Y 


يضاء ٠‏ أو ذات شجر ؛ وكذلك اللساقاة على جيم الأشجار . ومن ملع 
ذلك ظن انه إجارة بعوض مول . ولس كذلك . بل هو مشاركة 
كالضارىة . والضاربة على وفق القباس ٠‏ لاعلى خلافه » فاا لست 
من جنس الاجارة » بل من جنس المشاركات ٠‏ ا بسط الكلام على 


وسل رھم الد 


تمن رابع رجلا . صورتها : أن الأرض لواحد» ومن آخر 
ابقر والبذر » ومن الراب الممل . على أن ارب الأرض اللمف . 
ولمذين النصف ٠‏ للمرابح ربعه ٠‏ فبقى فى الأرض فا نبت » ونبت 
فی العام الثای من غير عمل ؟ 

فأجاب : إن كان هذا من الأرض . ومن الب المشترك » ففبه 
قولان : «أحدهاء أنه لصاحب الأرض فقط . و « الثاني » بقسم بهم 
على قدر منفعة الأرض . والمب . وهذا أصح القولين . 
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۶ 
وسل 

عليه عمارتها ٠‏ فغرس بعض الأرض . وتعطل ماف الأرض من الغرس . 
فہل جوز قلع الغروس ؟ آم لا؟ وهل للحا £ ان یازمهم بقلعه ؟ ام لا ؟ 

فأحاب : الجد له رب العامين . إذا ل بقوموا عا شرط علببم 
كان ارب الأرض الفسخ ‏ وإذا فسخ العامل ٠‏ أو كانت فاسدة » 
فارب الأرض أن بتملك نصبب الغارس بقيمته ٠‏ إذا م بتفقا على 
قلعه . والله أعل . 


وسل 
عن رجل غرس غراساً فی رض نن ماککہا . م توف مالکبا 


ها » وخلف ورئة . فوقفوا الأرض على معينين ٠‏ فتشاجر الموقوف 
علم وصاحب الغراس على الأجرة » فاذا يازم صاحب الأرض ؟ 


فأجاب : الجد لله . إذ اكان الغراس قد غرس إإذن امالك بإعارة 


۲١ 


أو بلجارة . وانقضت مدته . أو كانت مطلقة » فعلى صاحب الغراس 
أجرة الثل . تقوم الأرض ببضاء لاغراس فيا . ثم تقوم وفيها ذلك 
الغراس . ها بلغ فهو أجرة امل ٠‏ واله أعر . 


عن جندي أقطع له السلطان إقطاعا . وهو خراج أرض ٠‏ ونلك 
الأرض كانت مقطعة لجندى ‏ توف إلى رحة الله تعالى _ بعد أن زرعما 
ببذره وبقره . نک له الديواني السلطانى أن بأخذ شط الزرع › وورئة 
التوفى شطره بعد أن يأخذ من حملة الزرع نصف العشر ‏ ثم يدفع لورئة 
التوفى المزارع ربح الشطر الذي له ؛ لأن الساطان بأخذ لورثة المتوفى 
ربع اراج وله ثلائة أرباعه . فل مجوز هذه القسمة » وبمجوز 
أخذ الحراج على هذه الصورة . وإذا م يكن ذلك جائزاً . فكيف يكون 
ا لحك فيه على مقتضى العمرع السربف ؟ ثم إن أهل الديوان أمروه أن 
بأخذ من ورثته بذر هذه الأرض فى السنة الآتبة » تكون عنده 
قرضاً بحجة برسم عمارة الإقطاع ‏ ويعيده مم على سنتين . فهل جوز 
ذلك ؟ ام لا ؟ 

فأعاب : هذا الإقطاع ليس إقطاعا مجرد خراج الأرض کا ظنه 
السائل ؛ بل هو إقطاع استغلال ؛ فان الإقطاع نوعان : إقفطاع لىك › 


۱۲۷ 


كا بقطع الموات لمن حيبه بتملكه . وإقطاع استغلال : وهو إقطاع 
منفعة الأرض لمن يستغلما ‏ إن شاء آن بزرعها ٠‏ وإن شاء أن بؤجرها. 
E‏ بزارع علا . 


وهذا الإقطاع هو من هذا الاب ؛ فان المقطعين م بقطعوا جرد 
خراج واجب على شی من الأرض ىده . کاخراج المشرعي الذي صره 
امن اومان ر غل ناا الرة ٠‏ و الا كار الى تكرن ى عة من 
استأجر عقارا لبت المال . هن أقطع ذلك فقد أقطع خراجاً . وأما 
هؤلاء فأقطعوا المنفعة . 


وإذا عرف هذا . ؤإذا انفسخ الإقطاع في أتناء الأم ؛ إما موت 
القطع . وإما لغيره . وأقطع لغيره : كانت المنفعة الحادثة للمقطع الثانى 
دون الأول ؛ بمحبث لو كان المقطع الأول قد أجر الأرض المقطعة تم 
انفسخ إقطاعه انفسخت نلك الإجارة » ك تنفسخ إجارة البطن الأول ؛ 
إذا اتتقل الوقف إلى البطن الثاني . في أصح الوجبين . 
وإذا كان كذلك فان کان الإقطاع اتتقل في نصف المدة . كان للثانى 
نمف النفعة » وإن كان في ربعا الماضي كان له ربع النفعة . قإن 
كان أهل الديوان أعطوا الثاني ثلائة أرباع النفعة المستحقة بالإقطاع › 
والأول الربح ؛ لكون الثانى قام بثلاثة الأرباع عائة . استحق الإقطاع . 


۱۲۸ 


مثل أن خدم ثلاثة أرباع المدة المستوفية للمنفعة ء فقد عدلوا فى ذلك . 


ثم إن المقطعم الأول لما ازدرعه بعمله وبذره وبقره ۰ وصار بعض 
النفعة مستحقا لغيره > صار مزدرعا فى أرض الغبر ؛ كن ليس هو 
غاا جوز إتلاف زرعه ؛ بل زرعه زرع ڪرم كالستأجر وأولى. 
فنا للفقهاء ثلاثة أقوال : 


أحدها : أن يكون الزرع للمزدرع . وعليه أجرة الثل لنفعة الثانى . 


والثانی : أن يكون الزرع ارب الأرض ٠‏ وعليه ما أنفقه الأول على 
زرعه . وهذان القولان معروفان . هن زرع فى أأرض غيره بغير إذنه : 
هل الزرع للمزدرع ؟ أو لرب الأرض بأخذه وبعطیه نفقته ؟ ا في 
السان عن رافع بن خديج آن انى صلى الله عليه وسل قال : « من 
زرع في أرض قوم بغير إذنهم ٠‏ فليس له من الزرع شيء وعليله 
نفقته » على القولعن . والمسألة معروفة . 

وهذا انى مذهب أحمد وغبره . والأول مذهب الشافعي وغبره . 

والمزدرع في صورة السؤال ليس غاصاً ؛ كن عنزلة أنه عا بعد 
زرع فى أرض الغير بغبر إذنه ‏ فهو كالو اجر في مال بظنه لنفسه » 
فان أنه لغره . 
وفى هذه المسألة « قول ثالث » هو الذي حك به أهل الديوان . 


سے 


(1) الحديث ورد في سنن أبي داود برقم ۲۹٠١ ٤‏ » وقي سنن الترمذي برقم ٠٠١١‏ بلفظ ( وله ) . 
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وهو الذي قضى به عمر بن الطاب فى نظبر ذلك ٠‏ وهو أصح الأقوال ؛ 
فان هكان قد اجتمع عند أهى موسى الأشعري مال للمسلمين بريد أن 
رسله إلى عمر » فر به ابا عمر . فقال : إلى لا أستطيع أن أعطكا 
شيا ۽ ولکن عندي مال أريد جحله إلبه . خذاء امجراه ٠‏ وأعطوه 
مثل المال » فتكونان قد اتتفعتا ‏ والمال حصل عنده ۰ مع طاتا له . 
فاشتريا به بضاعة ٠‏ فلا قدما إلى تمر قال : أ كل العشر: أقرم مثل 
ما أقركا » فقالا : لا » فقال ضعا الرح كله فى بيت المال » فسكت 
صد الله . وقال له عبد الله : أرأبت لو ذهب هذا المال أماكان علبنا 
ضمانه ؟ فقال بلى ! قال : فكيف يكون الرح لامسلمين والضمان 
عللنا ؟ ! فوقف عمر . فقال له الصحالة : اجعله مضارة بها وبين 
السلمين . ها نصف الرح وللمسلمين اللمف ٠‏ فعمل عر بذلك . 
وهذا أحسن الأقوال التى تنازعا الفقہاء في مسألة النجارة بلوديعة » 
وغبرها من مال الغبر ٠‏ فإن فيا أربعة أقوال فى مذهب أحد ؛ وغيره 
هل الرح ليمت المال بناء على أنه )١(‏ المال ؟ 


أو الرح للعامل ؛ لأن املك حصل له باشتراء الأعبان فى النمة ء 
ويتصدقان برح ؛ لأنه خبث ٠‏ أو بقتسا بها . كالمضارة . 


وهذا الرابح الذى فعله تمر » وعليه اعتمد من اعتمد من الفقباء في 


. ياض في الأسل‎ )١( 


جواز المضاربة . 

ومسألة المزارمة كذلك أيضاً ٠‏ فإن هذا ازدراع فى الأرض بظنما 
لنفسه ‏ فتن أنها أو بعضما لغبره » عل الزرع بها مزارعة . ولمزارعة 
الطلقة تكون مشاطرة . طمذا نصف الزرع ٠‏ ولمذا نصقه ؛ فلهذا جعل 
للأول نصف الزرع كالعامل فى المزارعة » ومجمل النصف الثانى للمنفعة 
القطعة . والأول قد استحق ربا فيجمل له النمف » وربع اللمف ؛ 
ناء على ماذكر . والثانى ثلاثة أرباع النصف . وهذا أعدل الأقوال 
فى مشل هذه السألة ؛ بل حقبقة الأم أن المقطع الثالى خير : إن شاء 
أن بطالب من ازدرع فى أرضه بأجرة امئل » وإن شاء أن بجعلا 
مزارعة » کا مخبر ابتداء . وأما إذا قيل : بأن له أخذ الزرع » وعلبه 
نفقة الأول ء فهذا أبلغ . 


وقد تضمن هذا الجواب أن المزارعة جوز أن يكون البذر فيا 
من العامل » وهذا هو المواب القطوع به وإن ماه بعض الفقباء 
مخارة » فإنه قد ثبت فى المحيح : « أن الى صلى الله عليه وسل 
عامل أهل خيبر بشطر ما بخرج من الأرض من تر وزرع » على أن 
بعمروها من أموالمم » وكذلك أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جوزوا ذلك . ک کانوا زان Om ES US:‏ 
ملي بن أي طالب » وغيرم . 
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والذي نى عنه النى صل الله عليه وسلم من الجابرة إا كانوا 
بعملونه » وهو أن بشترطوا لرب الأرض زرع بقعة بعنها » فهدا هو 
اهي عنه  »‏ جاء مفسراً في الحديث الصحبح . 

وأما القوة التى مجعل في الأرض فإنها لست قرضاً محضاً 6 بظنه 
بعض الناس . فإن القرض المطلق هو عا علكه المقترض » فيتصرف فيه 
کا شاء . وهذه القوة مشروطة على من يقضها أن ببذرها في الأرض › 
ليس له التصرف فيها بغي ذلك فقدجعلت قوة ف‌الأرض بنتفع[بها) كل 
من بستعمل الأرض من مقطع وعامل ؛ إذ مصلحة الأرض لا تقوم إلا 
ہا » کا لو كان فى الأرض صربج ماء ينتفع به . ولهذا يقال : من 
دخل على قوة خرج على نظبرها . وإذا كان الصهربج ملآن ماء عند 
دخولك ۰ فاملاه عند خروجك . 

وحقبقة الأمر أن للسلطان أن بشترط على المقاطعة أن بتركوا فى 
الأرض قوة . وهذا من المصلحة ‏ وإذاكان الأول قد ترك فما قوة . 
والثانى تاج إلا ٠‏ فرأى من ولى من ولاة الأ أن مجعل عطاءها 
الأول بقسطه بحسب المصلحة »كان ذلك جائاً . 


وإذا جرت العادة بأن من دخل على قوة خرج على نظبرها ومن 
أعطى قوة من عنده استوفاها مؤجلة :كان إقطاع ولي الأ بهذا 


(۱) ضيفت حسب مفهوم السياق 


۳۲ 


المرط . وذلك حائز ؛ فإن الزرع إا ملکه الإفطاع 1 وا الأول 
ما استحقه قىل الموت . 


وأما نمف العشر المذ كور فل بذ کر وجه حتی بفتی به . وإقطاع 
ولي الأمر هو اة قسمته بت مال المسلمين ؛ ليست قسمة الإمام 
للأموال السلطانبة كالفىء بنزلة قسمة امال بين الشركاء المعنين؛ 
فإن الال الشترك بين العركاء انين كالميراث بقسم بذهم على صنف 
وان ن قبل القسمة » وإلا ببح وقسم نه عند أ ك الفقهاء. ٠‏ 
كالك . وأحمد . وأى حنيفة . وتعدل السام بالأجزاء إن كانت الأموال 
متائلة : كالمكيل ٠‏ والموزون . وتعدل بالتقوم إن كانت تلف ةكأجزاء 
الأرض . وإن كانت من العدودات كالإبل والبقر والغنم قسمت أبضا على 
المحبح > وعدلت القسمة . 


وأما الدور الحتلفة فغبما نزاع . ولس لأحد العريكين أن مختص 
بصنف وأما أموال الفىء فلاإمام أن بخص طائفة بصنف . وطائفة 
- بصنف . بل وكذلك ف الغانم على المحيح ‏ ولو أعطي الإمام طائفة 
إبلا » وطائفة غنماً حاز . وهل جوز للإمام تفضيل بعض الغاعين لزيادة 
منفعة ؟ على قولين للعلاء : احا الجواز . کا ثبت عن النى صل الله 
لاوت و فل ى جح ايه اندر رة الثلك 
بعد امس » وثيت عنه أنه نفل سلمة بن الأ كوع وغيره . 


او 


LN Er E, 
ومحسب الماجة أبضا والمقائلة أحق به »> وهل هو محتص بم ؟‎ 
. على قولین‎ 

وإذا قسم بين المقانلة فيجب أن بقسم بالعدل ۰ کا جب المدل 
على کل ۾ > وکل قاسم لكن إذا قدر أن القاسم أ والما ج لیس 
عدلا ۾ تبطل یح أ حکامه وقسمه على المصحبح النى كان عليه السلف ٠‏ 
فان هذا من الفساد الذي تفسد به أمور الناس ؛ فإنه قد ثبت عن 
انى صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المحيحة التى بأعي فيا بطاعة 
ولاة الأمور » مع جورم » ما ببين أنهم إذا أعروا بالعروف وجبت طاعتيم » 
ا ظالمين . فإذا حك حكما عادلا . وقسم قسما عادلا : کان 
هذا من العدل الذي جب طاعتهم فيه . 

فالظام لو قسم میراثا بین مستحقیه بکتاب الله کان هذا عدلا پاجاع 
السلمين . ولو قسم معنا بن غاميه باحق كان هذا عدلا بإحماع المسلمين . 
ولو حك لدع ببينة عاداة لا نعارض كان هذا عدلا . والحكم أ 
ونهي » وإاحة ٠‏ فيجب طاعته فيه . هذا إذا كانت القسمة عادلة . 

فأما إذاكان في القسمة ظل ؛ مثل أن بعطى بعض الناس فوق ما 
بستحق ٠‏ وبعضهم دون ما بستحق : فهذا هو الاستيثار الذي ذكره 


۳٤ 


انى صلى الله عليه وسل . حيث قال : « على المسلم السمع والطاعة 
فى عسره ويسره » ومنشطه ومكرهه . وأثرة عليه ما لم بؤحي معصية » 
وفي الصحبحين ءن عادة بن الصامت قال : بايعنا رسول الله صلى الله 
عليه وسالم على السمع والطاعة . فى عسرنا ويسرنا ٠‏ ومنشطنا 
ومكرهنا ء وأثرة علينا » وأن لا تنازع الأسر أهله ٠‏ وأن نقول ‏ 
أو نقوم __ بلحت . حيث ما كنا ء لا مخاف فى الله لومة لام . ومعلوم 
أن هذا ما زال في الإسلام من ولاة الأمور ٠‏ ومن دخل فى هذه 
الأمور ؛ وإما يستثى فى اللفاء الراشدين ٠‏ ومن انعم . 

فإذا كان ذلك كذلك . فالمعطى إذا أعطى قدر حقه . أو دون 
حقه :كان له ذلك محكم قسمة هذا القاسم . كا لو قسم البراث وأعطى 
بعض الورئة حقه »كان ذلك محكم هذا القاسم » وكا لو حكم لمستحق 
عا استحق هكان له أن يأخذ ذلك وجب هذا المجكم . 


ولس لقائل أن بقول : أخذه جرد الاستیلاء » کا لوم یکن حا 
ولا قاسم . فإنه على تفوذ هذه المقالة تبطل الأحكام والأعطية التى فعلها 
ولاة الأمور يعم ؛ غير اللاء . وحينئذ فتسقط طاعة ولاة الأمور ؛ 
إذ لافرق بين حكم وقسم ٠‏ وبين عدمه . وق هذا القول من الفساد 
فى العقل والدبن مالا خفى على ذي لب ؛ فإنه لو فتع هذا اللاب أفضى 
من الفساد إلى ما هو أعظم من ظل الظام ٠‏ ثم كان كل واحد بظن 


\o 


أن مها ياختده فدر احق وكل واعد إا تة استقاق ننه دون 
استحقاق بقية الناس » وهو لا بعل مقدار الأموال المشتركة . وهل مجعل 
له مها القيمة هذا أو أقل ؟ والإنسان لس له أن يكون عاك لنفسهء 
ولا شاهدا لأفسه » فكىف بكون قاسماً لنفسه ؟ . 

ومعلوم عغدكل اسه أن دخول العركاء ت قاسم عيرم 
ودخول الحصاء حت حاكم غيرم » ولو كان ظالاً أو اهلا [ أولى ] 
من أن يكون كل خصم حا كا انفسه ‏ وكل شربك قاسماً لنفسه ‏ فان 
الفساد فى هذا أعظم من الفساد فى الأول . 

والشريعة حاءت بتحصيل المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد 
وتقليلہا > ورجحت خير البرين بتفويت أدناها » وهذا من فوائد 
نصت ولاة الأمور» ولو كان غل .ما بظة الماهل .لكان وجرد السلطان 
کعدمه . وهذا لا بقوله عاقل » فطلا عن آن بقوله مسل ؛ بل قد قال 
العقلاء : ستون سنة من سلطان ظا خر من للة واحدة بلا سلطان . 
وما :اجيتن قول ايك الله بى االمارك ٠‏ 

لو لاالأئة م تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نها لأفوانا 

وأصل هذه المسئلة مسوط بسطاً تاماً في غير هذا اوضع ٠‏ وما 
نبنا على قدر ما بعرف به مقصود الجواب . والله أعل . 


۱۳۹ 


وسل 

عن قرية كانت حارية في إقطاع رجل ‏ وأخذت ثم أقطمت لاتنين بعد 
أن زرع فلاحوها أراضيها من غاة المقطع الأول . ثم طلب أحد 
تصح القسمة ؟ وهل جب استمرار الناحية مشاعا إلى حبث بقسم الغل . 
ويتناول ڪل ذي حق حقه من جيم الغل ؟ أو بقسم قبل 
إدراك المغل ؟ . 

فأحاب : إن م تنقص حصة العسركاء لا فى الأرض ٠‏ ولا في الزرع 
فعليهم إجابة طالب القسمة التى ليس فيها ضرر علهم ٠‏ وإن كان في 
ذلك ضرر بنقص قسمة أنصبائم م رفع الضرر بالضرر ؛ بل إن أمكن 
انقسام عوض المقسوم من عير ضرر فعل . 


۱۳۷ 


رسس 
عن صاحب إقطاع . هل له أن بأخذ من الزرع جزءً معنا ؟ . 
وهل له إذا شاطره مجزء مشاع ٠‏ وعم ہم قد حاوه آن بأخذ زائداً 
على ذلك ؟ آم لا؟. 


فأحاب : المد لله . جوز المزارعة بجزء شائم با ان اکل ا 
اللمف أو أ كثر من النمف . ولافرق عند الأعة الأربعة ومحوم : أن 
بزارع بالنصف ٠‏ أو الثلث ٠‏ أو الثلثين . ومحو ذلك من الأجزاء الشائعة . 
كلائة أخاس . وخسن . وقد ثت جواز المزارعة بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المحبحة انفاق المحابة ٠‏ وهي أعدل من 
التسجيل . وإذا شرط عليه نمف الزرع فأخنوازائدا على ذلك 


فله أن بأخذ منهم بقدر الزائد . 


۱۴۸ 


وسئل ر ص الاہ 


عن رجل معه درام حرام فدفعا إلى والده ‏ وأخذ منه عوضها من 
دراهمه الحلال » واشتری مہا شا بعود منه منفعة ؛ إما تاج الإبل 
والقم ٠‏ وإما زرع أرض واستعمال). هل هي حرام ؟ أ لا 

فأعاب : متى اعتاض عن المرام عوضاً بقدره . ىك البدل حم 
اللدل منه » فان كان قد نمى بفعله ناء من رح أو كسب أو غير ذلك» 
ففيه خلاف بين العلاء . وأعدل الأقوال أن يقسم الاه بين منفعة 
المال » وبين منفعة العامل ؛ عزلة المضاربة . کا فعل عمر بن الحطاب 
رضى الله عنه ‏ فى المال الذي اجر منه أولاده من بيت المال ٠‏ 
وهکذاکل اء بين أصلين . إذا بيع الأصل . 

وأحاب أيضا : أعدل الأقوال فى هذه المسألة وشا أن بقسط 
الزرع الحادث من منقعة الأرض والبذر والعامل والبقر على هذه 


الأصول » فيكون قسط الحرام لمن جب صرفه إليه » وقسط الحلال 
لن ستحقه . كسائر الحادث عن الأصول المشتكة . 


۱۳۹ 


وسل رع الد 


عن رجل له إقطاع من الساطان . فزرعا لفلاح مشاطرة : هل 
ع ادا اران ر الل اح ن الاد ا 
وهل إذا اشترط على الفلاح : مثل دجاجء أو راق ٠‏ أو حو ذلك من 
سائر الأصناف » مع رطضا الفلاح بذاك . هل جوز ؟ أم لا ؟ 


فأحاب : الجد له . دفع الأرض الك والإقطاع أو غيرها ٠‏ إلى 
من بعمل فيها بعطر الزرع ٠‏ فبه قولان للعلاء ؛ لكن الصواب المقطوع 
به أن ذلك جائز ؛ قإن ذلك إجماع من الصحالة : آل اى بكر » 
وآل تمر ٠‏ وآل علي » وعد الله بن مسعود » وسعد بن هى وقاص. 
وعبرم ٤‏ وهو مل السامين من عد نيهم . والرسول صلى الله عليه 
وسلم م ينه عن ذلك ؛ وإغا نى عا إذا اشترط لرب المال زرع 
بقعة بعنها ؛ بل قد عامل أهلل خيبر إشطر ما مخرج منهامن كر 
E a e‏ 
من أموالمم . 


ولمذا كان الصواب ها جوز ٠‏ وإن كان البذر من العامل ؛ بل 


\é٠ 


هذه المعاملة أحل من دفع الأرض بلؤاجرة ؛ إن كلاه محختلف فيه ء 
والإجارة أقرب إلى الغرر ؛ لأن المؤجر بأخذ الأجرة . والمستأجر لا 
يدري : هل بحصل له مقصوده أم لا ؟ بخلاف المشاطرة . فاا يشتركان 
فى المغم والمغرم ‏ إن أنبت الله زرعاكان مها ٠‏ وإن م ينبت كان 
عليها ء ومنفعة أرض هذا كنفعة بذر هذا ء ا في المضارة . ولا مجوز 
فى المشاطرة أن بشترط على العامل شىء معين لا دجاج ولا غيره . 


وأما الشهادة على ذلك فإنها جائزة » ول و كان الشاهد عن لا مجيزها؛ 
لأنه عنده حتلف فبه » والشاهد بشهد عا جرى ؛ لا سيا والحققون 
من أسحاب أبى حنيفة والشافعى على نجوزها . كا هو مذهب فقاء 
أهل الحديث . ٠‏ 


روسل 


عن مقطع بجمع غلته من الفلاحين ٠‏ وفيا غلة نظيفة ‏ وغلة علثة 
فی آیام القسم ٠‏ وخلطها إلى أبام البذر ء ثم فرقا علهم خلال ذلك ؟ 


فأجاب : ذا کانت حنطة بعطهم وا من خط بض فلن 4 
أن مخلط ذلك . وإ ن كانت النطة سواء وقد احتاج إلى الحلط فلا بأس . 


1٤١ 


وسل رع الد 


عن جندي له أرض خالبة . فقال له فلاح : أنا أزرع لك هذه 
الأرض . والثثان لي ٠‏ والك لك» على أن بقوم للجندي بلثلث الم كور 
خراج معين » وشرط له ذلك ٠‏ م إن الجخدي أعطى الفلاح المذ كور ء 
وسق بز ركان زرعه فى تلك الأرض ال ذكورة ٠‏ ونوفى الجندي قبل 
إدراك المغل ء فاستولى الفلاح على يع الزرع ٠‏ ومنع الورئة البلع 
المععن . فهل له ذلك ؟ والعرط بغبر مكتوب ؟ 

فأعاب : ما يستحقه الخندي من خراج أو مقامة أو غير ذلك 
فإنه ینتقل إلى ورنته ؛ وسواء کان المرط عكتوب ٠‏ أو غبر مکتوب . 
ومتى شد شاهد عدل . أو مزكى ٠‏ وحلف المدعى مع الشاهد 
مک له بذلك . 


٤۲ 


ک۶ 


وسدل 
عن رجل م یکن فلاا » ولا له عادة بزرع . فهل جوز لا 
أن يزارعه من غير اختیاره ؟ اَم لا ؟ 


فأاب : ليس لأحد أن يكرهه على فلاحة م جب عليه ٠‏ فإن 
ذلك ظلم > وله تعالى بقول فيا رواه عله رسوله : « يإ عبادي إلى 
حرمت الظل على نفسي ٠‏ وجعلته يبتكم حرم . فلا تظالوا » . بل مثل 
هذا لا جوز إكراهه ٠‏ لاني الشربعة المطهرة » ولا فى العادة السلطانية. 


وسل 


عمن بزرع فى أرض مشتركة بغير إذن الشركاء » ولا أعلمم ؟ 


فأعاب : إذ ا كانت العادة جاربة : بأن من يزرع فيا يكون له 
نصيب معلوم > وارب الأرض نصب ٠‏ فإنه مجعل ما زرعه فى مقدار 
أنصباء شركائه ٠‏ مقاسمة بهم على الوجه العتاد . والله أعر . 


\E۳ 


رل 


تمن زارع بعض الشركاء فى الأرض المشاعة فى قدر حقه ٠‏ إذا 
انتح الآخرون من الزرع ؟ 

فأجاب : إذا امتنع بعض الشركاء عن الإنفاق الذي بحتاج إلبه 
الزرع جاز لعضم ان بزرع في مقدار نصبه ۰ وحتص عا زرعه في 
قدر نصه ۰ والله اع . 

ک۶ 
وسل 

بزرع معه فأذن ثم تغيب ٠‏ فزرع الأول فى أقل من حقه . فطلب 
الأول اجرته؟ 

فأحاب : إذا طلب أحد الشربكان من الآخر أن بزرع او 
هابئه ‏ وامتنع الآخر من ذلك . فللأول أن بزرع فى مقدار حقه » 
ولا أجرة عله فى ذلك للقريك ؛ لأنه تارك لما وجب عليه » والأول 


\٤٤ 


مستوف لما هو حقه . وهو نظیر أن کون بنا دار فيا بيان › 
فيسكن فا أحدها عند امتناع الأول تما وجب عليه . 


وسئل رع الہ 


عن اعرأة دفمت إلى إنسان مبلغ درام ليزرع شركة » وقد ذكر 
أنه زرع » تم بعد ذلك حفع إلبها أربعين » وذكر أنه من الكسب » 
ورأس المال باق » ثم دفع لها خسين درها ء وقال : هذا من جلة 
مالك وبقى من الدرام مائة خارجا عن الكسب . فطلبتما منه ٠‏ فقال : 
الأربعون من جلة المائة » ولم ببق لك سوى ستين » فهل لها أن 
تأخذ المبلغ » وما تكسب شيئ ؟ 


فأحاب : إذا دفعت إلبه المال مضاربة » وأعطاها شياً ٠‏ وقال : 
هذا من الربج كان ما المطالبة بعد هذا برأس المال . ولم بقبل قول : 
إن تلك الزيادة كانت من رأس المال . واللة أعل . 


\E0 


وہل رص الا 


عن قرية وقف على جبتين مشاعة بذها . فصرف العامل على إحدى 
ا مهتين إلى فلاحيها قدراً معلوماً من القمعح وغيره برسم الزراعة . 
فزرعه الفلاحون فى الأرض المستركة ‏ و) بصرفوا بجبة أخرى شيا 
فد ا ك ا الارن قا ك افا لن اراي 
صرفه العامل إلى القلاحين . فمل لمم ذلك ؟ أم لا ؟ وهل القول 
قول العامل فيما صرفه وادعى أنه مختص إإحدى الجتين ؟ أم لا ؟ 
وإذا اختص الريعبإحدى اليتين . هل جوز لأحد منازعتهم ؟ أم لا ؟ 

فأحاب : لس لأراب الجة الأخرى مشاركة أرباب البذر  »‏ 
بشاركونهم لو ذروا ؛ لكن إذا م عكن الفلاحين البذر وحده لشيوع 
الأرض . وامتناع العركاء من القامة ٠‏ والعاونة ٠‏ فالزرع كله ارب 
الي :زرغ فى قدر ملكه المشاع ‏ وإن جعل مازرع فى نصيب 
التارك مزارعة من أراب البذر لبور من الآخر من الأرض ٠‏ والعمل 
للعامل » ویقسم الزرع بنہم ‏ ک) لو اشترک فی هذا على ماجری به 
امرف فى مشل ذلك ؛ إذ المامل لس بغاصب ؛ بل مأذون له عرف 
فى الازدراع . ۰ 


۱٤٦ 


ء 

وسل 
عن رجل شارك في قطمة أرض ليزرعبا فأخر محضيرها عن وقت 
استحقاقه تفريطا منه » فنقصت بسب ذلك مقدار النصف .فيل للشربك 
فأحاب : إذا كان العسربك قد فرط في مال شريكه » مثل أن 
ببذره في غبر الوقت الذي يبذر مثله ٠‏ أو فى أرض ليست على الوعف 
لني اتفقا علله “٠‏ وحو ذلك . کان من ضمان شريكه ٠‏ وأقل ما عليه 

مثل رأس المال . والله أعلم 


وسل 
عن عامل ارب الأرض فيها حب من العام الماضي إسمى الزريع ٠‏ 
عامله على سقبه » على أن يكون الثلك بنهما ؟ 
فأحاب : ن هذه معاملة ححة » ويستحق العامل ماشرط له ء 
إذا كان المقصود حصول الزرع مله » سواء ڪان العمل قلبلا أو 
ر . والله أل . 


\E¥ 


وسل ر عم الا 
تمن له في الأرض فلاحة م ينتفع ها ؟ 


فأجاب : له قيمتها بعد الفسخ حتى حك بازومما » أو عدمه ؛ 
ولس کال الساقاة ؛ لعدم الجامع بينهما . 


والفرق أن المعقود عليه فى المساقاة الثمرة » وهي معدومة ؛ لا العمل ء 
ذا أعرض عن المعقود قبل وجوده م بستحق منه شيا ٠‏ ومذا صرح 
لاعن ا هة و ال غل اتاق هة ها و اة 
عام العمل . وف الشركة المعقود عليه المال والعمل : فالمال لايد من 
وجوده › والعمل إن وجد بعضه استحق مع الفساد ٠‏ ولفسخ 


مجر أجرة تله . 


ک۶ 
وسل 

عن رجل رزرع من کسبه لى بقرة بأرض السلطان ‏ أو بأرض 
مقطع ٠‏ وبدفع المشر على الذي له والني للمقطع . فهل بحل له أن 
بسرق من وراء المقطع شيا ؟ أم لا ؟ 

فأجاب : إذا كان الفلاح مزارعا : مشل أن بعمل باثلك » 
أو الربع » أو اللصف . فليس عليه أن يعشر إلا نميه ٠‏ وأما تصب 
القطم فعشره عله . 

ومن قال : إن المشر جميعه على الفلاح ٠‏ والمقطع بستحق 
نصيبه من الزرع » فقد خالف إجماع المسلمين ؛ وككن للملاء في 
المزارمة قولان : 

أحدها : أنها باطلة ء ون الزرع جيه لماحب البذر ‏ وعليه العشر 
حيعه » ولرب الأرض قيمة الأرض » فن كان من المقطعين رى العشر 
كله على الفلاح . فتام قوله أن يعطيه الزرع كله ٠‏ وبطالله بقيمة الأرض . 

والقول الثاى ‏ وهو الصحبح الذي مضت به سنة رسول الله 
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صلى الله عليه وسل ٠‏ وسنة خلفائه الراشدن . وعليه العمل _ أن 
المزارعة حيحة . فعلى هذا يكون للمقطع نصيبه » وعليه زكاة نصينه ‏ 
وللفلاح نصسه ‏ وعليه زكانه . فإذاكانوا بازمون الفلاح بالعشر 
الواجب على الجندي . فيؤدي الععىر على الجندي من مال اندي ٠‏ کا 
بظهر ذلك . فإن هذا حق بين لا تزاع فيه بين العلاء ؛ لس حقاً خفباًء 
ولا حكن الجندي جحده . 6 قال النى صل الله عليه وسلم لمند: 
« خذي ما يكفك وولدك بالعروف » فإن وجوب النفقة لازوجة وللولد 


ع ظا ا اا سفان ححده . 


وهذا مثل قوله : « أد الأمانة إلى من اتتمنك ٠‏ ولا حن من خانك» 
وفى رواية « إن لنا جراناً لا بدعون لا شاذة » ولا فاذة ‏ إلا أخذوهاء 
فإذا قدرنا لمم على شيء . أفنأخذه ؟ فقال : أد الأمانة إلى من اتتمنك. 
ولا خن من خانك » لأن الحتق هنا خفي » لا بفوته الظر . ؤإذا أخذ 
شيا من غير استحقاق ظاه كان خبانة . والله سبحانه أعل . 
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باب ابر مار 


سٹل یغ ابرسہرم اہں می ر مہ الہ 


ھن رل اجن رجلا أرضا فيها شجر مثمر ٠‏ بأجرة معلومة » 
اة وة واا ل ازى لأر ة > و عا اة ا بزازى 
الباض . وبعضا فى مقابلة الثمرة . وكنبا كناب الإحارة بعقد الإحارة 
على الأرض مساقاة على الشجر الثمر . فمل يصح ذلك ؟ أم لا ؟ 
وإذا صح : فمل بدخل أشجار الجوز الثمر م ج كونه مثمراً حميع ما له 
رة ؟ فل للمؤجر أن مخصص العض دون العض م ع کونه مثمرا ؟ 
أم لا ؟ وهل إذا كان عقد المساقاة بجزء من الثمرة ما تعم به البلوى 
ورأى بعض الحكام جوازه فهل لغيره من الحكام إبطاله ؟ آم لا؟. 

فأعاب : ضبان البسانين التى فيها أرض وشجر عدة سنين هو 
المحيح الني اختاره ابن عقيل ٠‏ وغيره . وثبت عن أمير المؤمنين تمر 
ان الطاب أنه ضمن حديقة لأسيد بن الحضبر بعد موته ثلاث سنين › 
ووفى الضمان دينه . وهذه كثيرة لا محتمل الفتيا تقر برها . 
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فمذه الضانات التى لسانين دمشق الشتوية الى فما أرض وشجر 
ا ون کان که کب ف الكرب اجار لار الاد 
على الشجر . فالمقصود الذي انفقا عليه هو الضان المذ كور ٠‏ والعبرة فى 
العقود المروط التى اتفق علا التعاقدان ٠‏ والمقاصد معتبرة . 


فإذاً العقد الذي نى عنه النبي صلى اله عليه وسل من بيع 
الثمرة قل بدو صلاحما ۰ هو بیع الثمر اجرد ۰ 6 باع الكروم ف 
دمشق ۰“ حث ڪون السعي والعمل على البالع » والضانات 


وسنل 


عمن أجر بياضا ماغما أربعة اسهم من مزرعة الستان » والقصبة 
الملسستدرة 5 ل جوز | ګجاره القصة ف إا ر اص لارض 
تة المد رة ؟ 


: جوز إجارة منت القصب لزرع فما المستأجر قصا ۰ 
اجار القصبة لبقوم عليما المستأجر ويسقما . نبت العروق الى 
فا بنزلة من بسقى الأرض لشت له فيها الكل بلا بذر . 


ک۶ 
وسل 
عن رجل سجل أرضاً ليزرمها أول سنةكنانا ‏ وثانى سنة فولاً . فقصد 
المؤجر أن باغ زائداً د کر را کنا > ما جب عله ؟ . 


فأجاب : إن استأجرها على أن بزرع فبا نوعاً من الحبوب م يكن 
له آن يزرع ماهو أشد ضرراً ٠‏ وإذا زرع ماهو أُشد ضرراً کان 
للمؤجر مطالبته بالقيمة . وإن استأجرها ليزرع فيها ما شاء فله ذلك ء 
ولا شىء على المستأجر إذا زرع فا ماشاء . والله آعم . 


وسل 


عن رجل استأجر أرض بستان . وساقاه على الشجر » ثم إن الآخر 
قطع بعض الشجر الذى يثمر . فهل جوز له أن بقطمما قبل فراغ الإحارة؟ 
وهل يازم قيمة مرها للمستأجر ؟. 

فأحاب : الجد لله . إذا قطما نقص من العوض المستحق بقدر ما 
نقص من النفعة التى يستحقها المستأجر . وهذا وإن كان في اللفظ إجارة 
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الأرض ٠‏ ومساقاة الشحر > فهو فى المعى القصود عوض عن ايع ؛ 
قإن المستأجر م يذل العوض إلا لبحصل له مع زرع الأرض تر الشجر . 

وقد تنازع العلاء فى ححة هذا العقد . وا ل س و 
بقطع امالك ٠‏ أو بغير قطعه . واللة أعل . 


وسل رک الر 


عمن استأجر أرض بستان من مشارف الأجناس مدة ٠‏ م تو 
الاح رغلت الها > و الاج سط فى كل هة رون ها 
وقد طلب من أولاد المستأجر التوفى تعجيل الأجرة اهما . فہل بازم 
الأولاد يع الأجارة ؟ أو بأخذ منم على أقساطہا ف ىكل سنة ؟ . 

فأجاب : لا بحب على أولاده تعجيل جميع الأجرة _ والحال 
هذه لكن إذا شق أهل الأرض بذمتهم ‏ فلم أن بطالبوم ن 
يضمن هم الاجر :اطا 


وحذاعلى قول من بقول : إن الدبن المؤجل لا حل وت من هو عليه 
ظاهى . وأما على قول من بقول : إنه بحل عليه ١‏ وكذلك هنا على 


. اض بالأصل‎ )١( 
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المحيح من قولي الملاء ؛ لأن الوارث الذي ورث النفمة عليه أجرة 
تلك المنفعة التى استوفاها ؛ محيث ل و كان على المت دون م يكن للوارث 
أن بختص بنفعة ٠‏ ويزاحم أهل الديون بالأجرة ؛ بناء على آنا من 
الديون الى على ایت ٠‏ ا ل وكان الدين تمن مييع نافذ؛ بنزاة أن 
تنتقل النفعة إلى مشتر أو متهب ٠‏ مثل أن بييع الأرض أو يبا أو 
بورث ٠‏ فإن الأرض من حن الاتقال لزم المشترى ٠‏ والب 
والولد : فى أصح قولي العلاء . كا عليه عمل المسلمين ؛ فام بطالبون 
الشترى والوارث بالمحكر قسطاً . لا بطالبون الجكر جيعه من البائع . 
أو ركة ايت ؛ وذلك لأن النافع لا نستقر الأجرة إلا باستبفائبا » فلو 
تلفت المنافع قبل الاستيفاء سقطت الأجرة بالاتفاق . 


ولهذا كان مذهب أهى حنيفة وغبره أن الأجرة لا تلك بالعقد ؛ بل 
الاستيفاء . ولا تملك المطالبة إلا شيا فشتًاً > ولهذا قال : إن الإجارة 
تنفسخ الوت . والشافعي وأحمد وإن قالا : ملك بالعقد ‏ ولك المطالة 
إذا سل المين ٠‏ فلا نراع نها لا جب إلا بإستيقاء النفعة ٠‏ ولا تاع في 
سقوطا بتلف النافع قبل الاستيفاء . 

ولا تزاع أنها إذا كانت مؤجلة م تطلب إلا عند عل الأجل . فإذا 
خلف الوارث ضامنا وتعجل الأجل الذي م جب إلا مؤخرا مع تأخير 
استيفاء حقه من النفعة . كان هذا ظلاما له . مخالفاً للمدل الذي حو 
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مى المعاوضة . وإذا م برض الوارث بأن جب عليه الأجرة ٠‏ وقال 
ال أسر إليك النفعة لنستونفى حقك مها ٠‏ فأوجننا عله 
ادا الاجرة عا من ال ٠‏ مم تأخر النفعة : تنين ما في ذلك من 
الحف عليه . 


و کن ال وا و وة ف اسن فاط ل اة 
E E‏ ذلك م جز ؛ لأن المنافع الستقبلة إذاً م ملكا ء 
وإعا ملك اجرتها ما محدث فى المستقل » فإذا تعجلت من غر حاجة 
ال ةن ذلك أخذاً لما م بستحقه الموقوف عليه الآن . 


واا : لا بازم تعجيل الأجرة فى أصح قولي العلاء ؛ لا سيا إذا 
عا ف ل او ای ی لمار: 
وحوها ؛ لأن منافع الجبس بستحقما الموقوف عليه طبقة بعد طبقة . 
وكل قوم إستحقون أجرة النافع الجادثة فى زمانهم ٠‏ فإن تسلفوا منفعة 
الستقبل كانوا قد أخذوا عوض ما لم بستحقوه من e‏ > وهذا لا 
جوز ؛ لكن إذا طلب أهل المال من ورثة الستأجر ضمينا بالأجرة ء 
فلم ذلك . وبقى المال ف ذمة الورثة مع ضامن خير لأهل الوقف من 
یسکنه مع أنه لو ] بكن وقفا م محل بوت اللمدين 

وكذلك على قول من بقول بحاوله » في أظهر قولهم ؛ إذ بفرقون 
بان الإجارة وغرها . كا بفرقون فى الأرض الحختكرة إذا بيمت أو 
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ورثت ٠‏ فإن الحكر يكون على المشترى والوارث ٠‏ ولس هم اغد 
REG‏ 


وسل 


رل اشا ا مدة عشر سنين وقام بقبض مبلخ الأجرة » 
ثم توفي لانقضاء حمس سنين من المدة » وبقى فى الإجارة حمس سنين » 
وله ورثة ‏ وأقاموا ورئة النوفى بعد مدة سنة من وفاته . فهل جوز 
للمالك فسخ الإجارة على الأبتام ؟ أم لا ؟ . 


فأجاب : ليس للمؤجر فسخ الإجارة کرد موت السا جن عد 
ماهير العلاء ؛ لكن مهم من قال : إن الأجرة على الستأجر حل بوه 
وتستوف من ترکته ‏ فان ۾ بکن له ركه فله فسخ الإجارة . ومهم من 
يقول : لا محل الأجرة إذا وثق الورثة برهن أو ضمين بحفظ الأجرة ؛ 
€ کان فا ايت . وهذا أظبر القولين . وال أعم . 


وسل رع اللہ 


ن أقوام سا كنين بقرية من قرى الفيوم والقرية قريبة من الجبل 
ری فا عضن الان اللمف . فلا كان فى هذه السنة كتب على 
مايخ إجارة اللاى مدة ثلاث سنين قبل خلو الأرض من الإجارة 
الاضبة » وقبل فراغ الأرض من الزرع . فہل تصح هذه الإجارة ؟ . 


فأجاب : اما إذاكانوا مكرهين على الإجارة بغير حق لم تصح 
الإجارة > وم تلزم بلا نزاع بين الأئة . 


وما ل وکانوا استأجروها ارين » أو مكرهين بحق » وكانت 
حان الإجارة في إجارة آخرن » فهذه تسمى الإجارة المضافة . كا عليه 
السلمون فى غالب الأعصار والأمصار » إذ لا محذور فيا بطل الإجارةء 
كعقد ابيع » فلا فرق بين أن تكون الافعة على العقد أولا تكون . 


وكون الستأجر لا بقض عقيب العقد لا بضر ء فإن القض ينبح 
وإن اقتضى تأخر القض وجب الققض حين أوجه المقد ؛ إذ المقبوض 
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فى العقد ليس عا أوجه الشارع على صفة معينة ؛ بل المرجع في ذلك 
إلى ما أوجبا فى العقد . ولمذا لو باع خلا م تؤ ركان الثمر لابائع عند 
مالك والشافعي والإمام أحمد ٠‏ كا دلت علبه السنة . وكان للبائع ن 
بدخل لأجل ره . وإن كان ذلك ناف القىض الام : فلو باع أمة مزوجة 
كانت منفعة البضع على ملك الزوج ل تدخل فيا بقبضه المشترى 
لنفسه باتفاق الأمُة الأريعة . وكذلك العين المؤجرة عند أ كثر العلأء ء 
فل ذا صح عند طوائف مهم استبفاء منفعة العين فى البيع والمبة والوقف 
الق رر ذلك ا اقطي يف كا عو مدهت بالك واهد: 


وهذا لو أقض المين المؤجرة كانت فى المنفعة مع خراج تصرف 
الستأجر فبا اقة على ضبان المؤجر . فلو تلفت با فة سماوية كانت من 
ضانه باتفاق المسلمين 


وكذلك بقول مالك وأحد وغيرها في بيع الثار ٠‏ إذا أصابتها 
جائحة . وبمل فلا حرم من العقود إلا ما حرمه نص أو إجماع أو 
قباس فى مى ما دل على اص أو الإجماع . فكل ذلك منتف فى الإجارة 
الضافة . وإذا استأجر الأرض وفبها زرع للغبر فإنه ببقى لصاحبه بأجرة 
الثل كا تبقى لو م بؤجر الأرض . وال أعر . 


)0 هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب ( موبرة ) . 
(۲) هنا سقط 


وسل 
کی ول ا ج ا ود و 
فقدمه . فہل تفسخ إجارة المستأجر المانوت الواحد ؟ آم لا؟ . 
فأجات. 2 ادف د اذا اسا جرخا من الالك :أو وكلة :أو ولة: 
م يكن لأحد أن بقبل علبه زيادة ٠‏ ولا مخرجه قبل انقضاء مدته » وإن | 
E O E O ES‏ 


إجارة لازمة . والله أعلم . 


رسل 
عن رجل زاد على قوم فی بیت لیسکن فيه . فہل بأثم بذلك ؟ وهل 
جب تعزره على ذلك ؟ . 


فأجاب : قد ثبت فى المحيحين عن النى صلى الله عليه وسام أنه قال : 
« لا محل لمسلم آن يسوم على سوم أخبه ء ولا مخطب على خطبة أخيه » فإذا 
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كان المؤجر قد ركن إلى شخص ليؤجره م جز لغيره الزيادة عليه . 
فكىف إذا كان ساكنا فى اللكان مستمراء من فعل ذلك استحق 
التعزير ٠‏ والله أعلم . 


وسل 


عن رجل استأجر دارا مجواره رجل سوء » فراح المستأجر إلى 
الجر وقال له : ما أُرتضی به أن کون جوارى . إما أن تنقله أو تعطينى 
أجرتى . فقال له : أنا أنقله فى هذا البار > فحلف المستأجر بالطلاق 
اثلاث متى م بنتقل الجار في هذا الهار ٠‏ وإلا ما أسكن الدار > فلم 
بنقل المستأجر من الدار » فطلب الإجارة » فلم بعطه الإجارة ؟ . 


فأجاب : إذا كان الأمي على ما ذكر هثل هذا عيب فى العقار ء 
وإذا م بعلم به المستأجر حال العقد فله أن يفسخ الإجارة ٠‏ ولا أجرة 


عليه من حين الفسخ . وال أعلم . 


وسل ر کہ الر 


عن رجل له ملك بستحق كراه مسة درام ٠‏ بعطى المكتررن 
درام نقوية » ويزيدون في الكرى . هل مجوز ذلك ؟ ام لا؟ . 


فاا رهه عر عل ان رى هار اة 
أ كثر من الثل ٠‏ م بجر هذا باتفاق السامين ؛ بل لو قرر ينها من 
غير شرط كان ذلك باطلا ۰ منهباً عنه عند أ کر العلاء . 6 ثت فى 
المحيح عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لا محل سلف 
وبیع ۰ ولا شرطان فی بيع ۰ ولا ربح مالم يضمن ۰ ولا بيع ما لیس 
مندك » قال الترمذي : حديث حح . 

فنهی صلی اله عليه وسم أن بيبعه وبقرضه ؛ لأنه بحابيه فى الييع 
لأجل القرض . فكيف إذا شارطه مع القرض أن يستأجر وحابيه ء 
وليس عنده ؟ ! وإن كان الغرم معسراً انظر إلى ميسرة . قال الل 
تعالی : ( یتایھا ازام اموأ اه ودروا ماجق ماربا نكر مُوْميَ ٭ 


3> 
نلم معلا کادَڏوا حر من اللو ورسول و ون رڪم روش ر 


A‏ * ول نکاتے دو کک اة وان تد قو اخ 
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رو و مو ر رہ ص ی او کے ر ١‏ میک و ا 
ڪر ن نتم تع موت % واتقوا وما تر جعو فيه إلى اللوثم توو کل نقیں 


et >r > 
Ey 


وسل 
سيل الفصب بائتى درم ٠‏ ثم أظبر أنه يساوي أربعة آلاف درم » 
فهل بصح هذا الإجار ؟ أم لا ؟ 
فأحاب : الجد لله . إن كان قد أ كرهه بغبر حق على الإحارة ) 
صح > وإن کان قد دلس علبه » فله فسخ الإحارة › والله ع : 


وسل 
من جى لانسان درام كل ألف بستة درام » وعرف الاس 
وعادتم انا عشر درها ۰ وقد عرم فا ايتا . وهو مغرور ارط ؟ 


فأجاب : إذا كان المستأجر قد دلس على المؤجر » وغره حى 
استأجر دون قيمة الل > مما لايتغابن الناس بثله > فله ان بطالبه 
بأجرة الل 


۱1۳ 


وسل 
غ وجل اجر رجلا غقارا فد وى ازا اة راد رجحل ف 
أجرتها فأجره ٠‏ فعارضه المستأجر الأول . وقال : هذه في إجارتى 
هل له ذلك ؟ 


u a e‏ ذلك ۰ والله أم. 


وسل رھم ال 


عن رجل له حوانبت . وا أقوام ساكنون من غير إحارة من 
المالك . وفى هذا الوقت زاد أقوام على الساكنين بالمحوانيت زيادة 
متضاعفة » فهل جوز لمالك إجارتهم ؛ وقبول الزيادة ؟ 

فأجاب : إن كانوا غاصين ظالمين قد سكنوا المكان بغر إذن 
المالك فإخراج مثل هؤلاء لاحتاج إلى زادة ؛ بل جب علهم أن 
خرجوا قبل حصول الزيادة ٠‏ ولهالك أن مخرجم قبل الزيادة . ولا 


1٤ 


محل للمالك أن يطالمم بأجرة سماة ؛ بل إا عليهم أجرة الثل . 


وإن كان المؤجر ناظر وقف . أو ينيم :كان إإقراره مهم مع 
إمكان إخراجهم ظالاً » معتديا . وذلك بقدح فى عدالنه وولايته . 


وأما إن سكنوا على الوجه الني جرت به المادة في سكنى 
الستأجرين . مثل أن بجيء إلى المالك فيقول : أجرنى اللکان الفلای 
بكذا . فيقول : اذهب فأشد عليك » ويشهد على نفسه المستأجر » 
دون مجر » ويسر إلبه الكان . وإذا أراد الساكن أن بخرج ٠‏ 
عکنه صاحب الكان ۰ فېده إجارة شرعىسة .۰ ومن قال : إن ھهدہ 
لست إجارة شرعبة » ولس للساكن أن حرج إلا فن الماك ء 
والمالك رجه متی شاء » فقد خالف إحاع الملسلمين ؛ فإن الإحارة 
إن كانت شرعية ٠‏ فهي لازمة من الطرفين ٠‏ وإن كانت باطلة فهي 
إطلة من الطرفين » ومن جملا لازمة من حانب المستأجر ٠‏ حائزة من 
حانب المؤجر ٠‏ فقد خالف إجحماع المسلمين . 
ومى كان المؤجر ناظر وقف أو مال بتيم بسلمه إلى الساكن ء 
وا ان کت عله إحارة ۰ وطالنه عکتوب الإحارة ٴ والاجرة 
الساة ۰ وقال ھا ة ا م او إحارة شرعبىة :کان ذلك وادےا 
فى عدالته ٠‏ وولايته فان الفقاء هم فى الاحارة الشرعبة قولان : 
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احا ا د عا ت الان ار ج او فع طعامه إلى 
طباخ بطبخ بالأجرة اوا ال غل بضسل بلأجرة ا 
خا محوم من الصناع الذين جرت عادتم نهم بصنعون اا 
رن ا ل 5 خر خا ر رک سا 
دالة . ا جرت العادة الركوب على الدواب ‏ والمراكب المعدة للكرى ء 
له يى اة الل كف ادا ول اعرى كد ؟ قال 
اذهب فا كنب إبارة ٠‏ فكتما وسل إليه المكان : فهذه إحارة شرعة 
عند هؤلاء . وهذا قول أ كثر الفقهاء كالك وأهى حيفة والإمام 
أحمد وغيرم . 
والقول الثانى : أنه لاد من الصفة فى ذلك . ۴ قيل مثل ذلك 
في اليح  .‏ قول ذلك من يقوله من أسحاب الشافعي . هن كان 
ينقد هذا فعليه أ لا يوجب أجرا إلا على هذا الوجه ٠‏ هن اعتقد 
أن الأجرة لاتصح إلا على هذا الوجه » وأجره على الوجه الحتاد ء 
وسل الكان . وطالب بالأجرة المساة » ثم عند الزيادة يدعى عدم 
الإحارة » م بقبل منه ٠‏ فإن هذا ظل ‏ فإنه إذا الترم مذهاً كان عليه 
أن بلتزمه له وعلنه . وأما أن يكون عند الذى له بعتقد صحة الإحارة ء 
وعند الذي عليه يعتقد فسادها ‏ فهذا غير مقبول ٠‏ ولا سائغ » بلماع 
السلمين . ومن أصر على مثل ذلك فهو ظالم باتفاق المسلمين ؛ بل 
هو فاسق عردود الشهادة ٠‏ والولاية . 


۱17 


وس رص الد 


عن رجل مستأجر ارضا مجواره » فلما سافر اشترى إنسان الدار 
التى بجوار الأرض الذى هو مستأجرها . فيناها وأدخلها فى داره . 


ما جب ؟ 


فأجاب : [ ليس ]“ له أن بستولى على الأرض المستأجرة مح 
غبرها» ولا بدخلها فى داره ؛ بل هو ذلك غاصب ظال . والمستأجر 
اجار بين أن فسخ الإارة مهذا السب ؛ ونسقط عنه الأجرة . 
وبين أن عضي فى الإحارة ويطالب الغاصب بأجرة مااتفع به من 
الأرض ٠‏ وهو مخبر بين أن يىقى اؤ فيها » وبين أن يله إن کان 
عا دخل فى عقد إجارته » فإن م بدخل فى عقد إجارنه م بتصرف 
فيا إلا بإذن المالك . والله أعلم . 


۱1¥ 


روسل 


عن رجل وکل رجلا على أنه پستأجر له » ویؤجر عنه ۰ وبلیم 
عنه ٠‏ وبتاع له . فاستأجر لموكله حصة بقرية مدة معلومة إحارة 
حيحة لازمة ‏ فقابله مدة الإ جار من غير أن يكون الموكل وكله فى 
امقابلة . فمل هذه المقابلة سحيحة ؟ وهل الإمجار باق على أصله الصحبح 
يستحقه للموكل ؟ وبستحق المؤجر الإحارة والمحال هذه ؟ 


فاجات ٠‏ اند ه4 إا سد اشفا العا الأ الى 
إستحقا فله فسخ الإحارة  »‏ إذا تعمذر استيفاء المشترى امن إذا 
طك لفت والال هت اة الاي لركل »قد كان فل 
ما وجب عليه وليس هذا من المقابلة الجائرة الى تفتقر إلى إذن 
الوڪل . وال اع ) 


۱1۸ 


وسل 
عن جماعة بيد إقطاع . وفى الإقطاع أرض عاطلة ٠‏ وأذنوا لشخص 
أن يؤجرها ؛ فأجرها مدة ثلائين سنة . ول بشاور الوكيل المقطعين 
على الثلائين سنة ٠‏ فل تجوز هذه الإعارة ؟ أم لا ؟ 


فأحاب : لاتصح هذه الإحار ة إلا إذاكانت بإذن المقطععن » 9 ما 
يقتضى الإذن فيها . فأما محرد الإذن فى الإحارة مطلقا الذي بقتضى فى 
اعرف سنة أو سنتين أو حو ذلك ٠‏ فلايفهم منه الإذن فى هذه المدة 
الطوباة ء فلا تصح الإحارة عجرده . 


دسل 
عن رجل بيده إقطاع شېد به منشوره › ونه ضمن بعض واحي 
الإقطاع لمن إزرعها » وبنتفع ها مدة معينة ٠‏ ثم اتتقل الإقطاع الذي 
بيده إلى غبره . فل يصح الإ جار الأول ؟ وهل إذا صح بصح الإ جار 
على القطع الثانى أو يفسخ ؟ وهل للمقطع أن نع الم جرين الاتنفاع ؟ 


۱1۹ 


فأجاب : المد فة . نعم بص الامجار الأول ؛ كن [ إن شاء ] المقطع 
الى امقام بل من خن افم سارت لفان شاه اخ غا لدل كال جر 
وان شاء ۾ ية فان كان للمسا جر فا زرغ أبقاه بأجرة المثل 
إلى حن کاله » وإِن م يکن فما لا عين » ولامنفعة . فلا شيء له . 


ومسل رگ الا 


غو ربل إا ر اله شس وب إغار ان 
منه » فأجر طبنه للشخص الم كور من غير أن بكشف طبنه . وسأل 
عنه ٠‏ وكان المستأجر ذكر للآخر إن م تؤجر طينك وإلا يبور » 
غشي المندي من بوران الطين » فأجره من غير أن بكشف . ثم حضر 
ي اد ج امل الا و ا ى ا الاو ااج 
طبنك بدون القيمة ٠‏ فإن الشركة طينهم مسجل بأ كثر من هذه القيمة . 
فهل جوز للجندي أن بضسخ الإحارة الملكتببة ؟ ويؤجر لغيره بقيمته 


سنة ؟ أُم لا ؟ 
فأب المد هه دا كان الستاجن فدافلن عل الرجر ٠‏ مل 


أن بكون قد أخبره عنه عا ينقص قيمته » ولم يكن الأ ڪذلك › 
فلامؤجر فسخ الإحارة . 


وكذلك ان اة بان لس هناك من اة 4 وکان له هناك 
طلاب . وأمثال ذلك . واله أعل . ) 


وسٹل رص الا 


من جندى استأجر طينا من أمير . وانتقل عن الإقطاع ٠‏ واختار 
المستأجر الفسخ عن الإجارة . وجاء الأمير المستجد وطلب منه النحضير . 
فل بازمه ذلك ؟ 


فأحاب : إذا اتتقل الإقطاع إلى آخر انفسخت الإجارة من حين 


والمقطع ان ا ي وان خا لا و و السا ان شا 
اوه وان شا الافاج هة لس لواد مارا 
الآخر ۰ لا إحارة ولا له إلزامه تحضر 
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رصل 


0 


منه أن يغرم فى المظلمة . فل بازم المستأجر شيء ؟ أُم لا ؟ 


فأحاب : لظا لاتازم هذا . ولا هذا . لكن إذا وضمت على 
الزرع أخذت من رب الزرع > وإن وضعت على العقار أخذت من 
القار » إذا م بشترط على المستأجر » فإذا كان ما اشترط م يدخل 


فما اشترط على المستأجر » وقد وضع على العقار دون الزرع أخذت 
من رب ار ٠:‏ وإن وصح عل الزرع اند من الستاجر H‏ وان 
وضع مطلقاً رجم في ذلك إلى العادة فى مثله . 


۶ . یت ۰ 


عن أمير دخل على بلد وهي مستأجرة لشيخما ٠‏ وبعض الأرض 
مشغولة بزراعة أقصاب ٠‏ والأقصاب مستمرة فى عقد إمجار المستأجر 


من قبل دخول الأمير على الإقطاع ٠‏ وإلى حين انفصاله . فہل إذا 


¥۲ 


كانت أرض الأقصاب مستمرة فى عقد إبجار المستأجر قىل الدخول 
وإلى حين اروج ببطل حك الامجار ؟ أو بستمر حكه ؟ 


فأعاب : إجار المقطح للأرض يصح › وله ان يوؤجرها لمن ,زدرعا 
قصباً ٠‏ وغير قصب . وكذلك للمستأجر منه أن بۇجرها لغيره بمح 
TAN‏ 


وإذا مات ذلك المقطع ٠‏ أو أقطع إقطاعه ٠‏ فالمقطع الثانى لا 
بازمه إجارة الأول ٠‏ وليس له أن يقلع ماللمستأجر فا من الزرع 
والقصب مانا ؛ بل هو مخبر إن شاء أن ببقى زرعه وقصه بأجرة 
مستأنفة ثل الأجرة الأولى ٠‏ أو أقل ٠‏ أو آکۂ ۰ کا بتراضان به ؛ 
كن لبس له أن بازم المستأجر بأ كثر من أجرة الثل . 

وإذا استأجرها صاحب القصب والزرع حت الاحارة ؛ فإنه يتمكن 
من الانتفاع ہا ۰ ولو استاجرها عبره حاز على المحبح 8 وام عبره 
فیا مقام الؤجر إن شاء أن يبقى زرعه وقصه بأجرة الثل ٠‏ وإن شاء 


أن يۇجره إياها برضا . والله اعم 


۱Y۳ 


وسل ر ع الا 


عمن له قراط فى بلد فأجره لشخص مائة إردب وان ا 
ناقص عن الغبر بثانين إردا ٠‏ وذلك قبل أن إشمله الري . فمل تصح 
الإجارة قبل شعول الري ؟ وهل له أن بطلب القيمة ؟ 


فأجاب : إذا كانت هذه الملاد ما تروى غالا سحت إجار تما عند 
عامة الفقهاء قبل أن روى ؛ وإغا الزاع فى مذهب العافعي . فظاهي 
مذهنه جواز إحارة ذلك . كذحب سائر الأة . وما يوجد فى بعض 
كته من إطلاق العقد قد فسره أعة مذهبه ٠‏ رضي الله عهم . وما 
زالت أرض مصر تؤجر قبل شمول الري فى أعصار السلف والأئة ٠‏ 
ولس فيهم من أنكر بسبب تأخره . وإذا طلب الزيإدة فليس له إلا 
الأجرة المساة ٠‏ وإن كان غره فذاك شيء آخر لبينه السائل 


حتی جاب عنه . 


\VE 


ی 
وسدل 
عن شخص أجر أرضا حاربة فى إقطاعه مدة ‏ م إن الستأجر تسل 
الأرض > وسل ال ب اة واف اده فن لاال 
الؤجر ‏ وقطع الإجارة ٠‏ تم إنه ذكر بانه حرث بعض الأرض فأزْم 
المؤجر بأجرة المرائة . فهل بستحق الؤجر مثل أجرة المرث جرد قول ٠‏ 
الستأجر ؟ ام لا؟ وهل بفسخ المؤجر بغبر مستند شرعي ؟. 


فأاب : أما إذ اكان المستأجر فسخ الإجارة بعد استيلائه مى الأرض 
فإن كانا قد نقايلا الإحارة » أو فسخها بحق : فعليه من الأجرة بقدر 


ما استولى على الأرض ٠‏ وله قيمة حرثه بالعروف . 
وسئل ر ع الد 
) عن ناظر وقف ۰ أو مال بتیم : هل جوز له ان پسل المکان من 
لوقف . أو مال البتيم » لمن يسكنه بغير إجارة شرعية ؟ وإذا أشد 
ادل هاه اتاخ من عار ارقت كا كا د دة 


۱Yo 


بأجرة مسماة و الإحارة للمباشر » وتسلم مم اكان وسكنه مدة. 
وا ل ا ان ل ع ا ا 
ارو و ق 
الخروج إذا أراد ا روج ٠‏ وبطالمه بالأجرة المسماة فما ء وتقل عليه الزيادة مى 
حصات من زاد علبه . وإذا م يكن ذلك جائزا وأصر الناظر على ذلك : هل 
يكون ذلك قادحاً فی عدالنه وولابته ؟ وهل جب علبه أن يؤجر الوقف 
أو مال اليتم إجارة سحبحة ؟ آَم لا؟ . 


فأعاب : ليس له نسليم الوقف ولا مال البتيم ولاغبرها ما يتمرف 
[ فيه ] حك الولابة إلا بلجارة شرعية . لا جوز تسليمه إلبه بلجارة 
فاسدة ؛ بل وكذلك الوکيل مع موکله ليس له أن پسلم ما وڪل 
فى إحارته إلا بإحارة شرعبة . ولمس للناظر ان بجعل الإجارة لازمة 
من جهة المستأجر » جائزة من جة المؤجر ٠‏ فإن هذا خلاف 
إججاع المسلمين . بل إن كان عن بعتقد سحة الإجارة والسع ومحوها با 
جرت به العادة ‏ کا هو قول اور جاز له أن پسلمه ٤ا‏ هو 
إجارة في العرف ‏ وإ ن كان لا برى سحة الييع والإجارة وحوها إلا 
اللفظ كان عليه ألا بسلمها إلا إذا أجرها . كذل ك كان عليه ألا 
يسلم ما باعه من مال الیتيم وغبره إلا إذا باعه بيعا شرعباً . 


۱۷٦ 


الذي عليه جور الأة > وعلبه عمل السلمين من ميد نيهم وإلى اليوم. 
ومن کان بعتقد أنه لا يصح بع ٠‏ وأنه لا بد من الصيغة من الجانىين : 
۾ یکن له مع وجود هذا الاعتقاد أن يسام مال اليتيم إلا بعقد حبح › 
كالاجارة . والبيع » وحوها من العقود الى مجوزها امور بدون اللفظ ؛ 
وبعض العلاء لا جوزها إلا باللفظ : بجحب فيا على كل من اعتقد أن 
ا کرت اعتقاده له وعلنه ؛ لس انك ان يعتقد أحد القولهن 
فيا له ٠‏ والقول الآخر فيم عليه كن بعتقد أنه إذ اكان جاراً استحق 
شة ا لوار و اذا کان ا أو إذاکان من 
الإخوة للأم ‏ في المسألة المعسركة الجاربة ‏ بسقط ولد الأبوين ٠‏ وإذا 
كان هو من الإخوة لاون استحق مشاركة واد الأم » وإذاكان هو 
الدعی قضی له برد اليمين ‏ وإذاکان هو الطالب حك له بعاد 
وعين » وأمثال ذل ك كير . فليس لأحد أن بمنقد فى مسألة نزاع مثل 
هذا باتفاق المسلمين . 


فان مضمون هذا ان محلل لنفسه ما حرمه على مثله و حرم على 
مثله ما محلله لنفسه ۰ ويوجب على غيره م الني هو مثله س مالا 
يوجه على نفسه ۰ ویوجب لنفسه على غیره ما لا بوجبه لله . 

ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام ؛ بل ومن ڪل دين ؛ آن 
هذا لا جوز » ومن اعتقد جواز هذا فهو كافر ؛ بل من اعتقد حة 


۱¥ 


بسع المعاطاة ومحوه من الإجارات الى بعدها أهل العرف بيعاً > وإجارة : 
اعتقد أن هذا العقد حح منه ومن غبره . ومن اعتقده باطلا : اعتقده 


مله ومن غیره . 


فالمؤجر الناظر إن اعتقد أحد القولين الترمه له وعله . فان اعتقد 
بطلان هذا المقد م جز له ان بسلم المؤجر ٠‏ ولا بطالب بلأجرة المسماة . 
ولا[يمنع ]المستأجررن من الخرو ج. وكان تنزلة من سلم العين إلى الغاصبء 
ها تلف محت يد المستولی کان علبه ضانه » کا لو سل ماله بعقد فاسد 
بعتقد هو فساده » وإن اعتقد سحة هذا العقد كان له تسليم العين » والمطالة 
بلأجرة الساة » وم يكن له أن بقبل زيادة على المستأجر ٠‏ ولا مخرجه 
قبل انقضاء الأجرة من غير ساب شرعي بوجب الفسخ . 

ف اش اناغ عل ان ا دا اة ل الا عا 
النسبة إليه ‏ غير لازم بالنسبة إلى المستأجر ؛ فإنه ظام جائر ‏ وذلك 
قادح فى ولايته وعدالته . وعلبه أن يۇجر ما يۇجره إحارة سحىحة ٠‏ ولس 
له باتفاتق المسامين أن يؤجر إجارة بعلم أنها غبر سحبحة . والله أعلم . 

(۱) ضيفت حسب مفهوم السياق 


۱7A 


وسٹل ر ص اللہ 


عن رجل عليه حصة وقف وعليه دين لشخص فأجره الضيعة › و قاصَه 
بدینه الم کور علبه ثلاث سنین » وهو شرط مذهب الواقف ‏ وعلیه 
دن آخر لرجل آخر . فاعتقله فى حسس السباسة مدة الى آن هلك 
من السجن ٠‏ وحلف أنه ما خرجه حتى يضمنه الحمة ها وجد من 
الحسس والنمديد ضمنه الحمة الذكورة » وهو ضامن حصة أخرى » 
فاستولى ليها من أول المدة ٠‏ ومدة الإمجار حمس سنين » ومبلغ الاين 
واحد . فهل يعمل بالإجارة الأول الى هي شرط الواقف » وأغلى قيمة ؟ 
أم بالثانية الى هي كره وإجبار . ودون القيمة » وغير شرط الوافف ؟ 
وإذ اكان قد أخذ مها مغلات رجع مى المستأجر الأول أم لا؟ وإذا 
كان قد فرغ مدة الأول لمن يكون ولابة الإبٍجار ؟ . 

فأجاب : الجد لله . إذا كان قد أجره إجارة حبحة كانت إحارته تلك 
الدة أو عضا قىل انقضاء مدة هذه الإجارة إجارة باطلة » سواء كانت 
اختبار المؤجر أو كان قد أكره مليها > وكان هذا المستأجر ظالاً يوضع 
بده علا ٠‏ واستغلا لما . وكان للمستأجر الأول اليار بين أن بفسخ 


۱۹ 


الإجارة وتسقط عنه الأجرة من حين الفسخ . وبين ان يضمنها فيؤدى 
الأجرة ويطالب هذا الظالم بعوض المنفعة . 


وسل 


عن دار وقف على صغير ورجل بالغ » وقد أجرها أبو الواقف بالإكراه 
والإجبار من رجل له جاه منذ أربعين سنة . فل تصح إجارة الأب 
على ابنه البالغ ؟ وقد رآء مكرها » وعليه الترسيم ٠‏ فاراد الاإن خلاصه 
من يد الظالم الني آكره على الإمجار » فأشهد على نفسه لإمضاء الإجارة 
فمل بمح هذا الإشماد ؟ وهل تصح إجارة أربعين سنة ؟ . 


اجا ا و ااا ی خو اک ت 
على ننفيذها : م بصح ؛ فإن المكره بغير حق لا يازم بيعه » ولا إجارته 
ولا إنفاذه ٠‏ بانفاق المسلمين . 


وأما إجارة الوقف هذه للدة ففبها تزاع بين العلاء کا فى مذهب 


أهى حنيفة > والشافعى . 


۱۸۰ 


وسل رھم الا 


عن أيتام مم نصيب فى ملك » فأجره الوصى للسركة مدة ثلاث 
سنن بدون قيمة الثل . فا الىك ؟. 
لما فوته على التبم ٠‏ وم تكن الإجارة لازمة لليتيم بعد رشده ؛ بل هي 
باطلة منفسخه فى أحد قول العلماء . وفى الآخر له ان بفسخا . 

ثم إن كان الستأجر ) بعل حرم مافعله الوصي »کان له أن 
بضمنه ما بلترم ضانه ‏ وإن علم استقر الضان عليه ؛ بل لو أجره 
بأجرة الئل . مثل هذه المدة التى بعلم الوصي أنه بلغ فى تناها ؛ فأ كثر 
العلاء مجوزون للبتيم الفسخ . والله أعلم . 


۱ 


وسل 


ر اا 2 د مدا غا ا عل م 
الاء الناموس ٠‏ وزوجته أسقطت من رانحة الدخان . فهل يفسخ الإحارة ؟ . 

فأحاب : إذا م يكن المستأجر بعلم بأن هذا اجام إذا أدر 
بحصل من إدارنه الضرر الي بنقص قيمة المنفعة فى العادة » فله فسخ ٠‏ 
الإجارة . والقول قوله فى عدم العلم مح ينه . والله أعلم . 


روسل 
عن إفطاع مسجل نقاوی على القطح > کل فدان بثلاثة أرادب 1 
وثلاثة درام . والبقر من المستأجرين . هل جوز ذلك ؟ أم لا؟ . 
فأحاب : إذ ا كانت الضربة ومۇجرها پۇجرها بها سواء ڪان 
الفلاح بقترض ٠‏ أو م يكن . وم برد الضريبة لأجل القوة فهذا جائز ؛ 
فإن القرض م بجر به منفعة » وإن کان بعض العلاء كره ذلك › وجعله من 
القرض الذى مجر منفعة ؛ إذ بالقوة بستأجرها الفلاح » ككن هذه منفعة 


۱A۲ 


الاين . وإذا م يرد الأجرة لأجل القوة فقد أحسن . ولا فرق بين 
ان بسمى احارة » او مسجلا » فايع سواء . 


وسل 
عمن استأجر أجبراً بعمل فى إستان » فترك العمل حى فسد بعض 
الستان فېل لسنحقی الأجرة ؟ أو يضمن ؟ لم لا؟ ۴ 
فأعاب : لا ريب أنه إذا ترك العمل المعروط عليه ) بستحق 
الأجرة » وإن عمل بعضه أعطى من الأجرة بقدر ما تمل ٠‏ وإذا تلف 
شیء من المال بسب تفربطه کان علبه ضبان ما تلف بتفربطه . والتفربط 
ا 


روسل 
5 فل قل الان و ا ار اة لا 
ویتصدق ہا ؟ . 
فأجاب : إن كانوا فقراء فقركه لهم أفضل » وإ ن كانوا أغنياء 
وهنالك تاج فأخذه لأجل الحتاج أفضل . 


\AT 


وسیل ر ص ال 


عمن أجر أراضى بيت المال لأقوام معبنين فى إبمجار »كل واحد 
ف إجارة قدر معلوم » بدرم معلوم » وزرعت الاراضى انشابا ٠‏ وان 
الأراضي المستأجر ة فيا زائد مع المستأجر ء بخارج عتما بشهد به الإ جار . 


فل جوز اعتبار الأراضي . وإخراج الزائد ليمت المال؟ . 


فأجاب : ما زرعوه زائداً ما إستحقونه بالإجارة » فزرعم باجرة 
الئل » فى استعملوا الزائ دكان علهم أجرة المثل باتفاق المسامين . 
وإن م بستعملوه : فمل لرب الأرض قلعه با انفقوه ؟ على قولين 


مشور ن للعلاء 


وإن اختار ابقاءه ٠‏ والمطالىة بأجرة امل : فله ذلك بالاتفاق . 


N\A 


وسل ر کہ الد 


حن استأجر مكاناً من مباشربه مدة معينة . بأجرة معينة ٠‏ ولو 
أراد الإقالة ما أقالوه إلا بانقضاء المدة . فل لمم أن بقبلوا عليه زيادة قبل 
أن تنقضى مدة الاجارة ؟ . ) 


فأجاب : إن كانت سحيحة فهي لازمة من الطرفين باتفاق السامينء 
ولس للمؤجر أن حرج لمستأجر ؛ لأجل زيادة حصلت عليه » والحال 
هده . ولا يقل علىه زباده والمحال هده ۰ باتفاق الأعة .۰ 


وإن كانت الاجارة فاسدة م جز الناظر الوقف أن حكن المستأجر 
من تسلم المكان بثل هذه الإجارة ‏ ولاله ان نعه من الحروج إذا 
راد 1 و علك أن بطالىه الأجرة المساة فى العققد وکان دخول 
الناظر فى مثل ذلك قادحاً في عدالته وولایته ؛ فإنه جب عله اتفاق 
الأعة ان لا بؤجر المكان إلا إجارة حبحة فى الشرع ٠‏ وبجب عليه 
اتفاق الأعة إذا أجرهكذلك أن لا بقل الزيادة على المستأجر ٠‏ 
ولا حرجه لأجلبا ٠‏ 

وأما الذي زاد على المستأجر . فلو زاد عليه بعد ركون الجر 


\A0 


إلى إحارته . لكان قد سام على سوم أخبه » ولو زاد عليه بعد العقد 
وإمكان الفسخ ٠‏ فو مثل الى ببيع على بيع أخيه . وكلاها حرام 
بص رسول الله صلی الله عله وسلم » وهو مذهب لأ الأربعة فکیف 
إذا زاد عليه مع وجود الإارة العرعة ؟ ! فان هذا الزائد عاص آثم 
ظا . مستحق للتعزبر والعقوبة > ومن أعانه على ذلك فقد أعانه على 
ال والمدوان . وإشماد المستأجر على نفسه دون إشاد المؤجر لا 
ر له فى ذلك ٠‏ فإن العقد لا بفتفر إلى إشهاد ؛ بل بصح بدون الشہادة . 


وقول الاظر له : أشد على نفسك مع إشماد المستأجر » هو إجارة 
رغال د رل الا د ادل قنك لس لادان 
بزبد عليه وعلى الناظر الا بؤجرها حى بغلب على ظنه أنه ليس 
هناك من يزيد علنه » وعلىه ان بشهر المكان عند أهل الرعبات الذن 
جرت المادة باستئجارم مشل ذلك المكان ٠‏ فإذا فعل ذلك فقد اجره 
الل » وهي الإحارة الفرعة . 

فان ابه بعض أصدقائه أو بعض من له ده يد؛ أوغيرم : 
فأجره يدون أجرة امل كان ظالاً ضامنا لما نقص أهل الوقف من 
أجرة الثل . ولو تيبرت أسعار العقار بعد الإحارة الشرعبة ) علك 
الفسخ بذلك ‏ فإن هذا لا بنضط . ولا بدخل في النكليف . والمنفعة 
النسسة إلى الزمان قد تكون مختلفة . لا مائلة . فتكون قيمتها في الشتاء 


۱۸٦ 


أ کثر من قیمتہا فى الصيف » وبالمكس . 


ومن استأجره حولا فإنه بحتمل الزيادة فى زمان بعض الكرى 
لأجل ما صل من ارتفامه فى الزمان الآ » فلس لأحد أن بزبد 
عليه من ارتفاع سعر ذلك المكان . ولو قدر أن الإجارة انفسخت فى 
بعض الأزمنة السطت القيمة فى مثل ذلك القبمة » لا بأجزاء الزمان . 
فبقال : ك قيمته في وقت الصيف ؟ وبقسم الأجرة على وقت القيمة ‏ 
وبحسب لكل زمان من الأجرة بقدر قيمته . 


والواجب على الناظر أن يفعل مصلحة الوقف فى إجارة الكان 
اة ب او ام 2 او مرا ان كانت الل ان و با 
فيوما » وكلا مضى يوم تكن الستأجر من الإخلاء . والمؤجر من 
أعره به فعل ذلك . وإن کانت الصلحة أن بۇجره مشاهرة وعند رأس 
الشهر يتمكن المستأجر من الإخلاء ‏ والمؤجر من أعرءه ٠‏ فعل ذلك . 
وأما ان كانت المصلحة مسانهة » فقد فمل ما عليه » وليس له ان 
خرجه قىل انقضاء مدة الإجارة ؛ لأجل الزيادة . وما ذكره بعض 
متأخري الفقہاء من أسحاب الشافعي والامام 1 أحد ] من التفريق بين 
أن تكون الزيادة بقدر الثلث . أو أقل ‏ فهو قول ميتدع لا أصل له 
عن أحد من الأعة ؛ لا الشافعي ١‏ ولا أحمد . ولا غبرها ؛ لا ف الوقف 


ولا فی غبره . 


\AY 


وسل ر ص الا 


ااا من مماشري لوقاف م و ا م 
وتسل الحانوت ‏ واتفع به ٠‏ وقبضوا منه ما استحق لمم من الأجرةء 
ولو أراد الإقالة ما أقالوه إلا بانقضاء المدة . فيل لمم أن بقباوا عليه 
زيادة تمن زاد عليه فيل أن تنقضى مدة إجارته ؟ أم لا ؟ 


فأجاب : لبس لمم أن بقبلوا الزيادة عليه والمحال هذه سواء 
كان هذا وقفاً ٠‏ أو ملك بتيم » أو غير ذلك . 


رن اا ان هل ر و کن الا واا ار 
فقد خالف إجحماع المسلمين ؛ فإن الإجارة إن كانت فاسدة ٠‏ او غير 
جائزة : كان لكل من المؤجر والمستأجر ركا . وإن كانت حبحة 
لازمة م يكن لواحد مهما فسخا غير سيب بوجب ذلك » لأجل 
الزيادة ومحوها » فأما أن جمل حائزة من حاب الؤجر ؛ لازمة من 
حانب المستأجر : فذا خلاف إجماع السلمين . 

وأيضا فإن زعم الناظر أنه م يؤجر هذا المكان ٠‏ أو أجره إجارة 
فاسدة :كان ذلك قادحا فى نظره . وعدالته ؛ لأنه إقرار منه أنه سل 


A۸ 


المين للموقوفة إلى من لا جوز سليمهاإلبه > وتمكينه بغبر أجرة مسماة ؛ 
ولا نزاع أن الناظر ليس له ذلك . 

وأيضا فإن هذا إقرار منه بأن المستأجر لا جب علبه الأجرة المسماة ؛ 
ولغ ماعل اجر لال و اجر ال كرا ا تكن يون الب كن 
ذلك إقراراً على نفسه بأنه ضامن لما فوته على أهل الوقف . ولو ادى 
الناظر أن الإارة كانت فاسدة ٠‏ واد اللستأجر أا حيحة لكان 
القول قول من يدعى الصحة ؛ إذ الأمل فى مقود المسلمين المحة ؛ 


والله أعلم . 
عن رجل وزان بالقبان » ويأخذ أجرته یمن بزن له . فل جوز 
له ذلك ؟ وهل الأجرة حلال ؟ أم حرام ؟ 


فأجاب : المد له . الوزن بالقبان المحي حم كالوزن بساثر الوازين ء 
إذا وزن الوازن هذه الآلات الصحبحة بالقسط حاز وزنه ٠‏ وإن 
كانت الآلة فاسدة . والوازن باخساً كان من الظالمين المعتدين . وإذا 
وزن بالعدل ٠‏ وأخذ أجرنه عن عليه الوزن : حاز ذلك . 


۱۸۹ 


روسل 


عن رجل ختم الماش » وهو ساكن عنده رجل ٠‏ فإذا ادى الرجل 
ان اة من غر كه :هل وز آن بأخذها ؟ 


فأجاب : أما إذا كان له جة أخرى حلال » وذكر أنه بعطى 
الأ ةبارغب عل الط دة | باز ٠]‏ أن اغد وان :ا 
غلب عل الظن كذه حاز تصدبقه فى ذلك ٠‏ إذا لم يعرف كذيه . 


وسنل رغم الاہ 


عن أجرة الحجام . هل هي حرام ؟ وهل بنجس مايصلعه بيده 
للماً كل ؟ وهل النى صل الله عليه وسام أعطى الحجام أجره ؟ 
وما حاء فيه من التحريم ؟ وهل ورد في الحديث عن الى صل الله 
عليه وسل أنه قال : « شفاء أمتى فى ثلاث : آبة من كتاب الله » أو 
لقة من عسل ٠‏ أ وكأس من حجام » فكيف حرم هذا » ووصف 
التداوی هنا . وجعله شفاء ؟ ! 


فأحاب : الحد لله . أما يده إذا م يكن فيها مجاسة » في كسائر 
أبدي السلمين . ولا يضرها تلويشها لئم إذا غسلما ٠‏ ا لابضرها 
تلوتمها بالحث حال الاستنجاء إذا غسلها بعد ذلك . 


وقد ثبت في الصحبحين عن ابن عباس قال : « احتجم رسول الله 
صلى الله عليه وسام ‏ وأعطى المحجام أجره » ولو كان سحا ) 
بعطه إإه . وفى المحيحين عن أنس ‏ وسئل عن كسب المجام ‏ 
قال : « احتجم رسول لله صلى الله عليه وسل > حجمه أبو طيبة ء 
فأ له بصامين من طعام » وکلم أله ففوا عه » ولا ريب أن 
) ا حجام إذا حجم يستحق أجرة حجمه ؛ عند جماهير العلاء ء وان کان 


وقد أرخص انى صل الله عليه وسلم له أن بعلفه ناتحه » 
ویطعمه رقبقه » کا فی حديث محصن أن أباه استأذن رسول الله صلى 
الله عليه وسل فى خراج المحجام » فأبى آن بأذن له » فلم زل به حى 
قال : « اطعمه رقيقك . واعلفه ناجك » رواه أو حاتم . وابن 
حبان فی ګیحه ۰ وعیره . 


واحتج هذا أكثر العلاء أنه لا بحرم . وإا يكره للحر تتزيها . 
قالوا : لو کان حراماً لما أعره أن يطعمه رقبقه ؛ لهم متعبدون › 


۹1 


ومن المحال أن بأذن الى صلى الله عليه و آن يطعم رقبقه حراماً . 


ومهم من قال : بل بحرم ؛ لما روی مسلم فى حبحه عن رافح 
ان خديج س رضي الله عنها ‏ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال :كسب الججام خبيث . ون الكلب خيث ٠‏ ومر 
ا ا و زاك 4 
ا ری اما فان عخاخة :کرت . فسألته عن ذلك ؟ فقال : 
E‏ 
فتسميته خبثًاً بقتضى محرعه » كنحرم مهر البغى » وحلوان الكاهن . 


قال الأولون. ٠‏ قد كت غه اة قال « من أ كل من هدن 
الشجرتين الحشتين ٠‏ فلا بقرين مسجدنا » فساها خيتين ٠‏ بمحث 
رحا » ولستتا حراماً . وقال : « لا بصلين أحدك » وهو بدافع الأخبثين » 
أي : البول » والغائط . فيكون تسميته خيثاً لملاقاة صاحبه النجاسة ؛ 
لالنحرعه ؛ بدليل أنه أعطى المحجام اجره » وأذن له أن بطعمه الرقيق ء 
والهائم . ومهر اغى » وحلوان الكاهن . لا يستحقه ٠‏ ولا بطم 
منه رقيق ٠‏ ولا هيمة . وبكل حال حال الحتاج إلبه ليست كال 
الستغى عنه . ک قال السلف :كسب فيه بعض الدناءة خير من 
مسألة الناس 

ولمذا لما تنازع العلاء في أخذ الأجرة على تعليم ا 


۱1۹۲ 


كان فيه ثلائة أقوال فى مذحب الإمام أحد ‏ وغيره : أعدما أنه 
وجوائز السلطان خبر من صلة الإخوان . 


وأصول الشمريعة كلها مبنبة على هذا الأصل ٠‏ أنه يفرق في المهيات 
بان امحتاج وغبره 5 ف المأمورات . وهذا امنجت المجرمات عند 
الضرورة ٠‏ لاسبا إذا قدر أنه يعمدل عن ذلك إلى سوال الناس . 
فامسألة أشد محري ؛ ومذا قال العلاء : بجحب أداء الواجبات » وإن ) 
محصل إلا الشہات » كا ذكر أو طالب ٠‏ وأو امد : أن الإمام 
أحمد سأله رجل » قال : إن ابناً لي مات » وعليه دن . وله ديون 
أكره نقاضيها : فقال له الإمام أحد : أندع ذمة ابلك عرتهنة ؟ يقول: 
قضاء الدبن واجب ٠‏ وترك الشة لأداء الواجب هو المأمور . 


ولمذا انفق العلاء على أنه برزق الحا ك وأمثاله عند الحاجة . وتنازعوا 
فى الرزق عند عدم ا لحاجة . وأصل ذلك في كناب الله في قوله فى ولي 
الیتیم : ( ونان يفف وسكا هوا ليا اممف ) 
فهكذا بقال فى نظائر هذا ؛ إذ الشريعة مبناها على محصيل الماح 
وتکیلہا > وتعطيل المفاسد ونقلياها . والورع رجح خير الیرین 
بتفويت أدناها » ودقع شر الشربن وإن حصل أدناها . وقد جاء فى 
الحجامة أحاديث كثيرة . وفى الصحبحين عن الى صلى الله عليه وسلم 


۱4۲۳ 


أنه قال : « شفاء أمتى فى ثلاث : شرة عسل ٠‏ أو شرطة محجم . أو 
کا وو اخ آنا کر اوی اجام حن ال 
امتواترة واتفاق العلاء . 


روسل 

عن اعرأة منقطعة أرملة . وما مصاغ قليل تكريه وتا كل كراه. 
فل هو حلال ؟ أم لا ؟ 

فأجاب : المد لله رب العالمين . هذا حائز عند أهى حليفة » 
والشافعي ۰ وعبرها من آهل الل ۰ وقد کرهه مالك وأحمد ¢ وأصحاب 

وعدا ادا کان ر جه واا ر اة فا جا ٠‏ فد لااد 
إذا أكرته وأ كلت كراه لحاجتها | تنه عن ذلك ؛ لكن عليما الزكاة 

وهذا إِن أ كرنه لمن تزن ازوجا . أو سبدها » آو لمن حضر به 
اخضورا مانا شل أن حشر ها رر احور 


فأّما إن اک تزين به للرحال الأحانب » فمذا لا جوز . 


۱4٤ 


وأما إن أكرته لن تزبن به لفعل الفاحشة . فمذا أعظم من أن تسأل 
عنه . قال الله تعالى : انوا لر والكقوى وعاونا 


رص < وو ہے 


علىالإتَرٍوالعدَوَنِ ) . 

ولا جوز أن يعان أحد على الفاحشة . ولا غبرها من المعاصي ؛ 
لاحل ولا لانن ١‏ ولا سكن ولا خأ ولا غ ذلك لا كى ؛ 
ولا بره . والله آملم ت 


وسل رص الد 


عن الشماعين الذين يكرون الشمع . ثم بم بزنونه . أولاً ‏ 
فاذا رجم أزتو افا وأخدرا نق فل كو ذلك ؟ اذا کر 
الشمع » فهل بازم الني اكتراء ؟ أم لا ؟ 

فأجاب : أما الشمع إذا أعطاء لمن بوقده ٠‏ وقال : كلا نقص 
منه أوقية بكذا ٠‏ فإن هذا حائز . ولس هذا من اب الإحارات › ولا 
باب البيع اللازم ؛ فإن البيع اللازم لامد أن يكون ابيع فبه معلوماً ؛ 
بل هذا معاوضة حائزة » لا لازمة . كا لو قال : اسكن في هذه الدار 
کل یوم درم ۰ و) يوقت أجلا » فإن هذا حاثز فى أظهر قولي العلماء . 

فسألة الأعيان نظبر هذه المسألة فى النافع » وهو إذن فى الإتلاف 


۱40 


على وجه الانتتفاع بعوض . كا لو قال : ألقق متاعك فى البحر وعلي 
تنه ؛ فإن هذا جائز بلا ريب ؛ لأن ذلك مما ينتفع به ملتزم الثمن 
لتخفیف ٠‏ کا ينتفع بازوم الثمن هنا ٠‏ فإيقاد الشمع [ باككراء جائز إذا 
عل ] توقیده ؛ لکن لا بد أن يكون الإبقاد في أمر مباح ‏ لا حظور . 


وسل ر عر الل 


عن زرڪشي استعمل عنده مندیل » فلما فرغ أذنوا له فى 
غسله ۰ فعدت عليه أمة الصانم فى صقل الذحب . فتقرض المنديل . فهل 
جب عليه عرامة المنديل ؟ 


فأحاب : الجد لله . إذا كانت الأمة قد جنت على الممديل » فالناية 
تنعل برقبتها ٠‏ فعلى مالكا إما أرش الجناية » وإما لسليمما لنستوفى 
النابة من رقتها ٠‏ وسواء كانت الجناية مها ٠‏ أو من سيدها ء أو 
غبرها . فلس على الجانى ما أنفقوا على المديل » ولوس هه هذا القرض › 
ویقوم به بعد حصوله ۰ فیضمنون مانقصت القيمة ‏ وإن تراضوا بأن 
بأخذ المانع النديل » وبعطمم قيمته التى تساوى فى السوق قبل القرض 
جاز ذلك » ولس طلبه أن يعطيهم جديداً NS‏ 


وہل رص ال 


عن إحارة الجواميس » يستأجرها عاما واحدا مطلقا » وغرضه 
لاء ويستعماا لذلك . وإغا جعلوه مطلقا أنه يستعملما والقصد اللعن . 
والغنم أبضا هل جوز إجارتما للبن ؟ وهل بجوز أن نعطى لمن برعاها 
بصوفها ولنها ؟ آم لا ؟ . 

فأعاب : الحد لله . هذه المسألة فيها تزاع معروف بين السلف والملاءء 
وكذلك فى اشتراء اللعن مدة » مقدارا معنا من ذلك اللعن ٠‏ بأخذه 
أقساطا من هذه الماشية . والنع من ذلك هو العروف قى مذهب ألى 


حنيفة ‏ والشانعي > وأحمد . 


يوجد . والإحارة إا تكون على النافع دون الأميان وهذه أعيان . 
وقال هؤلاء : إجارة الظثر لارضاع على خلاف القياس ٠‏ جازت 


۱۹4¥ 


القود عليه حو المقصود بلمقد » وهو اللبن . وهو قول القاضي أي 
يعلى » وعيره . 


وأما الرخمة فى ذلك فى الحلة : فهو مذهب مالك » وغيره . 
وهؤلاء قد يسمون إجارة الظتّر لارضاع تبعا للبن ؛ لأن الظع تيع 
اللعن الذي م بخلق بعد ؛ بناء على أنه عقد على الأعيان ٠‏ والعقد على 
المين هو من باب اليوع [ والتزاع ] فى ذلك لفظي ؛ فما داخلة فى 
مسمى ابيع العام ٠‏ المناول للأعيان والمافع ٠‏ والموجود والمعمدوم » 
ولست داخلة فق مسمى البيع ا حاص » الني بختص بالوجود من الأعيان . 


وكذلك السلف تنازعوا : هل هو من البسع ؟ على القولين . وهل 
يكون بلفظ البيع سلفا ؟ على وجهين في مذحب أحمد وغبره . حتى قال 
من م بجعله بيعا : إن السلف الحال جوز بلفظ ايع ؛ دون لفظ الس . 
والصحيح أن العقود إا بعتبر فيا معانيما لا مجرد اللفظ . 


اموا أن اعا اسول ها اة ج ونر الاد الفر ع 
الدالة على الجواز بعوضها ومقايستا تتناول هذه الإجارة » وليس من 
الأدلة ما بنفى ذلك ؛ فإن فول القائل : إن إجارة الظتّر على خلاف 
القباس ؛ كلام فاسد . فإنه ليس فى كناب اله إجارة منصوص عليها فى 
شربعتنا إلا هذه الإجارة ۰ ک) قال تعالى : ( فن رشنل فاوشً 


۱۹۸ 


حورش هن ) وقال :) EOTEIS‏ ومنب امرون ( ۰ 
0 وإجماع الأمة دلا على جوازها وإغا تكون مخالفة للقياس لو 
عارضا قياس نص آخر . ولیس فى سائر النصوص وأقيستها ما 
اقض هذه . 


وقول القائل : الإجارة إا تكون على النافع دون الأعيان : ليس 
هو قولا لله ولا لرسوله ‏ ولا الصحالة ٠‏ ولا الأعة ؛ وإما هو قول 
قالنه طائفة من الناس 


فيقال لمؤلاء : لا نسل أن الإحارة لا تكون إلا على النافع فقط ؛ 
بل الإحارة تكون على ما بتجدد ومحدث وبستخلف بدله » مح بقاء 
انك اء رلك وا کن عا او مف 6 ان 
الوقوف بکون ما بتجدد > وما محدث فائدنه شا بمد شیء › سواء 
كانت الفائدة منفعة ٠‏ أو عننا ٠‏ كالتمر واللنن ٠‏ والماء الاب . 

وكذلك العاربة . وهو ما يكون الانتفاع ا مححدث ٠‏ ويستخلف 
بدله . بقال : أفقر الظر ‏ وأعرى النخلة » ومن الناقة ‏ فإذا منحه 
الناقة يغرب لبها م بردها ٠‏ أو أعراه مخلة بأ كل رها » تم بردهاء 
ول ا ر 

وكذلك إكراء المرأة أو طبر . أو ناقة ء أو بقرة ٠‏ أو شاة لشسرب 


۱4۹ 


لنها مدة معلومة » فهو مثل أن يكون دابة ركب ظہرها مدة معلومة . 

وإذا تعبرت العادة في ذلك كان تغبر العادة فى المنفعة بلك المستأجر ؛ 
إما الفسخ ٠‏ وإما الأرش . وكذلك إذا أ كراه حديقة يستعملبا حولاء 
أو حولین » ا فعل عمر بن الطاب لما قبل حديقة أسبد بن الحضبر ثلاث 
ا الال وقضْى به دینا کان عله . 


وإذا كان المستأجر هو الني بقوم على هذه الدواب فهو إجارة ء 
وهو أولى بالجواز من إحارة الظتر . 


وأما إذا كان صاحب الاشية هو الذي يعلفما ولسقيبا ويويها › 
وطالب اللبن لا يعرف إلا لنها . وقد استأجرها ترضع سخالا له ء 
فهو مثل إجارة الظر . وإذاكان ليأخذ اللبن هو فهو بسبه إجارة 
الظثر ‏ لارضاع المطلق ؛ لا لإرضاع طفل معين . وهذا قد إسمى 
بيعا > وإسمى إجارة . وهو نزاع لفظي . 


وإذا قل : هو بيع معدوم . قبل : نعم ! ولس فى أصول 
الشرع ما بى عن بيع كل معدوم ؛ بل العدوم الني حتاج إلى بيع . 
وهو معروف في العادة : جوز بيعه ٠‏ كا جوز بيع الثمرة بعد بدو 
صلاحا ؛ فإن ذلك بصح عند جور العلاء . ا دلت عليه السنة ٠‏ م 
أن لااد اق علق خد دة ٠‏ وقد له ى الد وكذلك 


۲:. 


جوز بيع المقاى وغبرها على هذا القول ٠‏ وال أعل . والجد لله 


وسل 
عن ريض طلب من رجل آن بطببه ٠‏ وبنفق عليه ففعل . فل 
للمنفق أن بطالب المربض بالنفقة ؟ . 
فأجاب : إن كان بنفق طالنا للعوض لفظا . أو عرفا فله 
الطالبة بالموض . والله أعلم . 


وسال 


عن رجل ضر ر كنت علبه إجارة . فهل تصح إجارته ؟. 


فأجاب : يمح استتجار الأعى . واشتراؤه عند جور العلاء : 
كالك . وأبى حنيفة . والإمام أحد فى المشہور عنه . ولا بد أن يوصف 
له اليح ٠‏ والمستأجر . فان وجده بخلاف المفة » فله الفسخ . 


و رالا 


عن رجل ليس له ما يكفيه . وهو بصلي بالأجرة . فهل جوز 
ذلك ؟ آم لا ؟ 


فأجاب : الاستئجار على الإمامة لا مجوز فى المشور من ذهب 
أبى حنيفة ‏ ومالك ٠‏ والإمام أحد . 


وقبل : جوز » وهو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد . 
وقول فى مذهب مالك . والخلاف في الأذان أيضا ؛ لكن المشہور من 
مذهب مالك أن الاستتجار جوز على الأذان وعلى الإمامة معه ٠‏ لا 
منفردة . وفى الاستئجار على هذا وحوه كالتعلم > قول ثالث ف 
مذهب أحمد ء وغيره : أنه جوز مع الحاجة ٠‏ ولا مجوز بدون 


الحاجة . والله اع 


وسٹل رگ الد 


عن رجل توف وأوصى أن بصلى عنه بدرام ؟ . 

فاخا هاو ار ل فا اد اد ا 
شر اة اق ال د بل ل رر أن فا أا لفل ةة 
نافلة باتفاق الأعة ؛ لا فى حبانه . ولاف عاته . فكف من لستأجر 
ليصلى عنه فريضة . 

وا تنازع العلاء فبا إذا صلى نافلة بلا أجرة ‏ وأهدى ثوابما إلى 
الت . هل بنفعه ذلك ؟ فه قولان للعلاء . 

ولو نذر المت أن يصلى مات . فهل تفعل عنه الملاة المنذورة ؟ 
على قولین » ها روايتان عن الإمام أحمد . 

لكن هذه الدرام الى أوصى ا يتصدق بها عنه » ومخص بالصدقة 
أهل الصلاة » فيكون للميت أجر . وكل صلاة بصلونها » ويستعينون 
عليها بصدقته » بكون له مها نميب من غير أن ينقص من أجر المصلي 
شيء . کا قال الى صلى الله عليه وسلم : « من فطر صامًا فله مثل 


۳ 


وسل ۔ ص الا 


من رجل من أل العلم قد لأن يقرا عليه شيء من أحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وغبرها من الملوم المرعبة ٠‏ فامتتع 
من إقرائہا الا اة . فقبل له : فد روي من هدی السلف وأُة 
المدى تمليم الل ابتغاء لوجه الله لکریم ما لا خفاء به على عاقل ۰ وهذا 
عا لا پښغی . فقال : أقرئ العلم بغير أجرة؟! . م علي ذلك » فکلامه 
حبح ؟ آم باطل ؟ وهل هو حاهل بقوله إِنه معذور . وهل جوز له 
ا 


: الجد لله . أما تعليم القرآن والعلم بغبر أجرة ٠‏ فهو أفضل 

الأعال ‏ إلى الله وهذا ما بعلم بالاضطرار من دين الإسلام ء 

لس هذا عا خفى على أحد من نعاً بدیار الإسلام . والصحاة والتابعون 

وتابعو التابعين ٠‏ وغبرم من المعلاء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث 

والفقه » إا انوا بعلمون بغير أجرة . وم يكن فيم من بعلم 
اا 

قإن العلهاء ورثة الأنياء > وإن الأنساء ٤‏ بورثوا دیناراً ولا درها . 


۰٤ 


وإغا ورثوا العلم » فن أخذه فقد أخذ بحظ وافر . والأنبياء صلوات 
الله عليهم إغا كانوا بعلمون العلم بغير أجرة . كا قال نوح مله السلام : 
( واكم وجرن لَب ایی ( وكذلك 
قال هود وصالح وشعيب ولوط وغيرم . وكذلك قال خاتم الرسل : 
( قلما لوين جروما مالكل ) وقال : ( فل ما اڪ ڪم َيه 
5 ف o a‏ حائزاً ٠‏ من اروش 
الكفاية ؛ فإن تعليم العلم الني ينه فرض على اأكفاية » كا قال 
انى صلى الله عليه وسل في الحديث المحيح : « بلغوا عنى ولو آية » 
وقال : « يبلح الشاهد الغاب » . 

وإغا تنازع العلاء في جواز الاستئجار على تعليم القرآن » والمحد 
والفقه . على قولين مشهوررن > ها روايتان عن أحمد . 

إحداها ‏ وهو مذهب أهى حنيفة وغيره ‏ أنه لا جوز الاستئجار 
على ذلك . 

والثانبة ‏ وهو قول الشافعى ‏ أنه جوز الاستئجا 

وفىها قول ثالكث في مذهب أحمد أنه جوز مع الحاجة ؛ دون 
اغى ٠‏ 6 قال تعالى في ولي البتم : ( ومنْكاَعَيَْاَليسَْعَفِف وان 


قرافلا کالم : 


ومجوز أن يعطى هؤلاء من مال المسلمين على التعليم » كا بعطى 
الأ والمؤذنون والقضاة . وذلك جائز مع الحاجة . 


وهل جوز الارتزاق مع القى ؟ على قولين للعلاء ٠‏ فلم بقل أحد 
شن الان أن ل عة الال و ا لا جر 2 


ومن قال : إن ذلك لا جوز ؛ فإنه بستناب ٠‏ فإن تاب وإلا كتل ؛ لكن 
إن أراد أنه فقبر متى علم بغبر أجر عجز عن الكسب لعياله ٠‏ والكسب 
لمباله واجب عليه ء متعين ٠‏ فلا جوز له ترك الواجب التعين ٠‏ لير 
متعين ٠‏ واعتقد مع ذلك جواز النعليم بالأجرة مع الحاجة » و مطلقا ؛ 
فهذا متأول فى قوله ٠‏ لا بكفر بذلك » ولا يفسق باتفاق الأعة ؛ بل 
قان کون يسا أو خطتاً . 


ومأخذ العلاء في(عدم) جواز الاستتجارعلى هذا النفع: أن هذه الأعمال 
مختص أن يكون فاعلها من أهل القرب بتعليم القرآن » والحديث ٠‏ 
والفقه . والإمامة » والأذان ؛ لا جوز أن يفعله كافر : ولا يفعله إلا 
مسل ؛ حلاف النفع الني يفعله امم والكافر : كالنناء . والحاطةء 
والنسح . ومحو ذلك . وإذا فعل العمل بالأجرة م ببق عادة لله » فإنه 
بقى مستحقا العوض . معمولا لأجله . والعمل إذا تمل للعوض ( ببق 


آ 


عبادة : كالصناعات التى تعمل بالأجرة . 


ممن قال : لا جوز الاستتجار على هذه الأعمال ‏ قال : إنه 
لا مجوز إيقاعما على غير وجه العادة لله . 6 لا جوز إيقاع الصلاة 
والصوم والقراءة على غير وجه العبادة لله ٠‏ والاستئجار بخرجها 
عن ذلك . 


ومن جوز ذلك قال: إنه تفع بصل إلى المستأجر » فجاز أخذ 
الأجرة عليه : كسائر النافع . قال : وإذاكانت لا عبادة في هذه المالء 
لانقع على وجه العبادة » فيجوز إيقاعا على وجه العبادة > وغير وجه 
العسادة ؛ لما فما من النفع 1 


ومن فرق بين الحتاج وغيره ‏ وهو أقرب ‏ قال : الاج إذا 
تسب بها أمكنه أن بنوى عملا لله » وياخذ الأجرة لستعين بها 
على العادة ؛ إن الكسب مى الميال واجب أبضا » فيؤدى الواجبات 
بهذا ؛ خلاف الغنى لأنه لا محتاج إلى الكسب ٠‏ فلا حاجة تدعوه أن 
يعملها لغبر الله ؛ بل إذا كان الله قد أغناه > وهذا فرض على 
الكفاية : كان هو مخاطبا به وإذا م بقم إلا به كان ذلك واجبا عليه 
عبنا . والله أعل . 


وسئل رگ الا 
عمن اكترى دارا لمرضاة نفسه . هل جوز له أن بکری ؟ . 


فأجاب : إن اكترى منفعة لفعل حرم : مثل الغناء والزنا وشہادة 
ازور » وقتل المعصوم :كان كرا محرما . وكذلك إن أ كراها لفمل 
ما وجب عله + مئل أن شين طبه شبادة محق > أو قا في مسا 
أو قضاء فى حكومة . أو جاد متعين ؛ فإن هذا الكرى لا جوز . وإن 
كان لفعل مختص بأل القريات . كاككرى لإ قراء القرآن › والعلم » 
والإمامة ٠‏ والأذان . والحج عن غبره والمجاد الني م بتعين : فهذا 
فيه خلاف بين العلاء . وإ ن كان اككرى لممل . كالباطة › والنجارة . 
واللناء ٠‏ جاز بالانفاق . 


وقال رص الد 
فل 


الاستئجار على منفعة محرمة : كالزنا » واللواط ٠‏ والغناء > وحمل 
الجر » وغبر ذلك : باطل ؛ كن إذا استوفى تلك النفعة ومنع العامل 
اأجرته کان غدرا وظلما أبضا . 

وقد استوفيت مسألة الاستتجار لمل الجر فى كناب « الصراط 
الستقم » بت أن المواب منصوص أحد : أنه بقضى له بالأجرة › 
وأنها لا تطيب له . إمأكراهة تنزبه ٠‏ أو حرم » ككن هذه المسألة فيا 
کان جنسه ماعا > ڪال جل . بخلاف الزنا . ولا ريب آن مهر الغي 
خث . وحاوان الكاهن خيث . والما ك بقضى بعقوبة اا 
الستوف للمنفعة الحرمة فتكون عقوبته له عوضا عن الأجر . 

فأما فبا ينه وبين الله . فهل بشغى له أن بعطبه ذلك ؟ وإِن کان 
لا محل الأخذ لمق اله . فمذا متقوم . وإن م جب عليه ذلك کان فى 
ذلك درك لماجته ؛ أنه بقعل الحرم ٠‏ وبعذر؛ ولا بعاقبه فى الآخرة إلا 


۲۰۹ 


على فعل الحرم لا على الغدر والظم . 
وهذا البحث بتصل بالبحث فى أحكام سائر العقود الفاسدة » وقوضما. 


وسل رم الت 


تمن استعمل كناباً مذهاً مكتوباً . وأعطى أجرته ‏ وتسلمه النى 
استعمله وجلده ٠‏ وغاب به أربعين يوماً ٠‏ ثم ألى به إلى الصانع الذي 
نولی کتابته ونذهیبه » وقال له : أعطنى ما تسامته مى من الأجرة ٠‏ في 
واسطة . فمل موز له أن يكرهه على رده ؟ وإعادة ما أعطاء 
ا 

فأجاب : إذا استأجره لممل من الأعمال الى جوز الإعارة لبها ء 
وأعطاه أجرته » مع توفية الستأجر تله » ۾ جب علبه أن ررد عله 
الأجرة ؛ بل إن م يسم موكله فى عقد الإجارة كان ضامنا للأجرة بلا 
ربب . وان ماه : فېل کون ضامنا للأجرة ؟ على قولين ‏ ها روايتان 
عن امام أحمد . 

فلو لم بعطه الأجرة كان للأجير أن بطالله بها . فكيف إذا أعطاء 
إياها ؟ بل إن كان أعطى الأجرة من مال موكله ٠‏ وإلا فللوكيل مطالة 
اموكل بالأجرة التى أداها عنه . والله أعلم . 
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وسئل ر ع ال 


عن إنسان حاءه سائل فى صورة مشيب . فشيب ٠‏ فأعطاه شيا » 
فكان إنسان حاضراً فقال للمعطى : حرم عليه هذه العطية على هذه 
الصورة ؛ لكون الشباتة وسيلة . فقال : ما أعطيته إلا ككونه فقيراً . 
وبعد هذا لو أعطبته لأجل تشييه لكان حائزا ؛ انه قد أاح بعضبم 
ماع الشبابة » واستدل على ذلك بأن النى ملى الله عليه وسلم عبر 
على راع » ومعه ابن عباس ٠‏ أو غيره . وكان الراعي إشيب » فسد 
انى صلى اله عليه وسل أذنيه بإصعه » وصار بسأل الذي كان ممه : 
«هل تسمع صوت الشبالة ؟ ها زا ل كذلك حتى أخبره أنه م يسمعهاء 
ففتح أذنبه » . وقال : لوكان ماع الشبانة حراماً ؛ لأمم الى صلى ال 
عليه وسلم لن کان معه بسد أذنيه » ا فعل ٠‏ أو نهى الراعي عن 
التشسب ٠‏ وهذا دليل الإباحة فى حق غير الأنداء . فمل هذا البر 
حح ؟ وهل هذا الدليل موافق للسنة ؟ أُم لا ؟ 


فأجاب : أما نقل هذا ابر عن ابن عباس فباطل ؛ لكن قد رواه 
أو داود فى السنن أنه كان مع ان مر فر براع معه زمارة ء 


1١ 


لعل بقول : « أتسمع يانافع ؟ فلما أخبره أنه لايسمع رفع إصعه 
من اذنيه » وأخبره آن هكان مع النى صلى الله عليه وسام » ففعل مثل 
ذلك وقال أو زوالا رو عدا ا لدبت عدا دت منك > 
ودروا او بک ااال ر وجوه دد 2 هدق ا ا 


قإن كان ثابتاً فلا حجة فيه لن أبإح الشبالة ‏ لاسيا ومذهب 
الأعة الأربعة أن الشباة حرام . ول يتنازع فيا من ھل الذاهب 
الأربعة إلا متأخرى e‏ فا ات الشافعي ؛ فإ نہم ذکروا 
فما وجهين . وأما العراقيون ‏ وم م اعم عدهیه و ا 
کا قطع به سائر امذاهب . وبكل حال فهذا وجه ضعبف فى مذهه . 
وقد قال ٠‏ العافقى :الغا هكرو ٠‏ شه الاطل وهن استكل مه 
فهو سنه ترد شپادته . وقال أيضا: خلفت في بغداد شيا أحدثه الزنادقة 
إسمونه « التغعير » بصدون هه الناس عن القرآن . وآلات اللاي 
لا جوز امخاذها ٠‏ ولا الاستتجار علمها عند الأعة الأربعة . 


فهذا الحديث إن كان ثابتاً فلا حجة فيه على إباحة الشبالة + بل 
و 


أحدها: أن الحرم هو الاستباع لا الساع » فالرجل لو يسع الكفر 
والكذب والغسة والغناء والشالة من غير قصد منه ؛ ب لكان تازا 


۹۲ 


بطريق ٠‏ فسمع ذلك ل بام بذلك » باتفاق المسلمين . ولو جلس 
واستمع إلى ذلك ٠‏ ول کره لا بقلبه » ولا بلسانه » ولا يده :کان 
ا اقا این E‏ قل ال 


رط ر و ن E‏ ع 


) وإذارایت لذن وضو ف E‏ ثِ غبرهوإمًاینسينك 
رو روا ر رارت > 

لطن فلا نقد بعدَا رڪ ری معالمَواًلظللوينَ # ومَاعل الب ینقون من 

ابه م من س ۽ وڪن زڪریٰ a O A‏ کے ( 

وقال تعالی : ( ورعن آل کت ندا سه ءات انه تكفر ها و شترا 


BE‏ ا و 


عل القاعد الستمع من غير إنكار بنزلة الفاعل . 


ولمذا يقال : المستمع شريك الغتاب . وف الأثر : من شد العصية 
وکرھہا کان کن غاب عنہاء ومن غاب عنما ورضیہا کان کن شېدها . فإِذا 
شهدها لاجة أو لإكراء أنكرها بقلبه ؛ لقول الى صلى الله عليه 
وسل : « من رای منک منکراً فلیغیره بيده . فان م پستطع فبلسانه» 


فان ل بستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإعان » . 


فلو كان الرجل مارا فسمع القرآن من غير أن يستمع إلبه ) 
بۇجر على ذلك ؛ ولا بجر على و النى يقصد » ک) قال تعالى : 


( ا فاا لاتا تر مون ) وفال لموسی : 
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فإذا عرف أن الأ والهي والوعد والوعيد بتعلق بالاستاع ؛ لا 
السماع ٠‏ فالنى صلى الله عليه وسلم وابن مر .كان مارا مجتازاً م يكن 
مستمعاً » وكذلك كان ابن تمر مع الى صلى الله عليه وسل » ونافع 
مع ابن مر : کان سامعا لا مستمعا . فل يكن عليه سد أذنه . 

الوجه الثاني : أنه إغا سد الى صلى الله عليه وسلم أذنيه مالغة 
في النحفظ » حتى لايسمع أصلا . فتبين ذلك أن الامتداع من أن 
يسمع ذلك خير من الساع ‏ وإن م يكن فى الساع إتم ٠‏ ولو كان 
الموت مباحا لماكان يسد أذنيه عن ماع الماح ؛ بل سد أذنيه للا 
يسمعه ‏ وإن م يكن السماع عرماً دل على أن الامتناع من الاستماع 
أولى . فيكون على النع من الاستماع أدل منه على الإذن فيه . 

الوجه الثالكث : أنه لو قدر أن الاستماع لا جوز . فلو سد هو 
ورفقه آذاما ) بعرفا متی بنقطع الصوت ٠‏ فيترك المتبوع سدأذنه . 

الرابع : أنه م بعل أن الرفي كان الغا ؛ أُوكان صغيرا دون البلوغ . 
والصبيان رخص لمم فى اللعمب ٠‏ مالا رخص فيه للبالغ . 


الحامس : أن زمارة الراعي ليست مطربة » كالشبانة الى بصنع غير 
الراعي ٠‏ فلو فدر الإذن فيما م يزم الإذن في الموصوف ٠‏ وما بتبعه من 
الأصوات الى تفعل فى النفوس فعل جبا الكؤوس . 


٤ 


السادس : أنه قد ذكر ابن اشر اتفاق العلماء على المح من 
إحازة الغناء » والنوح ٠‏ فقال : أ مكل من محفظ عنه من أهل العم 
على إبطال الناحة . والغنبة > كره ذلك الشعى ‏ والنخمى ٠‏ ومالك . 
وقال أبو ثور والنعمان ويعقوب وتمد : لا جوز الإجارة على شى من 


فإذ اكان قد ذكر إجماع من بحفظ عنه من أهل العم مى إبطال 
إحارة النائعة > والمغنية . والغناء للنساء فى العرس والفرح حائز . وهو 
eT e‏ > فكف 
المشهورين oy‏ 


فقول القائل : لو أعطبته لأجل تشسه لكان حائزا . قول باطل . 
مخالف لمذاهب أعُة السلمين ٠‏ لو كان القشبيب من الباطل المباح » 
فكيف وهو من الباطل المبى عنه ‏ وهذا بظير « بالوجه السابع » : 

وهو آنه لیس کل ما از فعله حاز إعطاء العوض عليه > ألا ترى 
أن في الحدبث المشهور عن انى صلى الله عليه وسل نه ال : « لاق 
الا ى خف أو اف أو قل فقا هى خن التق ف غر خد 
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الثلاثة . ومح هذا فالمارعة قد جوز . كا صارع النى صل الله 
عليه وسلم ركانة بن عبد بزبد . ومجوز المسابقة بالأقدام » ا سابق 
انى صلى الله عليه وسام عائشة . وكا أذن لسلمة بن الأ كوع فى 
السابقة في غزوة الغالة » وذى قرد . وقد قال انى صلى الله عليه 
وسل : «كل لمو يلهو به الرجل فهو باطل ٠‏ إلا رميه بقوسه ٠‏ وتأديه 
فرسه » وملاعصة امرأنه ٠‏ قإنهن من التق » وهذا الهو الباطل من 
أ کل المال به کان أ كلا الباطل » ومع هذا فیرخص فيه کا ,رخص 
للمغار في اللمب. وک اكانت صغبرتان من الأنصار تغنيان یام العید فى 
بعت عائشة » والنى صلى الله عليه وسلم لا بستمع إلبهن ٠‏ ولا ناهن . ولا 
قال أو بكر : أمزمار الشطان فى بەت رسول الله صلی الله عليه وسل ؟ قال 
انى صلى الله عليه وسلم : « ديما ياأنا بكر ٠‏ فإن لكل قوم عيدا ‏ وإن 
هذا ميدنا » فدل بذلك على أنه رخص لمن بصلح له اللمب أن 
بلمب فى الأعياد » وإن كان الرحال لا بفعلون ذلك . ولا يذل المال 
فى الباطل . 


فقد تبين أن المستدل هذا الحديث على جواز ذلك » وجواز 
اطا االأجرة هله : خط , بهن هن الوخوة لو كان اديت كا : 
فكیف وفه مافبه ؟ ! . 


۲1١ 


وقال ع ابر ۔ہرم قرس ال ر وعہ 
دسل 
وإذا اجر الأرض أو الرباع > كالدور ٠‏ والمحوانبت . والفنادق » 
وغبرها . إحارة كانت لازمة من الطرفين ء لا تكون لازمة من أحد 
الطرفين . حائزة من الطرف الآخر ؛ بل إما أن تكون لازمة مهما » 
أو تكون حائزة غير لازمة يما غه كن من الملاة: 
کا لو استكراه كل يوم درم ٠‏ ولم يوقت أجلا » فهذه الإجارة 
حائزة غير لازمة ‏ فى أحد قولي العلماء . فكلما سكن يوماً لزمته 
أجرنه . وله أن بسكن اليوم الثاني . وللمؤجر أن عنعه سكنى 
البوم الى . 
وكذلك إذا كان أجل الشهر بكذا . أوكل سنة بكذاء ول 
يۇجلا أجلا . 
وأما إذا كانت لازمة من الطرفين ٠‏ فإذا كان المستأجر لا عكنه 
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ا جروج قبل انقضاء المدة . م يكن للمؤجر أن مخرجه قبل انقضاء 
الدة . لا لأجل زيادة حصلت عليه في أثناء للدة ٠‏ ولا لير زيادة ء 
سواء كانت المين وقفاً ٠‏ أو طلقا . وسواء كانت لمتيم أو غير بتيم . 
وهذا مذهب الأعة الأربعة » وغبرم من أعة المسلمين . م بقل أحد 
من الأئة أن الإارة المطلقة تكون لازمة من حانب المستأجر » غير 
لازمة من حانب المؤجر ؛ فى وقف ٠‏ أو مال بتیم ۰ ولا غیرها . وان 
شذ بعض التأخرين لحك نزاعا فى بعض ذلك » فذلك مسبوق باتفاق 
الأعة قله . والله تعالى قد أعر بالوفاء بالعقود ‏ وأعى بالوفاء بالد . وقال الى 
صلى الله عليه وسل :« بنمب لكل غادر لواء يوم القامة عند استه بقدر 
غدرته » وقال : « اربع م نکن فیه کان منافقاً خالصاً » ومن کانت 
فيه خملة كانت فه خصلة من النفاق » حى بدعها : إذا حدث كذب › 
وإذا اؤعن خان ء وإذا عاهد غدر ٠‏ وإذا خاصم مر » . 


وإذا قال الناظر لاطالب : أكتب عليك إجارة » واسكن ٠‏ فقد 
أجره ٠‏ فإن م يكن أجره م بحل له أن سل إلبه الين ٠‏ فإنه يكون 
قد سل الوقف ومال اليتيم إلى مالا جوز نسليمه » فيكون ظالماً 
ضامناً . ولو م بستأجر لكان له أن خرج إذا شاء ‏ ولكان غاصا 
لا جب عله الأجرة المسماة ؛ بل أجرة الثل لما انتفع به فى أحد 
قولي العلماء . وعلى قول من لايضمن منافع الفصب لا جب 


۸ 


مله شيء . 

وغاية ما يقال : إنه قضها إحارة فاسدة ٠‏ ولو كان كذلك لكان 
له أن خرج إذا شاء ؛ بل كان جب عليه آن برد العين على المؤجر ء 
كالقو القت الفا وبل جب عة المسبى أو اجره اال 
فى أحد قول العلماء . وفى الآخر جب أقل الأمرين من المسمى أو 
أجرة المثل . فلا جوز قبول الزيادة > لافى وقف ٠‏ أو مال تيم ٠‏ 
وغيرها . إلا خيث لاتكون الإحارة لازمة ‏ وذلك حيث يكون المستأجر 
متمكنا من الحروج ٠‏ ورد المقار إلهم إذا شاء ‏ وهو الذي إسميه 
العامة الإخلاء ‏ والإغلاق . 

فإذا كان متمكنا من الإخلاء والإغلاق .كان المؤجر أبضا متمكناً 


من أن خرجه » ويره لغبره » وان م بقع عليه زيادة ٠‏ وجب أن 


۹ 


وسل رص الہ 


غ دان السائان والأرض الى فبا الل وال غر النخل: 
قل أن دو اجه عل جور طان السة ».أو الستن ؟ اء لا؟ 


فأحاب : الجد لله . هذه المسألة فما ثلاثة أقوال : 


ادها + أن ذلك لا عور ان٠‏ تاد عل أن هدا دال فعا 
نهى هنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . من بيع الثمرة قبل أن يبدو 
ملاح » فلا جوز کا لا مجوز فى غير الضان ؛ مثل أن بشترى رة 
جردة بعد ظهورها ٠‏ وقبل بدو صلاحبا ؛ محيث بكون على البائ 
منة سقيها وخدمتها إلى كال الملاح . وحهذا القول هو العروف فى 
مذهب الشافعي . وأحمد » وهو منقول عن نصه . ومذهب أى حنيفة 
في ذلك ا 


وتازع أسحاب هذا القول . هل جوز الاحتبال على ذلك بأن يؤجر 
الأرض ٠‏ ويساق على الشجر بجزء إسير ؟ على قولين . فالنصوص عن 
أحمد أنه لا جوز . وذكر القاضى أو يعلى فى كتاب « إبطال المحجل »: 


YY. 


أنه جوز . وهو المعروف عند أحاب الشافعى . وهذه الحلة قد تعذرت 


ان لامکا رة ما ما نوفا او يكون لتيم » 
وحوه يمن بتصرف فى ماله حك الولابة ٠‏ والمساقاة على ذلك بجزء 
لسر لا جوز ارا ا خد المقدن من الآخر لا لصح . 


ومنها أن الفساد الذي من أجله نى عن بيع الثار قبل بدو 
فلاما ل کن 5ل غر م جى الفار اة فضي إن 
الحصومات » والعداوات التى هي من المفاسد » التى حرم القمار لأجلباء 
وکر ذلك ود ی ل خا 5 ما يوجد عند جرد بيع 
الثمر قبل بدو صلاحه ؛ فإنه قد عل أن المقبل لذلك م يىذل ماله إلا 
بإزاء ما محصل له من منفعة الأرض والشجر ؛ لاسا إذا كانت منفعة 
الشجر هي الأغلب : كالحدائق والساتين التى يكون غالا شجراً › أو 
بياضا فلبلا . فنا إذا منع اله الثمرة » وطولب الضامن بجميح 
الأجرة ڪان فى ذلك من أ كل المال بلباطل ٠‏ ومن الخصومات 
والشر مالا خفاء به . 


ومنها أن استئجار الأرض الى تساوي مائة درم بالف ا 
من أفعال السفهاء المستحقين للحجر . وكذلك المساقاة على الشجر جز 


۲۲١ 


ف الت خر لرا هن ن فال الفا آل تى علا الم 
من فعل ذلك وجب على ولاة الأ الججر عليه ٠‏ فطلا عن إمضاء 
المقد » والحك بصحته . 

ولو قل : إن له محاباة فى هذا العقد . لما حصل من تحاباة 
الآخر له في المقد . قبل له : إن كان هذا مستحقا لزم أن يكون أحد 
العقدين شرطا في الآخر ‏ وإِن لم يكن مستحقاكان مايا فى هذا 
المقد . ولس اة للآخر فى ذلك العقد . وهذا إعا ينفع إذا حصل 
التقابض ٠‏ فلو حابا رجلا في سلعة وحاباه آخر فى أخرى . وتقابضاء فقد 
يقال : إن الغرض بحصل بذلك ؛ إمافي مثل هذا . وإما فق مثل هداء 
والثمر قد بمحصل وقد لا محصل . وذاك له أن بطالبه مجميع الأجرة ‏ وإن ( 
حصل الثمر فلس هذا من أفعال الرشد . بل من أفعال السفاء الستحقين 
للحجر ؛ لا سيا إن كان المتصرف من لا علك التبرع : كناظر الوقف 
واليتيم ؛ فإنه بقول له : إنه بجحب علي مطالبتك بجميع الأجرة ٠‏ حصلت 
الثمرة أو م محصل . فهل بدخل رشيد ف مثل هذا ء فيبذل ألف 
درم في قيمة ات تساوي مائة درم ٠‏ طمعا فى أن بل الثمرة ٤‏ 
ومحصل له ٠‏ والأجرة عليه ٠‏ حصلت الثمرة أو م محصل ؟ ولو 
فعل هذا . فهل هذا إلا دخول فى نفس مانهى عنه النى صلى الله 
عليه وسلم . 


Y۲ 


فإن فى المحيحين عن ابن تحر عن النى صلى الله عليه وسل : 
« أنه نى من بيع الثار قبل أن يبدو صلاحما » نى البائع والمشترى» . 
وهذا المستأجر إذا مذل ماله لنحصل له الشمرة هو فى معى المشترى 
الذي نهاه رسول الله صلى الله علبه وسل على قولمم » فكيف 
ذل ماله فى مثل ذلك . والأداة على فساد مثل هذه العامة كثرة » 
قد تكلمنا علا في غير هذا الموضع . 


وليس الفقيه من عمد إلى ما نهى عنه النى صلى الله عليه وسم 
دفما لفساد حمل لمم ٠‏ فعدل عله إلى فساد أشد منه › قإن هذا 
زل المستجير من الرمضاء بار . 


وهذا بعل من قاعدة إبطال الميل » فن كئياً مها بتضمن من 
الفساد والضرر اکر ما فی إتبان اہی عنه ظاهً ۰ کا قال أيوب 
السختمانى : خادعون الله .كأما مخادعون الصبيان » لو أتوا الم على 
وجه لکان هون علي . 


ومذا یوجد فی نکاح النحلبل من الفساد اعظم ما وجد فی نکاح 
النعة ؛ إذ المقمتع قاصد للتكاح إلى وقت . والحلل لا غرض له فى ذلك 
فكل فساد نهى عنه التمتع فهو فى النحليل ٠‏ وزيادة ؛ لهذا تلكر 
قلوب الناس التحليل أعظم ما تنكر التعة . والتعة أببحت أول الاسلامء 


۳ 


وتنازع السلف فى بقاء الحل . وتكاح التحليل م يسح قط ٠‏ ولا تتازع 
السلف فى بحريه . 


على القدح في السنة ٠‏ ك تسلطت النصارى على القدح ف الإسلام 
عثل إاحة التحليل . حتى قالوا : إن هؤلاء قال مم نسم : إذا طلق 
أحدک اعرأته م محل له حتى تزنى . وذلك أن نكاح التحليل سفاح » 
کا اء الصحابة ذلك 

والقول ااق ‏ ف: اصل :امسا تة أن ان فة لار هي 
القصود . والشجر تسح عاز أن تؤجر الأرض ٠‏ وبدخل ف ذلك الشجر 
تمعا . وهذا مدهب مالك ¢ وهو بقدر التابح بقدر الثلث .۰ وصاحب 
هذا القول جوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح ‏ مايدخل ضمنا وتبعاء 
حاز لذا ابتاع رة بعد أن تور أن بشترط البتاع برتہا » کا ثبت 
فى الصحبحين عن النى صلى الله عليه وسلم . والمتاع هناقد 
اشترى الثمر قبل بدو صلاحه ؛ لكن تبعا للأصل . وهذا حائز باتفاق 
العماء » فبقيس ماكان تبعاً فى الإحارة على ماكان تبعا في اليع . 


والقول الال + انه جوز شمان لأر الع حا وان 
کان الجر أ كر وعدا قول أن عقل ٠‏ وهو الائون .فن سنب 


٤ 


المۇمنان مر ن الطاب ؛ قانه قبل حديقة أسيد بن حطبر لاٹ سنن » 
وا القبالة فوفى ما دينه . روى ذلك حرب الكرمانى صاحب الإمام 
امد فى مسائله المشہورة عن أحمد ٠‏ ورواه أو زرعة الدمشقى ٠‏ وغبرهاء 
وهو معروف عن تمر . والحدائق التى بالمدينة بغلب عليها الشجر . 


وقد ذكر هذا الأثر عن تمر بعض الصنفين من فقهاء ظاهرية 
المغرب ٠‏ وزعم أنه خلاف الإحماع . ولس بشيء ؛ بل ادعاء الإجماع 
على جواز ذلك أقرب ؛ فان عمر فعل ذلك بالمدينة النبوبة عشهد من 
المماجررن والأنمار ‏ وهذه القضة في مظنة الاشتهار ‏ وم بنقل عن 
اخ اف اتک ھا ویو اوا کون ھا هو و چا وان ف غ 
کاک می ران ی ن ر رماو ن دا را 
هذه القضبة بزلة توريث عثان بن عفان لامأة عبد الرحمن بن عوف الى 
تجا فى عرض موه ٠‏ وأمثال هذه القضية . والني فعله تمر بن 
الحطاب هو الصواب . [ و ] إذا تدر الفقىه أصول الشريعة تتبن له 
أن مثل هذا المال ليس داخلا فبا نى عنه اللى صلى الله عليه 
ج > وهذا يظهر بأمور : 

أحدها أن بقال : معلوم أن الأرض كن فما الإحارة » وعكن 
فما بيع حا قبل أن بستد . ثم الى صلى الله عليه وسلم لما نهى 
عن بيع الحب حى بشتد ) يكن ذلك نميا عن إجارة الأرض › وإن 


0 


ان مشود الاجر عر الب نالتا جر حى اني يعمل فى 
a‏ محصل له المي ؛ مخلاف المشترى . فانه بشتري حاً 

. وعلى البائع مام خدمته . حتى يتحصل » فكذلك نيه عن 
e‏ . 
ويسقمها حتى تثمر ؛ وإعا اهي لمن اشترى عا جردا > وعلى البائ 
غد جن وکل لاه ل ال ون اف ال 
نسمى الكروم ؛ ولهذا كان هولاء لا يعولا حتى يبدو صلاحما ؛ 
خلاف التضمين . 


الوجه الثانى : أن المزارعة على الأرض كالساقاة على الشجر ٠‏ وكلاها 
جائز عند فقهاء المحديث ؛كالامام مد وغيره » مثل أبن خزعة » 
وان المنذر . وعند ابن أهى ليلى ٠‏ وأهى بوسف ٠‏ ومد » وعند الث 
ان سعد › وغيرم من الأعة حائزة ا دل على جواز المزارعة سنة 
رسول الله صلى الله e es‏ . وإحماع اححابه من بعده ‏ والذين 
نهوا عنها ظنوا أنها من باب الإحارة » فتكون إجارة بعوض هول » 
وذلك لا جوز . وأو حنيفة طرد قباسه فل مجوزها حال . وأما الشافعي 
فاستثى ما تدعو إلنه الحاجة . كالساض إذا دخل تبعا للشجر في المساقاة . 
وكذلك مالك ؛ كن راعى القلة واككثرة على أصله . 


و ا ا و اقا غ ان 


۲٢ 


اب الإجارة بعوض مول ٠‏ وأنها جوزت للحاجة ء لأن صاحب النقد 
اكه اعارا : 


والنحقيق : أن هذه العاملات هى من باب المشاركات . والمزارعة 
مشاركة ؛ هذا شارك بنفع بدنه » وهذا بنفع ماله * وما قسم الله 
من ر کان بنا كشريك العنان ؛ ولمذا ليس العمل فما مقصودا ء 
ولا معلوما ۰ کا و فى الإجارة ‏ ول وكانت إجارة لوجب أن 
يكون العمل فبها معلوماً ؛ ككن إذا قبل : هي جمالة ».كان أشبه ؛ 
قان الجعالة لايكون العمل فما معلوماً > وكذلك هي عقد جائز غير 
لازم ؛ ولكن ليست جعالة أبضا ؛ فإن الجمالة يكون امقصود لأحدها 
من غير جنس مقصود الآخر . هذا يقصد رد ابقه ۰ او اء حائطه » 
وهذا بقصد المعل المشسروط . والمساقاة والمزارعة والمضاربة ها بشتركان 
فى جنس القصود » وهو الرح ‏ مستويان في الم والمغرم ٠‏ إن أخذ 


هذا أخذ هذا ٠‏ وإن حرم هذا حرم هذا . 


من جنس المشروط للآخر ۰ ونه لا جوز أن يكون مقدراً معلوماً » 
فعل نها من باب اللعاركة »کا فى شركة العنان ء فإنها بشتركان في الرجء 
ولو شرط مال مقدر من الرح ٠‏ او غيره : ) جز . وهذا هو الذي 
هى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحابرة » كا جاء ذلك 


¥ 


مفسراً في حح مسل . وغیره ۰ عن رافع بن خدج أ مكانوا 
يكرون الأرض ٠‏ ويشترطون رب الأرض زرع بقعة بعيها . كا تنبت 
الماذيانات . والجداول > فرجا سلم هذا » وم يسل هذا . 


ی ای ل ا 
عليه وسلم من الحارة أعر إذا نظر فيه ذو الصر الال والمحرام 
عل آنه لا جوز . وهذا من فقه الث الذي قال فيه الشافعي : كان 
اللسث أفقه من مالك . فانه بين أن الذي هى عنه النى صلى الله عليه 
وسم موافق لياس الأمول ؛ لما فبه من أن يشترط لأحد العريكين 
شيء معين من الرح . الشركة حقها العدل بين العمريكين ٠‏ فيا لما 
من الم > وعليهما من الغرم . فإذا خرجت كان ظهاً حرماً . وأرن 
من مجعل ما جاءت به السنة موافقا للأصول إلى من بجعل ما جاءت به 
السنة مالفا للأصول . 

ومن أعطى النظر حقه عل أن ما حاءت به السنة من اهي عن 
هذه الخارة . ومن معاملة اهل خببر بشطر ما خرج مها من كر وزرع 
بدون هذا الشرط ٠‏ وما عمل به المحاة من المضارة : كل ذلك على 
وفق القباس . وأن هذا من جنس المشاركات . لا من جنس المؤجرات . 
وإذا كان كذلك فنقول : 

معلوم أنه إذا ساقاء على المجر بجزء من الثمرة کان ک) إذا زارعه 


۲۲۸ 


على الأرض مجزء من الزرع ٠‏ وضاربه على النقد بجزء من الرح » فقد 
جعلت الثمرة من باب الماء » والفائدة الحاصلة بدن هذا ومال هذا . 
رق ي هة الى شل اه فة وسل شن تم اة اش 
لمشتري عل في حصوله أصلا؛ بل العمل كله على البائع اذا استأجر ' 
الأرض والشجر حى حصل له كر وزرع .کان إذا استأجر الأرض 
حى حصل له الزرع . 


لوجه اثالث : أن الثمرة مجري مجرى النافع ٠‏ والفوائد فى الوقف ٠‏ 
والعاربة وحوها » فيجوز أن بقف الشجر لينتفع أهل الوقف بثمرها ؛ 
کا يقف الأرض لينتفعوا غلا ومجوز إعراء الشجر » 6 بجوز إفقار 
وفائدته ؛ فان من دفع عقاره إلى من بسكنه كان بنزلة من دفع 
دابته إلى من رما ٠‏ وة من دفع شجره إلى من بستلمرها ء وعنزاة من 
دفع أرضه إلى من بزرعها ء وبنزاة من دفع الناقة والشاة الى من شرب لبها . 
فهذه الفوائد تدخل فىعقود التبرع » سواء كان الأصل حبساكالوقف ٠‏ أو غير 

محس . وتدخل أبضا فى عقود المشاركات . فكذلك تدخل فى عقود المعاوضات . 

فان قبل : إن هذا بقتضى أن الأعبان معقود علبما فى الإحارة ٠‏ 
والإجارة إا هي عقد على النافع ؛ لا على الأعيان ء وما جازت 
إجارة الظثر على خلاف القباس . قيل : الجواب من وجهين . 
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افا تقل الأرض والشر لس هو عقداً على عان ٠‏ واا 
هو عنزلة إجارة الأرض للازدراع ي فالعین هي مقصود الستأجر ۽ فانه 
إا استأجر الأرض لحصل له الزرع ؛ لكن العقد ورد على النافع 
انى هي شه هذه الأعيان . 


الو نة اى 2 ان فال لا نسلم أن إجارة الظثر على خلاف القاس » 
وكقت قال ولس فى القران إجارة منصوصة ف شترا إلا إجارة 


الظتر بقوله تعالى : ( فان ارصع ن لک AE‏ 


وإإغا ظن من ظن أنها خلاف القباس حيث توم أن الإجارة لا 
رن الا غل فة ب ولس الاي كلك ل الاجارة کون غل کل 
ما بستوفی مع ا ا ل کن 
الظر بستوفى مع بقاء الأصل ٠‏ ونقع الث إستوف مع بقاء الأصل : 
جازت الإجارة علىه .6 جازت على النفعة ؛ فان هده الأعبان حدئا 
الله شسًا بعد شىء ٠‏ وأصلہا باق » کا محدث الله المنافعم شيشا بعد شيء ء 
وأصلها باق ؛ ولهذا جاز وقف هذه الأصول لاستثناء هذه الفوائد 
ااا واا 


فإن قيل : فمذا بقتضى جواز إجارة الحيوان لمرب له 
وني هنه المسألة تزاع بين الفقهاء أيضا . والمزارعة إا تكون بدليل 


° 


شرعي نص أو إجاع أو قباس ٠‏ وحوه . وأما مسائل النزاع إذا عورض 
فنجيب عہا مجواب عام : وهو إن كان ماذكرناه من الدليل موجاً 
لصحة هذه الإجارة ‏ لزم طرد الدليل » والعمل بذلك . وإن م يكن 
موجاً م يكن نقصاً . والدليل الذي بقال : إنه مفسد هذه الإجارة . 
إن أمكن الج ينه وبين ما ذكر من الاليل . فلا منافاة ء وإلا ها 
ذکرناه راجح ؛ إذ النافع إا بستند منعها إلى جنس ما بذ كره فى 
مورد النزاع هنا . 


فإن قبل : إن ابن عقيل جوز إجارة الأرض ٠‏ والشجر جيعاً ؛ 
لأجل الماجة . وأنه سلك مسلك مالك ؛ لكن مالك اعتر القلة في الشجر ٠‏ 
وان عقيل عمم » فإن الماجة داعية إلى إجارة الأرض البيضاء الى فيا 
شجر » وإفرادها عا بالإجارة متعذر أو متعسر لما فيه من الضرر . 
فجوز دخوطما في الاجارة . كا جوز الشافعي دخول الأرض مع الشجر 
تبعاً في باب المساقاة ٠‏ 

ومن حجة ابن عقيل : أن غابة ما فى ذلك جواز بيع الثمر قبل بدو 
صااحه تبعا لغيره لأجل الجاجة > وهذا جوز بالنص والإجاع فيا إذا 
ورا قبل بدو صلاحه » وما ذ کر توه بقتضى أن جواز هذا هو القياس 
وأنه جائز بدون الحاجة ۰ حتی مح الانفراد . 


۲۳۷ 


قىل : هذا زيادة توکىد ؛ فان خد الال غا ادان 


أحدها : أن بسلم أن الأصل بقتضى المع » كن جوز ذلك لأجل 
المحاجة . ک فى نظائره . 


والثانی : ان نع هذا وبقال : لا نسل ان الال بقنضى المنع ؛ 
ل ا لسر ل طا ل 2 ا 
فان هذا م بيع رة قبل بدو صلاحما » ولو کان قد باع لكان عليه 
مؤنة النوفية ‏ كا لو ياعا بعد بدو صلاحها » فان مؤنة النوفية عليه 
أيضا . فإن المسلمين اتفقوا على ما فعله أمير المؤمنين عر بن الطاب 
رضي الله عنه » من ضرب الخراج على السواد وغبره من الأرض الى 
ت ف ر فل اه يا فى رض إلى فت وة : او 
جل فيا كا قاله مالك . وهو روابة عن أحد . أو قيل : إنه بحب 
قسمتہا بين الغاعين . ك) قاله الشافعي » وهو رواية عن الامام . أو قبل : 
حير الإمام فيا بين هدا وهذا. كا هو مذهب أهى حنيفة » والثوريء 
واف عبد » ومحوم . وهو ظاهن مدهب الإمام أحمد . 


فان الشافعي بقول : إن عمر استطاب أنفس الغامين حنى جعلما فيا 
وضرب اراج علبها ء فاتفق المسلمون في الملة على أن وضع الحراج على 
أرض العنوة جائز ٠‏ إذا م يكن فيه ظل للغاعين . 


۳۲ 


م الاج عند أ كثرم أجرة الأرض » وأنه م بقدر مدة الإجارة 
لعموم مصلحتها TT‏ > والأرض 
لاء وضرب غل ريت للخل هدارا وعلى جرفي الكرم مقذارا : 
وهذا بعينه إجارة للارض مح الشجر ؛ فإ ن كان جواز هذا على وفق 
القاس فو المطلوب . وإن كان جواز ذلك لحاجة داعية إلى ذلك ؛ 
فإن الناس هم بساتين فما مسا كن ٠‏ وما أجور وافرة . فإن دفعوها 
N El‏ 
أرض دمشق ونحوها . ثم قد يكون وقفاً أو لبتيم ومحو ذلك . فكيف 
جوز تعطبل منفعة المسكن المشة فى تلك الحدائق ؟! . 


وقد تكون منفعة المسكن هي اکر الف ا وة الف الارن 
تابعة » فيحتاجون إلى إحارة لك الساکن ۰ ولا ڪکن ان تؤجر دون 
منفعة الأرض والشجر ؛ قان العامل إذا كان غير الساكن تضرر هذاء 
وهذا تضرر : ببناء الساكن ٠‏ ويبقى منوا من الانتفاع بالئمر والزرع 
هو وعباله ۰ مع کونه مد > ویتضررون بدخول العامل عم في دارم 
والعامل أبضا لا ببقى مطمثنا إلى سلامة ره وزرعه ؛ بل حاف عايما 
في مغيبه . وماکل ساكن امنا » ولو کان أمينا م تؤمن الضيفان ٠‏ 
والصسان والنتتوان ».وکل هذا معلوم . 


فإذا كان النى صلى الله عليه وسلم هى عن المزابنة ٠‏ وهي بيع 


ا 


الرطب بالتمر ؛ لا فى ذلك من ييح الربوى بجنسه جازفة ‏ واب 
الربا أشد من باب ايسر ثم إنه أرخص فى العرايا ان تباع خرصا ؛ 
لأجل الحاجة » وأم رجلا أن بيع شجرة له في ملك الغبر لتضرره 
بذلك ۰ لدخوله علبه ۰ آو ہما له فلا م يفعل أ بقلما . فأوجب 
عليه المعاوضة لرفح الضرر عن مالك العقار  .‏ أوجب للعسريك أن 
بأخذ الشقص يثمنه رفعاً لضرر المشاركة والمقامة . فكيف إذاكان 
الخرر ماد« 


ومعلوم أن العريعمة جاءت بتحصيل الصالح وتكيلما » وتعطيل 
المغاسد ونقلىلما » وا بتقدم خير لحرن تفوت دافا وبدفع 
شر الشرين باحتال أدناها . والفساد فى ذلك أعظم ما ذكرنا من 
حصول ضرر ما لأحد المتعوضين . فإن هذا ضر ركثبر قق » وذاك إن 
حصل فبه ضرر فېو قليل مشكوك فبه . 

وشا فالسافة وال ارعة تمك أمانة لمل وقهت تفدر ذلك 
كثبرا فيحتاج الناس إلى الؤاجرة التى فما مال مضمون ف الذمة ؛ ولمذا 
دل کی ن الاي کو ن الام و ا فن اران 
الؤاجرة ؛ لأجل ذلك . ومعلوم أن الشريعة توجب ما نوجه بحسب 
الإمكان . وتشترط فى العادات والعقود ما تشترطه بحسب الإمكان ؛ 
ومدا حاز أن بنفذ من ولي الأ مع فجوره ‏ من ولايته وقسمته 


۲٤ 


وحکه ما لسوغ کن ولي الأ بحب فيه أن يكون عدلاً إذا 
امك ذلك اا مفندة اة 

وكذلك أعُة الملاة إذا م حكن الملاة إلا خلف الفاجر . قإذا م 
عکن دف الأرض إلا إلى فاجر ٠‏ واتتانه عليها بوجب الفساد ؛ احتيج إلى 
أن تدفع اله وا دا وة من وو وان للا رة 

وأيضا فقد لا يتفق من بأخذها مشاركة . كالساقاة » أو المزارمة ؛ 
فان م تدفع مؤاجرة ٠‏ وإلا تعطلت وتضرر أحلبا ‏ وإن كانوا فقراء . 
ولس في هذا من الفساد إلا إمكان نقص الثمر عن الوجه المعتاد ٠‏ فبسقى 
ذلك عاط وعدا القدر مجر ا جنل السا جر فن جنران اذلك: 
أن الإحارة الجائزة إذا تلفت فما المنفعة سقطت الأجرة التى تقابلهاء 
وكذلك لو نقصت _ على المحبح ‏ فإنه ينقص من الأجرة بقدر ما نقص 
من النفعة “ فقد ثبت فى المحيح « أن الى صلى الله عليه وسل 
أ بوضح الجوائح » وقال : « إذا بمت من أخيك يما فأصابته جانحة 
فلا بحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيا بم بأخذ أحدك مال أخه 
بغر حق ؟!» وحذا مذحب مالك وأحد » وغرها . 

وذلك لأن اللمرة قيضت ٠‏ وم تقبض قبضاً تاماً ‏ بحيث يتمكن 
القابض من جذاذها ‏ ك أن المستأجر إذا قبض العين م بمحصل القىض 
التام الذي بتمكن به من استبفاء حميع النفعة . فإذا تلفت المفعة قبل 
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عكنه من استيفائا سقطت الأجرة . فكذلك إذا تلفت اللمرة قل 
التمكن من الجذاذ سقط الشمن . 

فنا الاجر للستان إذا قدر أنه عملت فة امت الأرضن عن 
النفعة المعتادة ‏ ك) لو نقص ماء المطر والأهار > حتى نقصت النفعة 
عن الوجه المعتاد ؛ لأن المعقود عليه لا بد أن بىقى على الذى كن استيقاء 
النفعة المقصودة منه ‏ فإذا خرج عة الال كان امتا ٠ا‏ 
الفسخ . وإما الأرش ؛ ولس من باب وضع الحاحة فى الممتنع . کا في 
الثمر المشترى » بل هو من باب تلف النفعة المقصودة العقد » أو فواتها . 


ا الاي لاان استاج زل سرا را ایا 
بقسلم الأصول ‏ وهو الذي بقوم علبها حتى بشتد الزرع ٠‏ ويسدو 
صلاح اللمر ٠‏ ا بقوم على ذلك العامل فى المساقاة والمزارعة » فإن حاز 
أن يقال : إن هذا معتر لشرة . فليقل إن المستأجر مشتر لأزرع ٠‏ 
وإن العامل في المساقاة والمزارعة والمضارة مشتر لما محصل من الماءء 
فإذا کان هذا لا بدخل فى مسمى الببع امتنع مول العموم له لفظاً ‏ 
وتنم إلحاقه من جبة القباس . أو شعول العموم العنوى له : لأن الفرق 
نها فى غابة الظهور ؛ فان إلمحاق هذه الاحارة للأرض . لاشترا کہا في 
الساقاة والمزارعة . وف المضارة والوقف . وغير ذلك ما مجعل ك 
أحدها حك الآخر : أولى من إلحاقما بالیع » کا تقدم . 
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وکل من نظر نی هذا نظراً سحيحاً سليما تبن له آن هذا من باب 
الإحارات والقىالات الى تسمى الضانات . کا تسمه العامة ضانا ٠‏ وکا 
ماه السلف قالة :لى هو من ناب النابات ٠‏ وأحكا 
هذا من كون مؤنة التوفية على البائم > وکل ما نهى عنه الى صلى 
لله عليه وسل من بيع الصدومات : مثل نهيه عن بيع اللاتبح . 
والمضامين » وحبل الحجلة »> وهو بيح ما فى أصلاب الفحول ‏ وأرحام 
الإناث ٠‏ وتاج التتاج . ونهيه عن بيع السنين . وهو المعاومة ‏ وأمثال 
ذلك . إا هو أن بشترى المشتري تلك الأعيان التى لم خلق بعد 
وأصوما يقوم علها البائع ‏ فهو الذي يستفتجها ويستشمرها » ويسلم إلى 
امشتري ما بمحصل من النتاج والثمرة > وهذا هو الن ي كان هل 
الجإحلية يفماونه . 


وهذا على تفسير الجهور فى « حبل المحلة » أنه بيع تتاج التتاج » 
فإنه يكون إبطاله لبالة الأجل ٠‏ وهذه البيوع التى هى عنما الى صلى 
لله عليه وسل » هي من باب القار الني هو ميسر ٠‏ وذلك أ كل مال 
بالاطل » وأحاب هذه الأصول بمكنهم تأخير البيع إلى أن خلق الله 
ما خلقه من هذه الثار » والأولاد ‏ وإعا بفعلون هذا مخاطرة ومباختة. 


والنجارات بضان الستان لمن يقوم عليه كضان الأرض لن يقوم 
عليها فيزدرعا » واحتكار الأرض لمن بنى فما وبغرس فيها وحو ذلك . 


۳Y 


وقد اتفق العلاء على أن المقعة في الإجارة إذا تلفت قبل التمكن 
من استيفائبا ء فإنه لا جب أجرة ذلك مثل أن بستأجر حيوانا فيموت 
قبل النمكن من الاتتفاع . وكذلك الميع إذا تلف قبل النمكن من قبضه ؛ 
شل ان رى ففرا من رة قلف الرة فل القض زاتمي 
کان ذلك من ضبان الائم بلا تزاع ؛ ککن تنازموا فى تلفه بعد الشمكن 
من القبض ٠‏ وقبل الققض ؛ كن اشترى معب ٠‏ ومكن من قبضه ‏ وفبه 
فولان مشهوران . 

ادها ا به د فول مالك و خد الشرر عه : 
لقول ابن عمر : مضت السنة أن ما أدركته المفقة حبا موعا فهو من 
مال المشترى . 


والثانى : بضمنه »كقول أهى حنبفة والشافعي ؛ كن أبو حنبفة إستثى 
العقار . ومع هذا مذهبه أن التخلبة قيض كقول أحمد في إحدى 
أزواشن. قفارت هة ومذهب مالف واد ان ما ملت من اسان 
المائم لماثبت في المحيح عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« إذا بمت من أخيك عرة » فأصابتها حائحة » فلا بحل لك أن تأخذ 
من مال أخبك شيا » م بأخذ أحدك مال أخه بغير حق ؟» . 


ومذهب الشافعى المشهور عنه . يكون من طن المشتري . إذا تلف 


۳۸ 


بعد القىض . وأما أيو حنيفة ممذهبه أن التقة لست من مقتضى العقد » 
ولا جوز اشتراطا . والأولون بقولون : قيض هذا منراة قبض النفعة فى 
الإارات . وذلك ليس بقبض تام بنقل الضان ؛ لأن القابض ) يتمكن 
من استيفاء القصود . وهذا طرد أصلهم فى أن المعتبر هو القدرة على 
الاستيفاء المقصود بالعقد » ولمذا بقولون : لو أن المشتري فرط في قبض 
الثمرۃة بعد کال صلاحہا حتی تلفت كانت من ضانه » کنا لو فرط في 
مض العين حى تلف 


وهذا ظاه فى المناسبة والنأثبر ؛ قإن البائع إذا م يكن منه تفريط فيا 
جب علىه ٠‏ وما التفريط من المشترى : كان إحالة الضان على المفرط 
Ty‏ اتفقوا على 
مثل ذلك فى الإحارة ؛ فإن المستأجر لو فرط فى استيفاء المنافع حتى تلفت 
کانت من ضانه . ولو تلفت بغبر تفريط كانت من ضان المؤجر . وف 
الإجارة إذا م بتمكن الستأجر من ازدراع الأرض لآفة حصلت م تكن 
عليه الأجرة . وإن نبت الزرع تم حصات آفة سماوية قبل التمكن من 
حصاده فضه فزاع . 

ومن فرق به وبين الثمر والنفعة قال : الثمرة هي المعقود علها 
وكذلك النفعة . وهنا الزرع لسس بعقود عليه ؛ بل المعقود عليه المنفعة ‏ 
وقد استوفاها؛ ومن سوى بها قال : المقصود بالإجارة هو الزرع ٠‏ فإذا 


۳۹ 


حالت الآفة الساوبة بيه وبين المقصود الإجارة كان قد تلف المقصود 
العقد قبل التمكن من فضه . والمؤجر وإن لم بعاوض على زرع فقد 
عاوض على المنفعة الى يتمكن بها من حصول الزوع » فإذا حصلت 
الآفة السماوبة المفسدة للزرع قبل التمكن من حصاده م تسلم النفعصة 
العقود عليما » بل تلفت قبل النمكن من الاتتفاع . ولا فرق بين تعطل 
منفعة الأرض فى أول المدة . او فى آخرها ؛ إذا م يتمكن من استيفائها 
لشىء من المنفعة . 

ومعلوم أن الآفة الساوبة إذا فقد الزرع مطلقا ؛ محيث لا حكن 
الانتفاع بالأرض مع تلك الآآفة ء فلا فرق بين تقدما وتأخرها . وعلى 
هذا تننى مسألة « ضان الحدائق » والل أعلم . 


وسئل ع الر 


عن تضمان السانين قىل إدراك الثمرة هل جوز أم لا ؟ . 

فأجاب : أما تضمين حديقته أو بستانه الذى فيه اللخبل والأعناب 
وغير ذلك من الاشجار لن بقوم عليها ويزرع أرضها بعوض معلوم : . 
فن العلاء من هى عن ذلك ٠‏ واعتقد أنه داخل فى نهي الى صلى الله 
علبه وسلم عن بع الثمر قبل بدو صلاحا . 
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م من هؤلاء من جوز ذلك ٠‏ إذا ڪان البباض هو المقصود › 
والشجر تابم  .‏ يذ كر عن مالك . ومن حؤلاء من جوز الاحتيال 
على ذلك ء بأن بؤجر الأرش ويساقى على الجر بجزه من الارج منه؛ 
ولكن هذا إن شرط فيه أحد المقدين في الآخر م بمح ٠‏ وإن ( 
دشترطا کان لرب الستان ان بازمه بالأجرة عن الأرض بدون المساقاة . 
وأ كثر مقصود الضامن هو الثمر » وهي جزه كير من مقصوده . وقد 
يكون المكان وقفا » ومال بتيم » فلا جوز الحاباة فى مساقاته . 


وهذه الحلة وإ ن كان القاضى أو يعلى ذكرها فى كناب « إبطال 
اليل » موافقة لتيرء فانموص عن أحد أا بإطلة . وقد ينا بطلان 
اليل س الى يكون ظامرها خالا لباطنها » ويكون القصود بها فمل 
ما حرم الله ورسوله ؛ كالمل على الربا > وعلى إسقاط الشفعة » وغير 
ذلك بلأدلة الكثيرة فى غير هذا الموضع . 

ومن العلاء من جوز الضان للأرض والشجر مطلقا ‏ وإن كان 
الشجر مقصودا » کا ذكر ذلك ابن عقيل ٠‏ وهذا القول أصح › 


وله مأخذان 


أحدها : أنه إذا اجتمع الأرض والشجر » فتجوز الإجارة هما 
يما لتعذر النفريق بنا فى العادة . 
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والمأخذ الثانى : أن هذه الصورة م تدخل في نهى الى صلى اف 
عليه وسلم ؛ فان رب الأرض ) يسح جر اما ای 
بنا من وجوه : 

أحدها: أنه لو استأجر الأرض از » ولو اشترى الزرع قبل اشتداد 
ا لحب بعرط البقاء م جز ٠‏ فكذلك يفرق في الشجر . 

e‏ وغيره عا فيه صلاح اللمرة حى 
يكل صلاحا ٠‏ ولس على الشتري شىء من ذلك . وأما الضامن 
والمستأجر فإنه هو الذي بقوم بالسقي والعمل حنی ا ال د 
فاشتراء الثمرة اشتراء للعنب والرطب ٠‏ فإن البائع عليه عام العمل حى 
sS‏ 

الثالك : أنه لو دفع الستان إلى من بعمل عليه بنصف بره 
وزرعه .كان هذا مساقاة ومزارعة » فاستحق نصف الثمر ٠‏ والزرع 
بعمله » ولس هذا اشر اء الل و اة 

الرابع O I EET‏ 
يستغلها تم يدفم ا إلبه کان هذا من جنس العارية ؛ لا من جنس 
هة الأعبان . 

الان ٠‏ ان ع الجر م سل ارقت دف ار ون 


٤۲ 


الظئر . واستئجار الظتر حار بالكتاب والسنة والإحماع . واللبن لما 
ى محدث شا بعك سىء صح عفد الاحارة علبه » کا يصح على المافح 
وإن كانت أعيانا . ولمذا مجوز للمالك إجارة الاشية للا . فإجارة 
الستان لمن يستغله بعمله هو من هذا الباب » ليس هو من باب العراء . 


وإذا قبل : إن فى ذلك غررا . قىل : ه و كالغرر فى الاجارة ؛ 
فإنه إذا استأجر أرضا ليزرعا . فإما مقصوده الزرع وقد بحصل » 
ان حطر بعد مونه ثلاث سنين ٠‏ وأخذ الضان فصرفه فى دينه ٠‏ وا 
بكر ذلك عليه أحد من الصحابة . 

وأبضا : فإن أرض الحنوة لما فتحبا السامون دفعها مر إلهم » 
وفيها النخيل والأعناب لن يعمل علبما ناراج » وهذه إجارة عند 
أ كر العلاء . 


وسل 


عن ضان بساتين ٠‏ وأنهم لما معوا بقدوم العدو الخذول دخاوا إلى 
المدينة ء وغلقت أبواب المدينة » وم ببق لمم سبيل إلى البسانين » ونهب 
زرعبم وغلتهم . فہل لمم الإجاحة فى ذلك ؟. 


E 


فالات : الحوف العام الذي نع من الاتتفاع هو من الآفات 
السماوبة ٠‏ وإذا تلفت الزروع بافة سماوبة : فهل توضح الماح فيه كا 
توضع فى الثمرة ؟ كا نص الى صلى الله عليه وسل فى الحديث 
المحيح الي رواء مسل » حيث قال الى صلى الله عليه وسم : 
« إذا بمت أغاك رة » فأصابتها جائحة . فلا محل لك أن تأخذ من 
مال أخبك شا ء بم بأخذ أحدك مال أخبه بغير حق ؟» اختلفوا فى 
الزرع إذا تلف قبل تمكن المستأجر من حماده . هل توضع فيه 
الماتحة ؟ على قولين . أشبهها بالنصوص والأصول أا توضع . واله أعل . 


وسل 

عن ضان الاقطاع . هل هو حح ؟ ام لا ؟ . 

فأٌجاب : ضان الإقطاع حح لا نعم أحداً من علاء المسلمين 
الذين بفتى بقومم قال : إنه باطل . ولا نعل أحداً من العلاء المنصفن 
قال : نه باطل .الا ما بلغنا عن بعض الناس حک فیه خلافاً : قول بالجواز . 
وقول بانع . وقول إنه جوز سنة فقط . 

وما زال المسلمون يضمنونه » ول يفت أحد بتحربه إلا بعض أهل 
هذا الزمان لشهة عرضت مم ؛ لكونمم اعتقدوا أن القطع بنراة 


E٤ 


الستعير » وغفلوا عن كون النافع مستحقة لأهل الإقطاع › لا مبذولة ؛ 
عنزلة استحقاق أهل البطون للوقف . وإن جاز انفساخ الإجارة بجوت 
الوقوف عليه » عند من بقول به . والسلطان قاسم لا [ معن ] . وقسمته 
للمنافع كقسمة الأموال . وغفلوا عن كون السلطان المقطح اذن فى 
الاتتفاع بالمقطع استغلالا . وإ جار . ولو أذن الممير فى الإجارة جازت 
وفاقا . فكيف الإقطاع ؟ ! واله أعر . 


وسل رع الا 


الحيطان فانفق المستأجر للنمف . وصاحب النمف الآخر على العمارة ء 
وتقا ما الحطان لى كل مها ما اقتساه » فعمر المستأجر نصبه » 
وامتنع الآخر حى سرق أكثر الثمرة . وامتلع من السقي أبضا حتى 
لت | كى اة ؟. 

فأجاب : الجد لله . نعم ! إذا م يفعل ما انفقا عليه حتى تلف شيء 
من اة سب اهال ذلك :فة مان ما تلف من فب ركه 


وأما إذا امتنع ابتداء من الممارة والسقي معه فإنه حبر مى ذلك فى 
اصح قولي العلماء . وفى الآخر لا حبر ؛ لكن للآخر أن يعمر وسقي . 
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وكع من م بعمر وبسقي أن ينتفع با بمحصل من ماله . ومن أصر 
ک۶ 
وسل 


عن إجارة الوقف . هل مجوز سنين ؟ وكل سنة بذاتها ؟ وإذا 
قطع الستأجر من الوقف أشجارا هل تازمه القيمة ؟ أم لا؟ وإذا شرى 
الوقف بدون القىمة ‏ ما جب عله ؟ . 


فأجاب : إن كان الوقف على جة عامة جازت إجارته بحسب 
الصلحة ‏ ولا بتوقت ذلك بعدد عند أ كثر العلماء . 


وما قطعه المستأجر فعليه ضانه . ولا جوز للموقوف عليه بيع الوقف ؛ 
بل عليه رد الشمن على المشتري . والوقف على حاله . 


٤٦ 


وسئل ر ص الاہ 


عن أمير دخل على إقطاع وجد فيه فلاحاً مستأجراً إقطاعه بأجرة 
واستقر الفلاح المد كور مستأجراً إقطاعه إلى حين انقضائه ‏ ثم اتنقل 
الإقطاع إلى غيره » فوجد المقطع الستجد لافلاح بور بعض الأرض 
الستأجرة . فطالب القطعم النفصل مخراج البورء وادعى ان الإمجار 
الكتب على الفلاح إجارة باطاة حك أن بعض الأر ض كانت مشغولة 
هل بيبطل حم الإ جار ؟ أو يصح ؟ وهل يازم البور للمستأجر ؟ ام لا؟. 

فأجاب : ليس للمقطع الثانى أن بطالب اللمقطع النفصل با بور ء 
کا ليس له أن بطالبه عا زرع ‏ فإن حقه على المستأجر الني أوجر 
الأرض وسلمت إلبه » سواء زرع الأرض » أو ) پزرعا . 


ولكن المقطع خير إن شاء طالبه بالأجرة النى رضي بها الأول ٠‏ 
أن شا طاله اة لفل ا قله من اة واعارة :الأر ن 
بزرع فيها زرعا وقصبا جائزة ٠‏ ككن المقطع الثانى له أن عضيها » وله أن 
لا غفا ولو كر أن الاول .اة إإها إجارة فاسدة ٠‏ وسل إلبه 
الأرض قبل إقطاع الثانى . لكان على المستأجر ضمان الأرض كلما للمقطع 
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الثانى الذي يستحق منفعة الأرض . سواء زرعها أو م بزرعها ؛ لأن ما 
ضمن القبض فى العقد الصحبح ضمن بالقبض فى العقد الفاسد ٠‏ كا لو 
قبض ابيع قبضا فاسداً ٠‏ فإن عليه ضمانه . والله أعل . 


وسل 


عن أجناد مم أرض . فاجروها لقوم فلا حين بغلة معية » ودرام معينة ؛ 
واف لزز عر غا ار فا ا مو ك وان ا ل اق 
السنة عدوا على أغنام الفلاحين » وأخذوا عن المراعي حملة درام قبل 
انقضاء مدة الإجارة > غصاً اليد القوبة . فمل ما ناله الأجاد 
dE‏ 


فأجاب : إن كان بها إجارة شرط فا شروط سائغة : مثل أن 
تحط الاير أن ينتفع بجميع ما فى الأرض ٠‏ حى في الكلاً لياح 
وأعقاب الزرع » وغير ذلك فهذا شرط لازم جب العمل به ٠‏ وكذلك 
إن م يذ كر هذا فى الإجارة ؛ لكن كانت الإجارة مطلقة . وهذه هي 
العادة ؛ فإن الإجارة الطاقة . حمل على النفعة المعتادة . فإذا كانت 
النفعة تتتاول ذلك تاولته الإجارة المطلقة . ها تناوله لفظ الاجارة . 
أو العرف المعتاد كان للمستأجر . 


وأما إن كانت العادة أن الإجارة المطلقة لا تتتاول اكلا الباح ء) ٠‏ 
تدخل في الإجارة المطلقة . وال أعر . 


وسل ر ھم الاہ 


عن رجل استأجر لرجل أرضاً بطريق شرعبة » مدة معبنة ٠‏ م إن 
الستأجر له توفى » وإن الوكيل لا استأجر هذه المدة قدم للمؤجر حق 
سنة على بد وكيله » وإن صاحب الأرض ادعى على وارث المستأجر لهء 
فطلبوا منه تنبت وكالة المستأجر الوكيل . فمل جب على المدعي إثبات 
الول بعد الق مله عق نة ٠‏ وانه هو الذى. استفل هة الأرض 
المستأجزة حون الوكيل؟. 

فأجاب : إذاكان الني ادعى عليه أن الأرض استؤجرت له » 
قد استغل الأرض فقد وجب ضبان المنفعة التى استوفاها ‏ سواء استؤجرت 
أو م تستأجر ٠‏ وإذا م بعترف أنه استوفاها بطريق الإجارة ٠‏ ولا بإذن 
امالك والحالة هذه » فهو غاصب (ستحق تعزره وعقوبته › تعزراً عنعه 
وأمثاله من العتدين عن ظل الحلق » وجحد المق . 


وهذا کله إذا م یکن مما ذکر . وما م بذ کر مایدل على 
الإجارة » حتى لو ادعى المزدرع أنه إا زرع بطريق الماربة . وقال 


٤۹ 


رب الأرض : بل بطريق الإجارة ٠‏ فالقول قول رب الأرض ۰ کا نص 
عليه الأعة مالك وأحمد . والشافعى ‏ وغبرم . 


وللشافعي قول في مسئلة الدالة إذا تنازعا ء فقال : أعرتتى ٠‏ وقال 
الالك : بل أ كريتك » فقال فى هذه المسثلة : القول قول الراكب . 
هن أسحابه من سوى بين الصورتين . والمذهب فيا ان القول قول امالك . 
ومهم من فرق ٠‏ وقال : الدالة سمح فى العادة بان ار لاف 
الأرض ؛ وهذا قال مالك فى روابة : إن القول قول امالك . إلا ان 
يكون مثله لا يكرى الدواب . وكذلك قال أو حنيفة فى الدالة : القول 
قول الراب . وهو قول فى مذهب الإمام أحمد . 


وبالجلة : فالصواب الني عليه المهور فى مسئلة الأرض ٠‏ ان القول 
قول المالك . فيستحق المطالة الأجرة فى هذه الصورة ؛ لكن هل يطالب 
بالأجرة التى ادعاها . أو بأجرة امل ؟ أو الأقل مها ؟ على ثلائة أقوال 
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وسل 
عن فلاح حرث أُرضا > و زرعها ؛ تم زرعا عبره .فېل لستحق 
الإجارة والقاة ؟ أم لا؟ . 
فأجاب : إذا كانت الأرض مقامة : لرب الأرض سهم » وللغلاح 
سم فإنه يقسم نصيب الفلاح بین الجارث والزارع ٠‏ على مقدار ما 
بدلاه من نفع ومال : والله أعلم ة 


روسل 
عن رجل استأجر من ثلائة نفر قطعة أأرض وبتر ماء معين بأجرة 
معلومة ‏ وزرعها إنسان ٠‏ تم إنه باع اللصف من الإنسان المذ كور 
لأحد المؤجرين ٠‏ وبقي على ملكه اللصف من الإنسان المذ كور ء. 
ودفع الأجرة للآخرين المذ كورين عن حصتها خاصة ٠‏ وم بدفع 
للمشترى من الأجرة المد كورة . وعند وفانه أشهد آن جع ما مخص 
المشترى من الأجرة المذ كورة باق فى ذمته على حكه . ولم خلف سوى 
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تف الإنسان وغله اة اله كررة ا وله سداق وة 
ل ن اة اة العر ك أو عاي ق ا ف 
غبره ؟ أفتونا . 

فاجاب الاج الى كان تتا عد اوجرن عل الاج 
باقبة فى ذمته ؛ ولو م يقر بقائما . فإذا قر بىقائہا : كان هذا موكدا ؛ 
لكن لغرمائه عليه اليمين أنه م يبر المستأجر من هذه الأجرة › لا بوفاء ‏ 
ولا إراء » ولا غير ذلك ؛ لكن من حن انتقلت لإنسان فلشركائه 
مطالبته بحقهم من الأجرة » من حين اتنقلت إلبه . وهذه الأجرة دين 
من الدیون بحاص ہا سائر الغرماء . 


وسل 
عن رجل أقطع فدان طين ٠‏ وتركه بديوان الأحباس ٠‏ فزرعه » 
السلطان المطلق له بأن مجري على عادته ‏ هنعه » وقد زرعه . فهل له 
أجرة الأرض ؟ أم الزرع ؟ 
فأجاب : الجد لله . إذا كان المقطع أعطاء إياه من إقطاعه ‏ وخرج 
من ديوان الإقطاع إلى ديوان الأحباس الني لا بقطع . وأمضى ذلك . 
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وأما إن كان القطع الأول تبرع له به من إقطاعه ٠‏ وللمقطع 
الثانى أن بتبرع ٠‏ وألا بتبرع : فالأ موكول للثانى ٠‏ والزرع لمن 
زرعه ۰ ولصاحب الأرض اة امل » من حابن أقطح إلى حن کل 
الاتتفاع . وأما قبل إقطاعه فالنفعة كانت للأول المتبرع ؛ لالاثانى . والله أعل . 


وسل ر گے الاہ 


عن راعي أبقار سرح بلأبقار ليسقيها من مورد جرت العادة بسقى 
الأبقار منها » فعند فراغ سقي الأبقار لحتى إحدى الأبقار عرض من 
جبة الله تعالى » فسقطت في الماء » فتسبب الناس في إقامتها ء فل تقم 
نخروها إلى البر لنقوم فل تقم ٠‏ وم يكن بها ضرب ولا غيره » ضر 
وكيل ماككها » وحجاعة من الناس » وشاهدوا ما أصاما ٠‏ ورأوا حا 
مصلحة فذبحوها : فمل يازم الرامي قيمتها ؟ 

فأجاب : لا يازم الراعي شي» إذا ) بن منه تفربط ولا عدوان ؛ 
بل إن کان الام کا ذکروا لا بازم ضا من ذحہا شيء ۰ فإہم قد 
أحسنوا فبا فعلوا ؛ فإن ذحما خبر من ركا حتى وت . وقد فعل 
مثل هذا راع على عد النى صل اله عليه وسلم ٠‏ وم نڪر 


Yor 


انى صل الله عليه وسل ذلك » ولا بين أنه ضامن . 


وهو نظير خرق صاحب موسى السفينة لينتفع بها أهلبا سرقوعة ؛ 
فإن ذلك خير لمم من ذهامما بالكلية » ومثل هذا لو رأى الرجل مال 
ا السل لف عل ا اجه ست الان + کن ما جرا 
عله ٠‏ وإن نقصت قمته » فناقص خر من تالف فكيف إذا ڪان 
موا > کالراعی ا 


دسل 


عن رجل يكون راعى إبل أو غم ٠‏ ثم إن بعض الماشية رض 
او بتسبب ما ام » فیدركه الوت أو غير راع ثم إنه بذك 
نلك الدابة ‏ خشبة الملاك على صاحما فهل بضمن ذلك ؟ أم لا ؟ 

فاات 2 5ا ارا الرت فق لار ای ان د كبا و س 
في ذلك فإن ذلك خر من أن E OT‏ 
ذلك . وال آعم . 
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وسل 


عن راعي غم تسل غا وسلم ا لصبيه > وهو مره انتا عشر 
سنة » فسسرح الم فذهب مها رأسان . فهل تازم الصى الأجير ؟ أم 
الراعي الأصلي ؟ 

فأجاب : جب ذلك على الذي يسلما إلى الصى ٠‏ بغر إذن أسحاما . 


ومنل 


عن ضمان بسانين بدمشق ٠‏ وأن الجيش النصور لماكسر العدوء 
وقدم إلى دمشق ونزل في البساتين » رعى زرعم » وغلا هم » فاستہلکت 
الغلال يسبب ذلك . فہل لمم الاحاحة في ذلك ؟ 

فأحاب : إتلاف الجيش الذي لا عكن تضمينه هو من الآفات 
السماوية ؛ كالجراد . وإذا تلف الزرع بافة سماوية قبل تمكن الآخر 
من حصاده ٠‏ فهل توضع فيه الجانحة ٠‏ كا توضع في المر المشترى ؟ 
على قولين للعلماء . احا وأشها بالكتاب والسنة والمدل ‏ 
وضم الجاتحة . 


وسٹل رص الا 


تمن قال : أضمنه بكذا . وإن أ كله الجراد ملا ؟ 


فاجاب : إن هذا الرط فاسد ٠‏ فإنه شرط غرر وهار » وإذا 
کان مع ارط قد ضمنه بعوض كان ذلك دون عوض ال إذا 
خلا من الشرط . 

وحينئذ يفرق بين حة العقد وفساده على المشهور . فإذ اكان 
العقد فاسداً كان الواجب رد المقبوض به » أو قيمته . وإ ن كان ححا 
زبد على نصيب الباقي من المسمى بقدر قيمته ٠‏ مابين القيمة مع الشرط . 
والقيمة مع عدمه . 

فإذا كان المسمى مثلا ألفاً . والباقي ثلث الثمرة : كان نصه ثلك 
ما بقي من الألف . فبنظر قيمة الجب بالعرط . فبأخذ تسعمائة )١(‏ 
ألف وماتنان ٠‏ فيزاد على المسمى ٠‏ ونصيبه ثله . وال أعل . 


(١)ياض‏ ني الأصل . 
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وسل ر گے الد 


من استأجر أرضا ٠‏ فل يأنها المطر الحتاد ء فتلف الزرع . هل 

: أما اذا استأجر أرضا لازرع فل بأت المطر المتاد فله 

اا الماء ؛ بل إن تعطلت بطلت الإحارة بلا فسخ » 
فى الأظہر . 

و ی م ا ا ت 
النفعة » نص على هذا أحمد بن نبل » وغيره . فبقال :ك أجرة 
الأرض مع حصول الماء المعتاد ؟ فيقال : ألف درم . وبقال کج أجرتها 
مع نقص الطر هذا النقص ؟ فيقال : خسمائة درم . فبحط عن المستأجر 
نصف الأجرة المسماة » فإنه تلف بعض النفعة المستحقة بالعقد قىل 
التمكن من استبفائا » فهو كا لو تلف بعض الميع قبل اتڪن 
ا 

جراد ۰ أو ا E‏ 
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الأرض بانفاق الملماء . ولما رأى بعض العلماء اتفاق العلماء على هذا 
ظن أنهم متفقون على أنه لا بنقص من الأجرة السماة بقدر ما نقص 
من المنفعة » وم بيز بين كون النفعة مضمونة على المؤجر حى تلقضي 
الدة ؛ مخلاف الزرع نفسه . فإنه ليس مضموناً عليه . 

وقد اتفق العلماء على أنه لو نقصت المافعة المستحقة بالعقد ڪان 
للستأجر الفسخ ٠‏ كنا لو استأجر طاحوتً ٠‏ أو حاماً . أو بستااً له ماء 
معلوم ٠‏ فنقص ذلك الماء نقصا فاحعاً » عما جرت به العادة ؛ مخلاف 
الجانحة فى بيع الار » فإن فيها نزاعا مشهوراً . فلو اشترى ترا قبل 
بدو صلاحه ۰ فأصابته حاتحة کان من ضمان البائم ؛ في مذهب مالك 
وأحد . وهو قول الشافعي ٠‏ الذي علقه على ححة ابر » وقد صح 
ابر فى سحيح مسلم عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إن 
بمت من أخيك رة » فأصابتما حانحة . فلا بحل لك أن تأخذ من مال 
أخبك شيا ٠‏ بم بأخذ أحدك مال أخبه بغير حق ؟ » . 


زارط مالك ان یکن كرا فرق اقلت ٤‏ وهو روا غن أخدا. 
وظاهى مذهبه وضع القليل واككثير . والسألة لا جي. على قول ابي 
حنيفة ؛ فإنه لا يفرق بين ما قبل بدو الصلاح وما بعده ؛ بل يوجب 
المقد عند القطع فى الال مطلقا » ولو شرط التبقية ولو بعد بدو 
الملاح ‏ جز . والثلائة بفرقون [ بين ] ماقبل بدو الملاح ٠‏ وما 


o۸ 


بعكه .ک حاءەت ذلك الأحاددث الصححة 

وأما ضمان الساتين عاماً . أو أعواما . لستغلها الضامن إسقه 
وتمله كالاجارة ٠‏ فضا نزاع . 

وكذلك إذا بدا الملاح فى جنس من الثمر كالتوت ٠‏ فهل يباع 


جيم البستان ؟ فيه نزاع . والأظر جواز هذا وهذا . كا قد إسط 
الكلام عليه فى غير هذا اوضع . 


وسل ہ ص الہ 


عن الرجل يكترى أرضا للزرع » فتصبه آفة ٠‏ فيہلك فهل فه 
اة ؟ أم لا ؟ 


فأجاب : أما إذا اكترى أرضاً لازرع ٠‏ فأصابته آفة . فهذه 
« مسأاة وضع الجوائح فى الثمر » فإن اشترى برا قد بدا صلاحه ؛ 
فأصابته حانحة أتلفته قبل كال صلاحه » فإنه بتلف من ضمان البائح 
عد فقهاء المدينة ‏ كالك ٠‏ وغره اوفقاء المحديث كأحد وغيره . 
وهو قول معلق للشافعي ؛ فإن الشافعي علق القول بصحة المحديث . 
والحديث قد ثبت فى ححيح مسل عن الى صلى الله عليه وسل قال : 


۲0۹ 


« اذا بعت من أخيك رة ٠‏ فأصابتها حائحة » فلا محل لك ان تأخذ 


والاعتبار بيد هذا القول ٠‏ فإن ابيع تلف قبل نمكن المشتري 
من قبضه ‏ فأشبه ما لو تلفت منافع العمين المؤجرة قبل التمكن من 
وا فل هن افحة فت د الق فل فض اك 
انى م يكل ملاعا من جنس قبض النافع ؛ قإن القصود إا هو 
جذاذها بعد كال الملاح ؛ وهنا إذا شرط الشتري في قبضها بد 
کال الملاح » كانت من ضمانه . 


وقد تازع الفقباء حل جوز له أن بيما قبل الجذاذ ؟ على 
قولن ¢ ھا روايتان عن اجى : 


أحدها :لا جوز ؛ لأنه بيع للمبيع قبل قبضه ٠‏ إذ لو كانت مقبوضة 


والثانى : جوز بيعها » وهو الصحيح ؛ لأنه قبضما القبض المح 
للتصرف . وإن م يقبضها القبض الناقل للضان كقبض العمين الؤجرة » 
قإنه إذا قبضها جاز له التصرف فى النافع ‏ وإن كانت إذا تلفت تكون 
من ضمان المؤجر ؛ كن تنازع الفقهاء : هل له أن يؤجرها بأ كر 
عا استأجرها به ؟ على ثلانة أقوال » هي ثلاث روايات عن أحمد . 


3 


فل رر قول الشافعي . وقيل : لا جوز » كقول أبى حنيفة ٠‏ 
وصاحبيه ؛ لأنه رح فيا م يضمن ؛ لأن المنافعم ) يضمنها . وقيل : 
إن أحدث فيا عمارة جاز » وإلا فلا . والأول أصح ؛ لأا مضمونة 
عليه بالقىض » بى أنه إذا م يستوفا تلفت من ضمانه . لامن 
ضمان المؤجر » ك) لو تلف الثمر بعد بدو صلاحه ٠‏ والنمكن من 
جذاذه ؛ ولكن إذا تلفت المين المؤجرة كانت النافع تالفة من ضمان 
الؤجر ؛ لأن الستأجر م يتمكن من استبفائا » فيفرق بين ماقبل 


لمكن وبعنه. ٠‏ 


فل 

وأما إذا استأجر أرضا للازدراع ٠‏ فأصابتها آفة ٠‏ فإذا تلف 
الزرع بعد نمكن المستأجر من أخذه » مثل أن يكون في اليدر ء 
فيسرقه اللص ٠‏ أو يؤخر حصاده عن الوقت حتى يتلف . فنا جب 
على المستأجر الأجرة . 

وأما إذا كانت الآفة مانمة من الزرع › فنا لا أجرة عليه 
بلا فزاع . 

وأما إذا نبت الزرع ولكن الآفة منعته من مام صلاحه ٠‏ مثل 


١ 


نار أو ريح أو برد ٠‏ أو غير ذلك » تما بفسده » بحيث لو كان هناك 
زرع غیره لأنلفته . فېا فبه قولان : 


أظرها : أن کون س صان المؤجر ؛ لأن هذه الآفة أتلفت 
امنغعة المقصودة العقد ؛ لأن المقصود بالعقد النفعة التى بشت مها 
الزرع حتی بتمکن من حصاده » فاذا حصل للأرض ما عع هده 
الأفعة مطلقا بطل المقصود بالعقد قبل التمكن من استيفائه . 

ول عدا لر كات لار هة ولف رر ٠‏ ار کت ال 
حانب محر أو نهر فأتلف لاء تلك الأرض » قبل كال الزرع » وحو 
ذلك . فقي هذه الو کا اف م هان الجر ب لضن فل المساير 
أجرة ما نعطل الاتتفاع به . كا لو مانت الدابة المستأجرة » أو انقطع 
الماء > وم حكن الاتتفاع ها في شيء من النفغعة المقصودة بالعقد ء 
رامال هن الور و لى هال أن مرق ع ا حرق فن 
الدار ؛ إن النفعة المقصودة بالمقد م تتغير ‏ فإنه حكن أن ينتفع مها 
هو وغيره ؛ بأن بحفظہا من اللص او المريق . 


ونظبر ذلك أن يتلف الال الني اكترى الداة مله ؛ فإن الأجرة 
عله ؛ حلاف ما إذا كانت الآفة مانعة من الاتتقاع مطلقا له وره ؛ 
فان هذا ينزاة موت الدابة ٠‏ واحتراق الدار المؤجرة . ونظير سرقة 


۲ 


متاعه من الدار : أن يسرق سارق زرعه . وأما إذا جاء جبش عام . 
فأفسد الزرع » فهذه آفة سماوبة ؛ فإن هذا لا حكن تضمينه ؛ ولا 
الاحتراز منه . ونظيره أن بجيء جيش عام فيخرج الناس من مساكهم 


الى بسكنونا . 
وقال ع ابر ہرم ایی ع ہہ الہ 
لسم الله الرحن الرحم 


الجد لله رب العالمين . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 


له ٠‏ وأشہد أن مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسلا )١(‏ . 


فى « وضع الجوائح » فى المبابعات والضانات والمؤاجرات مما نمس 
الحاجة إلبه . وذلك داخل فى « قاعدة تلف المقصود المعقود عليه قل 
التمكن من قصه ° 
() مسأله فى وضع الجوائح . 
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قال الله تعالی ف یکناب  :‏ ( تاها اریت ٤امنوا‏ لا تأ ڪل وا آمو کک 
بب مطل لان یکوت ناض نكم ) وقال تعالی : ( ولا 
تاوا اموک بتکم بالطل وذ لواب هالک ڪام لکا ڪلوامِمَامَن مول 
الانن ال روات سل ( وقال تعالی ‏ فيا ذم به بي 
إسرائیل ‏ ( مما قضہم يتمهم - إلى قوله ‏ اذم الربواوقد هو 
نوا هم أموكًالتاس ليلل ) . 


ومن أ كل أموال الناس بالباطل أخذ أحد العوضين بدون تسليم 
العوض الآخر ؛ لأن المقصود بالمهود والعقود المالية هو النقابض؛ فكل 
من العاقدين بطلب من الآخر تسليم ماعقد عليه ؛ ولمذا قال تعالى : 
( وتقواانةالَرىسة لى بو ) أي تعاهدون ٠‏ وتعاقدون » وهذا 
هو موجب العقود ومقتضاها ؛ لأن كلا من المتعاقدين أوجب على نفسه 
العقد ما طلبه الآخر » وسأله منه . 


فالعقود موجة للقبوض ؛ والقبوض هي المسؤولة المقصودة المطلوة ؛ 
ولهذا تنم العقود بالتقابض من الطرفين » حى لو أسل الكافران 
بعد النقالبض ف العقود التى بعتقدون صحتبا » أو اكا إلا » م نتعرض 
لذلك لانقضاء العقود موجاتها ؛ ولمذا نهى عن بيع الكالع الكالع ؛ 
لأنه عقد وإ جاب على النفوس بلا حصول مقصود لأحد الطرفين ولا ما 
ولمذا حرم الله ايسر الذي منه بيع الغرر . ومن الغرر ما عكنه قبضهء 


aL 


وعدم قبضه : كالدواب الشاردة ؛ لأن مقصود العقد ‏ وهو القيض ‏ 
غير مقدور عليه . 


ولمذا تنازع العلاء فى « بيع الدين على الغير » ٠‏ وفيه عن أحمد 
راشان وان كان الور ند ااه تة 


ومذا وقع التعليل في بسع امار قبل بدو صلاحہا » کا فى 
الصحبحين عن أنس بن مالك : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هى عن ييح المار حتى تزهى » قبل : وما تزهى ؟ قال : « 
محمر » قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « أرأيت إذا منع الله 
الثمرة » بم بأغذ أحدك مال أخه ؟! » وف لفظ أنه : « هى عن 
بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها » وعن النخل حى بزهو ؟ قيل : وما 
بزهو ؟ قال : حار وبصفا بشغار وق لفط أن اى عل اف ل وع : 
« نهى عن بيع الثمر حتى تزهو فقات لأنس : مازهوها ؟ قال : 
حمر وتصفر ٠‏ أرأيت إن منع الله الثمر » بم تستحل مال أخيك ؟» 
وهذه ألفاظ البخاري . وعند مسل « نہی عن بیع عر النخل حى 
بزهو » وعنده ان الى صلى الله عليه وسلم قال : « إن لم بشرها 
الله فم بستحل أحدك مال أخبه ؟ » قال أو مسعود الدمشقي : 
جمل مالك والدراوردي قول أنس : أرأيت إن منع الله الشمرة ‏ 
من حدیث الى صلى الله علبه وسل . أدرجاه فيه » ورون أنه غلط . 
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وفيا قاله أو مسعود نظر . 


وهذا الأصل متفق عليه بين المسلمين ٠‏ ليس فيه تزاع » وهو من 
الأحكام التى جب الفاق الأمم واللل فا في الجلة ؛ قإن مبنى ذلك 
على المدل والقسط الذي تقوم به السماء والأرض ٠‏ وبه أنزل الله 
١‏ وأرسل الرسل ٠‏ كا قال تعالى : ( لمَذأرسَلتارساتايالََتِ 
وأرلتامَعهمالكتب وألميرات لقو النَاس بالط ) . 


وذلك أن المعاوضة كالمابعة » والمؤاجرة منناها على المعادلة ‏ والمساواة 
من الجانبين ‏ م يذل أحدها ما بذله إلا ليحصل له ماطلبه . فكل 
مها آخذ معط ء طالب مطلوب . فاذا تلف المقصود بلعقد المعقود عله 
و ا 
فيضا وتلف مایع بکیل أو وزن قبل تييزه بذلك وإقباضه وجو 
ذلك _ لم بحب على المؤجر أو المشتري أداء الأجرة أو امن . 


م إن کان التلف على وجه لا حكن ضانه ‏ وهو النلف باح 
ماوي ‏ بطل العقد > ووجب رد الثمن إلى المتري إن کان قبض 
منه » وړئ مه إن م یکن قبض . وان کان على وجه کن فيه 
الضان . وهو أن يتلفه آدمي حكن تضمينه ‏ فللمشتري الفسخ لأجل 
تلفه قل التمكن من قبضه ‏ وله الإمضاء لامكان مطالبة المتلف . فإن 
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فسخ كانت مطالبة التلف اللبائم » وكان للمشتري مطالبة البائم بالثمن 
إن کان قبضه . وإن م بفسخ كان عليه الثمن ٠‏ وله مطالبة التلف ؛ 
لكن النلف لا بطالب إلا بالبدل الواجب بالإتلاف ٠‏ والمشتري لا يطالب 
إلا بالسمى الواجب بالعقد . 


ولمذا قال الفقهاء من أسحابنا وغيرم : إن التلف إما أن يكون هو 
الائم . أو المشتري ٠‏ أو ثالاً . أو يكون بأعي اوي » فإ ن كان هو 
العتري فإتلاف هكقبضه إستقر به العوض . وإ ن كان بأم ماوي 
انفسخ العقد . وإن كان الا فالمشتري بالبار . ون ڪان التلف 
هو البائع فأشهر الوجبين أنه كإتلاف الأجنى . والثانى أنه كالنلف الساوي . 


وهذا الأصل مستقر فى حميع العاوضات إذا تلف العقود عليه قبل 
النمكن من القبض تلفا لا ضمان فه انفسخ العقد » وإن كان فيه الضان 
كان فى العقد البار . وكذلك سائر الوجوه التى بتعذر فما حصول 
الةصمود بالعقد من غير إيإس : مثل أن بغصب ابيع أو المستأجر غاصب؛ 
أو بفلس البائع بالثمن . أو يتعذر فيها ما نستحقه الزوجة من النفقة ٠‏ 
والمعة ٠‏ والقسم ٠‏ او ما يستحقه الزوج من الاعة وحوها ٠‏ ولا بنتقض 
هذا وت أحد الزوجين ؛ لأن ذلك تام العقد ونهايته . ولا الطلاق 
قبل الدخول ؛ لأن نفس حصول الصلة بين الزوجين أحد مقصودي 
العقد ؛ ولمذا ثيتت به حرمة المصاهمة فى غير الربسة . 


1Y 


دل 


والأصل فى أن تلف البيع والمستأجر قبل النمكن من قبضه 
ينفسخ به العقد :من السنة : مارواه مسل في حبحه عن جابر بن عبد 
اله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لوبمت من أخيك 
ترا فأصابته جاتحة فلا محل لك أن تأذ منه شيا ٠‏ بم تأخذ مال 
اك ی ى وق راه أخرى 2 دان رضرل اله صل ال 
عليه وسلم أعر بوضع الجوائح » . 


فقد بين النى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث المحبح أنه 
إذا باع ترا ٠‏ فأصابته انح فلا محل له ان بأخذ منه شيثاً . ثم بين 
سيب ذلك وعلته فقال : « بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ » وهذا 
دلالة على ما ذکره لله فى کناب من حرم أ كل الال بالباطل ‏ وانه 
إذا تلف ابيع قبل التمكن من قيض هكان أخذ شيء من الثمن أخذ 
ماله بغير حق ؛ بل بالباطل » وقد حرم الله أ كل المال بالباطل ؛ 
لاھ الظر الخالف للقسط الذي تقوم به السماء والأرض . وهذا 
الحديث أصل في هذا الباب . 


۸ 


والعلماء وإن تنازعوا فی حک هذا المحدیث ‏ کا سنذكره ٠‏ 
واتفقوا على أن تلف المبيع قبل النمكن من القبض بيبطل العقد و حرم 
أخذ الثمن _ فلست أعل عن الى صلى الله عليه وسل حديثا حيحاً 
صرحا فى هذه القاعدة وهي : « أن تلف المييع قبل التمكن من القبض 
بطل العقد » غبر هذا الحديث . 


وهذا له نظائر متعددة ٠‏ قد ينص النى صلى الله عليه وسلم 
نصا يوجب قاعدة . وخفى اللص على بعض العلماء حتى يوافقوا غيرم 
على بعض أحكام تلك القاعدة ٠‏ وبتنازعوا فبا م يلغم فيه النص : 
مثل انفاقم على الضاربة » ومنازعتهم فى المساقاة ‏ والمزارعة . وها 
ثابتان بلص . والضاربة ليس فيها نص ٠‏ وإغا فا عمل الصحابة 
رضي الله مهم . 

ومذ اكان فقهاء ا لحديث بؤصلون أصلا بلص ٠‏ وبفرعون عليه 
لاينازعون فى الأصل النموص ويوافقون فيما لا نص فيه س 
وبتولد من ذلك ظهور الج الجمع عليه ؛ لميبة الاتفاق فى القلوب ء 
وأنه لس لأحد خلافه . 


وتوقف بعض الناس فى الحك النصوص . وقد يكون حكه أقوى 
من المتفق عليه . وإن خفي مدركه على بعض الملماء فليس ذلك بانع 


۹ 


من قوته في نفس الأمم » حتی بقطع به من ظهر له مدرکه . 

ووضع الجوائح من هذا الباب ‏ فإنها ثابة بلص ٠‏ وبالعمل 
القدم الذي م بعل فه مخالف من الصحابة والتابعين » والقباس ال حى 
والقواعد المقررة ؛ بل عند التأمل المح ليس فى العلماء من بالف 
هذا المحديث على التحقق . 

وذلك ان القول به هو مذهب أهل المدينة قدعا ٤‏ وغ 
وعبره ٠‏ وهو مشهور عن علمام : كالقاسم بن د ¢ وی ن سعد 
القاضي ‏ ومالك وأسحابه . وهو مذهب فقهاء المحديث : كالإمام أحد 
وأحابه » وأى عبيد ٠‏ والشافعي فى قوله القد . وأما في القول الجديد 
انه علق القول به على ثبوته ؛ لأنه م بعل حته ٠‏ فقال رضي الله عنه : 
بشت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعر يوضع الجوائح» 
ولو ثبت م أعده ۰ ولو كنت قائلا بوضعا لوضتها فى القليل والكثر . 

فقد أخبر أنه إلما م جزم به ؛ لأنه م بعل سحته . وعلق القول به 
على ثبوته » فقال : لو ثبت ل أعده . والحديث ثابت عند أهل الحديث 
بقدح فيه احد من علاء الحديث ؛ بل ححوه » ورووه في الصحاح والسان: 
رواه مسل وأو داود وان ماجه والامام أحمد . فظهر وجوب القول به 


42 


على أصل الشافعي املا . 

وأما أو حنيفة فإنه لا يتمور الخلاف معه فى هذا الأصل على الحقيقة ؛ 
لأن من أصله : أنه لا بفرق بين ماقبل بدو الصلاح وبعده » ومطلق 
العقد عنده وجوب القطع في المحال . ولو شرط التقية بعد بدو الملاح 
فلا جوز تأخيره ؛لأنه شرط خالف مقتضى العقد › فإذا تلف الثمر 
عنده بعد اليح والنخلىة فقد تلف بعد وجوب قطعه کال لاد 
غبره بعد كمال صلاحه . وطرد أصله في الإحارة “ فعنده لا ملك المافع 
فا إلا بالقمض شيا فشي . لا ملك عجرد العقد وقيض المين ؛ ومذا 
بفسخما بالموت وغیره . 


ومعلوم أن الأحاديث عن الى صلى الله عليه وسل متواترة فى 
التفربق بين ما بعد بدو الملاح ٠‏ وقبل بدوه » کا عليه ججماهير العلاء 
حیث نہى النى صلى الله عليه وسلم عن بيع الشمار . حت يبدو صلاحا ء 
وذلك ثابت فى الصحاح من حديث ابن تمر » وابن عباس » وار » ونس 
واف هھ رة . فلو کان آيو حنيفة من يقول ا امار بعد دو صلاحما 
مبقاة إلى كال الصلاح ظبر الزاع معه . 


والذن بازعون فى وضع الجوائح لاينازعون فى ان المع إذا 


ا4۵ 


نلف قبل التمكن من القبض يكون من ضمان البائع ؛ بل الشافعي 
أشد الناس فى ذلك قولا ؛ فإنه بقول : إذا تلف قىل القض . كان 
من ضمان البائم فى كل مبيع ٠‏ وبطرد ذلك فى غير البيع . وأو حنيفة 
بقول به فی کل منقول . ومالك وأحد القائلان بوضع الجوائح بفرقان 
بين ماأمکن قبضه كالعين الحاضرة ٠‏ ومام بمکن قبضه ؛ لما روی 
الخاري من روابة الزهري عن سام عن ابن عمر قال : « مضت السنة 
أن ما أدركته الصفقة حاً تموعا فهو من مال المشتري » . 


وأما النراع في أن تلف الثمر قبل كال صلاحه تلف قبل التمكن 
من القض أم لا ؟ فإنهم يقولون : هذا تلف بعد قبضه ؛ لأن قبضه 
حصل بالتخلية بين المشتري وبينه ؛ فإن هذا قبض العقار وما بتصل به 
الاتفاق ؛ ولان المشتري جوز تصرفه فيه اليح وغيره » وجواز التصرف 
بدل على حصول القبض ؛ لأن التصرف في المييع قبل القبض لا مجوزء 
فدا سر قوم . 


وقد احتجوا بظاهی من أحادیث معتضدن با . مثل ما رواه مسل 
فی حيحه عن آهى سعبد قال : أصيب رجل فى عمد رسول الله صلى 
لله عليه وسل فی مار ابتاعبا » فکثر دینه فقال رسول اله صلى 
اله عليه وسلم « تصدقوا عليه » فتصدق الناس عليه »فل يبلغ ذلك 
وقاء دبنه » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم لغرمائه : « خذوا ما 


۷۲ 


وجدم ولس لکم إلا ذلك » ومثل ما روي فى المحيحين أن امرأة 
أت الى صلى الله عليه وسل فقالت : إن انى اشترى رة من 
فلان ء فأذهيتما ا جإحة ٠‏ فسأله أن بضع عه > فتألى ألا يفعل . 
فقال الى ضلى الله عليه وسلم : « تألى أن لا يفعل خيرا » . 


ولا دلالة فى واحد من الحديثين . أما الأول : فكلام مل . فان 
حک أن رجلا اشتری مارا فکرت دونه › فیمکن أن السع ركان 
رخبما فكثر دينه لذلك . ومحتمل أنها تلفت أو بعضها بعد كال الملاح 
أو حوزها إلى الجرين > أو إلى المت . أو السوق . وبحتمل أن يكون 
هذا قبل نهيه آن تاع المار قبل بدو صلاحا . ولو فرض أن هذا کان 
مخالفا لكان منسوخا ؛ لأنه باق على حك الأصل ‏ وذاك ناقل عله » 
وفيه سنة جديدة فاو خولفت لوقع التغيير عرتين . 

وأما الحديث الثانى فليس فيه إلا قول الى صلى الله 
د تألى آلا يفعل خبراً » والخر قد یکون‌واجا » وقد یکون مستا 
ول حك عليه لدم مطالبة الحصم » وحطضور ا n‏ 
الثلف كان بعد كال الصلاح . 

ق 
فل بدو صلاحه > کا فی حدث اس . وهذا اطل لمعد اوه : 


AA 


( أحدها ) أن النبي صلى الله عليه وسل قال : « إذا بمت 
من أخبك رة فأصابتها حائحة » والييع الطلق لا بنصرف إلا إلى 
السح المحبح . 

( والثانى ) أنه أطلق بيع الثمرة » وم يقل قبل بدو صلاحما . فما تقييده 
بیعپا فل بدو صلاحا فلا وجه له . 

( الثالكث ) أنه قبد ذلك محال الجاتحة » وبع الثمر قبل بدو صلاحه 
لا جب فيه ن بحال . 


( الرابع ) أن المقبوض بلعقد الفاسد مضمون . فلو كان الثمر 
على الشجر مقبوضا لوجب أن يكون مضمونا على المشتري فى المقد 
القاسد . وهذا الوجه يوجب أن حت خد ان على وضع اوائ 
ف اليح | لمحبح كا توضع فى البيع الفاسد ؛ لان ماضن فى | لصحبح ضمن 
فى الفاسد ٠‏ وما لا يضمن فى المحبح لا بضمن فى الفاسد . 

وأما قولمم : إنه تلف بعد القبض همنوع ٠‏ بل نقول : ذلك تلف 
قبل تام القبض وكاله ٠‏ بل وقبل التمكن من القبض ؛ لأن البائع عليه 
تام التربية من سقي الثمر » حتى لو ترك ذلك لكان مفرطا ٠‏ ولو فورض 
أن البائم فعل ما بقدر عليه من النخلية . فالشتري إا عليه أن يقبضه 
على الوجه المعروف المعتاد . فقد وجد التسليم دون تام النسلم . وذلك 


V٤ 


أحد طرف الققض . ول يقدر المشتري إلا على ذلك . وإغا على المشتري 
أن بقبض المبيع على الوجه العروف المحتاد الذي اقتضاه المقد » سواء 
ڪان القىض مستعقا للعقد ‏ أو مستأخراً . وسواء ڪان جملة › 
أو شسًا فشا . 


وحن نطرد هذا الأصل فى جيع العقود » فليس من شرط الققض 
أن ستعقب العقد ؛ بل القض بحب وقوعه على حسب ما اقتضاه العقد ؛ 
لفظا ‏ وعرفا ؛ ولمذا جوز استثناء بعض منفعة المبيع مدة معينة ٠‏ وإن 
تأخر بها القض على الصحبح ٠‏ كا جوز بيع المين المؤجرة » ويجوز 
يع الشجر > واستناء عره للبائع و معه كال القىض . وبجوز 
عقد الإحارة لمدة لا تلي العقد . 


وسر ذلك أن الققض هو موجب المقد فيجب فى ذلك ما أوجبه 
الماقدان بحسب قصدها الذي بظبر بلفظها وعرفها ؛ و هذا قلنا إن 
شرطا تعجيل القطعح حاز إذا م يكن فيه فساد بحظره الشرع » فإن 
المسامين عند شروطهم إلا شرطا احل حراما اوحرم حلالا . وإن اطلقا 
فالعرف تأخير الجذاذ والحصاد إلى كال الملاح . 


وأما استدلا مم بأن القبض هو النخلية ٠‏ فالقيض حرجعه إلى عرف 
اناس » حيث ل يكن له حد فى اللغة ولا في العسرع . وقبض ر الشجر 


Vo 


لا بد فيه من الخدمة والتخلية المستمرة إلى كال الملاح ؛ مخلاف قىض 
مځرد الأصول . وخلية ڪل شيء . حسه . ودلسل ذلك المافح فى 
الععن المؤجرة . 


و استدلاههم بمجواز النصرف فيه بالييع ٠‏ فعن أحمد في هذه 
السا زواتان.: 


( إحداها ) لا جوز بیعه ما دام مضمونا على البائع ؛ لأنه بيع مام 
يقبض فلا جوز . وعلى هذا ينع المحك فى الأصل . 


( والروابة الثانية ) جوز النصرف . وعلى هذه الروابة فذلك 
عزلة منافع الإحارة بها لو تلفت قبل الاستيفاء كانت من ضان المؤجر 
بالاتفاق > ومع هذا فيجوز التمرف فا قىل القىض . وذلك لأنه فى 
الوضعين حصل الإقباض الممكن ء فجاز التصرف فيه بإعتبار التمكن ٠‏ 
ولم بدخل فى الضان ؛ لاتتفاء كاله وتمامه الذي به يقدر المشتري والمستأجر 
على الاستيفاء وعلى هذا فعندنا لا ملازمة بين جواز التصرف والضان ؛ 
بل جوز التصرف بلا ضان كا هنا . وقد بحصل الضان بلا جواز 
تصرف ٠‏ كا فى المقوض قضا فاسدا. كا لو اشترى قفيزا من صبرةء 
فقبض الصبرة كلها . وكا فى الصبرة قبل نقلها على إحدى الروابتين . 
اختارها ارقي . وقد بمحصلان يما . وقد لا محملان يما 


۷١ 


ولنا فى جواز إبجار المين الموجرة بأ كثر من أجرتها روايتان ؛ 
لما فى ذلك من رح ما( يضمن . ورواية ثالثة : إن زاد فما عمارة حازت 
زيادة الأجرة » فتكون الزيادة فى مقابلة الزيادة . فالروابتان في بيع الشمار 
المشتراة نظبر الروابتعن فى إبجار المين المؤجرة . ولو قبل فى الثمار : 
إا نع من الزبادة على الثمن ٠‏ كروابة الع فى الإحارة لتوجه ذلك . 


وبهذا الكلام بظبر انى في المسئلة ٠‏ وإن ذلك تلف قبل النمكن 
من القمض المقصود بالعقد . فيكون مضمونا على البائح ‏ كتاف النافع 
قبل التمكن من قىضها : وذلك لأن التخلىة لست مقصودة لذاتها ٠‏ وإغا 
مقصودها تمكن الشتري من قبض ليع ٠‏ والثمر على الجر ليس 
بحرز ولا مقبوض ؛ ولمذا لا قطع فيه . ولا المقصود بالعقد كونه على 
الشجر ؛ وا المقصود حصاده وجذاذه » ولمذا وجب على البائم ما به 
يتمكن من جذاذه وسقيه ٠‏ والأجزاء المادئة بعد الييع داخلة فيه ٠‏ وإن 
كانت معدومة ٠‏ كا ندخل النافع في الإجارة ٠‏ وإ ن كانت معدومة . 
فكيف يكون العدوم مقبوضًاً قيضا مستقراً موجبا لاتتقال الضمان ؟ !. 


VY 


وسل 

وعلى هذا الأصل تفرع المسائل . فالجائحة هي الآ فات السماوية 
انى لا حكن معها تضمين أحد : مثل الرح والبرد والمر والطر ٠‏ والجليد 
والصاعقة ٠‏ ومحو ذلك » كا لو تلف بها غير هذا المييع . فإن أنلفها 
آدمي حكن تضمينه ٠‏ أو غصا غاصب ٠‏ فقال أسحابناكالقاضي وغيره :. 
هي بنزلة إتلاف الميع قبل النمكن من قبطضه ٠‏ خير المشتري بين 
الإمضاء والفس خ كما تقدم . وإن أتلفها من الآدميين من لا كن 
ضمانه ڪالجبوش التى تما ٠‏ واللموص الذين خرونها : فخرجوا 
فيه وجهین : 


( أحدها ) لست حاتحة لأنها من فعل آدمي . ( والثانى ) وهو قياس 
أصول المذهب أنها حانحة . وهو مذهب مالك . كما قلنا مثل ذلك فى 
منافع الإحارة ٠‏ لأن الأخذ إا هو إمكان الضمان ؛ و لهذا لو كان 
التلف جوش الكفار ٠‏ أو أهل الحرب كان ذلك كالآفة السماوية . 
والمجيوش واللصوص وإن فعلوا ذلك ظلما. ول کن تضميمم : فم 
زل البرد فى المغى . ولو كانت الجاحة قد عيبته ولم تتلفه فهو كالعيب 


۷A 


الحادث قبل التمكن من القبض . وهو كالميب القدى يلك به ٠‏ أو 
الأرش حيث بقول به . 

وإذا کان ذلك بزل تلف ابيع قبل النمكن من قبضه » فلا فرق 
بين قليل الجاحة وكثيرها فى أشهر الروابتين . وهي قول الشافعي ء 
وأى عبيدة وغيرها من فقماء الحديث ؛ لعموم الحديث والمعى . 

( والثانبة ) أن المجائحة الثلث ها زاد . كقول مالك ؛ لأنه لابد من 
كما قدرت به الوصية والنذر ومواضع فى الجراح وغير ذلك ؛ لأن 
ابي صلى اله مليه وسل قال : « الثلك ٠‏ والثلك كئير » . 


وعلى الروابة الأولى بقال : الفرق مرجعه إلى العادة ٠‏ ها جرت 
العادة بسقوطه أو أ كل الطبر أو غرره له فهو مشروط في العقد› 
وال جانحة ما زاد على ذلك ؛ وإذا زادت على العادة وضمت جيعما » وكذلك 
إذا زادت على الثلكث ٠‏ وقلنا بتقدره فالا نوضع عا . وهل الثلك 


مهب مالك 


۹ 


فلل 


والجوائح موضوعة فى جيم الشجر عند جانا ء وهو مذهب مالك . 
وقد نقل عن أحمد أنه قال : إا الجوائح فى اللخل ٠‏ وقد تأوله القاضي 
على أنه أراد إخراج الزرع والحضر من ذلك ويمكن أنه أرادأن لفظ 
الجوائح الذي حاء به الحديث هو فى اللخل ٠‏ وباق الشجر ثابتة بالقياس 
لا بلص ؛ فإن شجر المدينة كان النخل . وأما الجوائح فيا يتاع من 
الزرع ففبه وجہان ذکرها القاضى وغبره . 

( أحدها) لا بانحة فيها . قال القاضي : وهذا أشبه » لأا لا تباع 
إلا بعد تكامل صلاحها وأوان جذاذها ؛ بخلاف الثمرة فإن بيعما حائز 
جرد بدو الصلاح ٠‏ ومدنه تطول . وعلى هذا الوجه حمل القاضى كلام 
أحمد : إا الجوائح فى النخل ‏ بعى لما كان بغداد ‏ وقد سل عن 
جوائح الزرع فقال : إا الجوائح في النخل . وكذلك مذهب مالك 
أنه لا حائحة في الثمرة إذا بست ٠‏ والزرع لاحاتحة فيه كذلك . لأنه إا 
يباع بابسا وهذا قول من لا بضع الجوائح فى الثمر . كأهى حنيفة 
والشافعي فى القول الجديد المعلق . 

( والوجه الثانى ) فيا الجاتحة كالثمرة . وهذا هو الذي قطع به 


۸۰ 


غبر واحد من اسحانا ۰ کأبی تمد » م بذ کروا فیه خلافا » ول بفرقوا 
بين ذلك وبين الثمرة ؛ لأن الى صل الله عليه وسل « نهى عن 
بيع العفب حتى يسود . وبيع الحب حتى يشتد » فيع هذا بعد اسوداده 
کیبع هذا بعد اشتداده . ومن حین بشتد إلى حین ت ون 
تصيبه فيها بانحة . 

ومن أسحابنا من قال : ما تكرر حله كالقثاء ‏ والخبار » ومحوها من 
الحضر والىقول . وغرها فهو كالشجر ٠‏ وره كثمره في ذلك ؛ لصحة 


بیع أصوله صغاراً كانت E‏ > مثمرة اوغ رة 


هذا إذا تلفت قبل کال صلاحہا ووقت جذاذها . فان ترکہا إلى 
حين المجذاذ فتلفت حتئذ فكذلك عد أتحابنا . ونقل عن مالك آنا 
تكون من ضبان المشتري . وللشافعي قولان ؛ وذلك لأنه م ببق على 
المائم شيء من التسليم › والمشتري ) Sa‏ 
عام » فان تأخيرها إلى هذا الحين من موجب العقد . فأصحابنا راعوا 
عدم كن المشتري وعدم تفريطه ٠‏ والنازع راعى نسليم البائع وعكينه. 

وما إن ترکہا حتی جاوز وقت نقلہا ونکامل بلوغما ء م تلفت : 


۸1 


فغيها لأحابنا ثلائة وجه : 

( أحدها ) أن تكون من ضان اللائ أيضاً لمدم كال قبض المشتري. 
وهو الذي قطع به القاضي فى الجرد ٠‏ وابن عقيل ٠‏ وأ كثر الأحاب . 
وهو مذهب مالك والشافعي ؛ لكن القاضي في الجرد علله با إذا م يكن 
له عذر ؛ دون ما إذا عاقه عرض أو مانع . وأما غيره فذهبوا إلى الوجه 
اثالث . وهو عدم اعتبار إمكان الرفع والجد . قال ابن عقيل : هذا هو 
انى بقتضه مذهننا. وهو ) قال ؛ فإن هنه الثمرة اة المنفعة فى 
الإبارة . ولو حال بين المستأجر ويها حائل بخصه مثل عرضه 
وحوه ل سقط عنه الأجرة ؛ حلاف العام فإنه بسقط أجرة ما ذهب 
به من النفعة . 


وسل 
هذا إذا اشترى الثمرة والزرع » فإن اشترى الأصل بعد ظهور 
الثمر أو قبل الأبر ٠‏ واشترط الثمر فلا حانحة فى ذلك عند أصحابا 
ومالك وغيرهما . ولذلك احترز الخرقي من هذه الصورة» فقال : وإذا 
اشترى الثمرة دون الأصل فتلفت بجاتحة من الساء رجع ا على البائع 
وذلك لأنه هنا حصل القىض الكامل بقىض الأصل ؛ ولمذا لامجب 


TAY 


على البائم سقي ولا مؤونة أصلا ؛ فإن الييع عقار › والعقار قيض 


إلنخلية » واشمر دخل ضما وتبعا » فإذا جاز بيعه قبل صلاحه جاز هنا 
تما . ولو بیع مقصوداً لم جز بيعه قبل صلاحه . 


دول 
هذا الكلام فى اليح ا مض لشمر والزرع . وأما الضان والقالةء 
وهو أن يضمن الأرض والشجر جميعا بعوض واحد لن بقوم على 
الجر والأرض . ويكون الثمر والزرع له : فهذا العقد فيه ثلائة أقوال : 


( أحدها ) أنه باطل وهذا القول منصوص عن أحمد » وهو قول 
أهى حنبفة والشافعي ؛ بناء على أنه فى ذلك تبعً شمر قبل بدو صلاحه . 


( والثانى ) جوز إذاكانت الأرض هي المقصودة ٠‏ والشجر تابع 
ما ؛ بأن يكون شجرا قلىلا . وهذا قول مالك . 

( والثالك ) جواز ذلك مطلقا . قاله طائفة من أتحابنا وغبرم › 
مم ان عقيل . وهذا هو الصواب ؛ لأن إجارة الأرض جائزة ٠‏ ولا 
حكن ذلك إلا بإدغال الشجر فى العقد فجاز للحاجة تبعا ٠‏ وإن كان فى 
ذلك بع تر قبل بدو صلاحه إذا بيع مع الأصل ؛ ولأن ذلك ليس بيع 


TAY 


شر ؛ لأن الفامن هنا هو الذي بسقي الشجر ٠‏ ويزرع الأرض › فهو في 
الجر مر الاجر ق الأرض.. لاع لتر رة ازى 
للزرع ٠‏ فلا يصح إلحاق ا الآخر » ولأن تمر بن الحطاب رضي 
لله عنه قبل حديقة سيد , وا ا 
ا و 
الدمشقي في تاره سناد حح . ولأن عمر بن الطاب ضرب الخراج 
اتفاق المحابة على الأرض الى فبها شجر مخل وعنب » وجعل للأرض 
قسطا . وللشجر قسطا . وذلك إجارة عند أ كثر من ينازعنا فى هذه 
السثلة ‏ وهو ضان لأرض وشجر . وقد بسطت الكلام فى هذه المسئلة 
في « القواعد الفقهبة » . 


العقد فكيف الطريق في العاملة ؟ قبل : إنه بؤجر الأرض ٠‏ ويساقي 
على الشجر فيماء وهذا قول طائفة من أحاب الشافعي » وغبرم . وهو 
قول القاضي أ بعلي فی کتاب « إبطال الحجل » والنصوص عن أحمد 
إبطال هذه الحلة > وهو الصواب ۰ کا قررنا فى « كتاب إبطال الحيل » 
فساد ذلك من وجوه كثرة . 

( 8 ل العقدين شرطا في الآخر | يصح › 
وإن عقدها عقدين مفردين ) جز له هذه الحاباة فى مال موليه ؛ كالوقف 


YA 


ومال التبم ٠‏ وحوها ؛ ولا مال موكله الغائب ومحوه . 


( ومنها ) أنه قد عل أن إعطاء العوض العظيم من الضامن م يكن 
کل نه ای ا ۷ ای ر ار رام ا 
المرة ‏ وكذلك الالك قد عل آنه ل بعترط انفسه من الثمرة شيا ء 
وهو لا طالب بذلك القدر الزر الني لا قيمة له وإغا جعل الثمرة 
يما للضامن . 


وف الملة : فهذا العقد إما أن بصح على الوجه المعروف بين الناس » 

وإما أن لا يصح بحال ؛ لكن الثانى فيه فساد عظيم لا محتمله الشربعة » 
فتعان الأول . وأما هذه الحلة فيعرف بطلانها بأدنى نظر . 

فعلى هذا إذا حصلت حائحة فى هذا الضان » فإن قلنا : العقد 
فاسد » فیکون قد اشتری رة قبل بدو صلاحا » وقد خلى ينه وینېا 
وتلفت قبل كال الصلاح . أو لم تطلع . وقد نقدم أن انى صلى الله 
عليه وسل إعا نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لقوله : « أرأبت 
إن منع الله الثمرة » أو قال : « أرأيت إن م مرها الله » فيم بأخذ 
أحدك مال أخبه بغر حق ؟ » وإِذا أصابتا حائحة منت کال صلاحاء 
وأفسدتما : فقد منع الله الثمرة » فيجب ألا بأخذ مال أخبه بغبر حق . 


ومن قال : إن الثمرة تضمن بالقنض فى العقد الصحيح ٠‏ فيازمه ن 


Ao 


بقول : إنها تضمن بالقىض فى العقد الفاسد » فإذا تلفت هنا تكون 
من ضمانه ؛ لأن المقبوض بالمقد الفاسد مضمون على المشتري ؛ لكن جب 
أن بضمنوا قيمتها حين تلفت » وقد بكون تلفها في أوائل ظمورها وقيمتما 
قليلة » وقد بکون بعد بدو صلاحها » وهذا عا بازمم فيه إلزاما قوياء 
وهو آنه إذا ااشتراها بد بدو صلاما مستحقة االلقة + فكثن من 
أجزائبا وصفاتها م بخلق بعد ٠‏ فإذا تلفت بمجائحة وم نضع عنه الجائحة 
فيجب أن لا يضمن إلا ما قبضه دون ما م خلق بعد ولم بقضه ۰ فيجب 
أن ينظر قيمتها حين أصابتها الجائحة فينسب ذلك إلى قيمتها ٠‏ وقت بدو 
الصملاح ٠‏ فيضمن من الثمن بقدر ذلك ٠‏ بزلة من قيض بعض المع 
وبعض منفعة الإحارة دون بعض ۰ فإنه بضمن ما قبضه دون ما لم 


يقصه بعد . 


فأما أن جعل الأجزاء والمفات المعدومة الى لم خلق بعد من ضانه 
وهي لم توجد فمذا خلاف أصول الإسلام ٠‏ وهو ظلم بين لا وجه له . 
ومن قاله فعليه أن بقول : إنه إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحباء 
وقيض أصلها ولم لق مها شئ لآفة ملعت الطلع » أن يضمن امن 
حيعه للبائم ‏ وحذا خلاف النص والإجماع . وبازمه أن بقول : إنه لو 
بدا صلاحما في العقد الفاسد وتلفت بآفة سماوبة آن يضمن ميم ا 
کا بضمنها عنده بالعقد المحبح ٠‏ فإن ما ضمن بالقض فى أحدها ء 


۲۸٦ 


ضمن بلقض فى الآخر » إلا أنه يضمن هنا بالسمى وهناك بالبدل . 
وهذه حجة قوية لاميص عها» فإنه إن جعل مالم بخلق من 
الأجزاء مقوضا لزمه أن يضمن فى العقد الفاسد » وإن جعله غير 
مقبوض لزمه ألا يضمن في المقد الصحيح . والأول باطل قطاً ‏ 
خالف للنص والإجماع . 


ومن قال من الكوفبين : إن المعقود عليه هو ما وجد فقط » وهو 
القبوض . فقد سل من هذا التناقض ؛ لكن لزمه مخالفة اللموص الستفيضة 
وخالفة عمل المسامين قدعا وحديثا ٠‏ ومخالفة الأصول المستقرة » وخالفة 


وهذاكالمجج القاطعة على وجوب وضع الجوائح في العقود الصحيحة 
والفاسدة » ووضعها فى المقد الفاسد أقوى . وأما إذا جعانا الضان 
جبحا » فإنا نقول بوضعم الجوائح فيه . كنا نقوله فى العسراء وأولى أبغا. 
وأما من بصحح هذه الحيلة وبرى العقد حيحا » فقد بقول : أنت مساق 
والمساقاة لبس فا جائحة ٠‏ فينى هذا على وضع الجوائح فى المساقاة . 


YAY 


ل 


وأما الجوائح فى الإعارة ‏ فنقول : لا نزاع بين الأمة أن منافم 
الإحارة إذا تعطلت قبل النمكن من استيفائها سقطت الأجرة ٠‏ لم بتنازعوا 
فى ذلك كا تنازعوا في تلف الثمرة المسعة . لأن الثمرة هناك قد يقولون : 
قبضت بالنخلبة ٠‏ وأما امنفعة الني لم نوجد فل تقيض حال . ولمذا نقل 
الإماع على أن المين الموجرة إذا تلفت قبل قبضما بطلت الإجارة ؛ 
وكذلك إذا تلفت عقب قضها وقبل النمكن من الاتتفاع ؛ إلا خلافا 
شاذا حكوه عن أبي ثور؛ لأن المعقود عليه تلف قبل قرضه . فأشبه تلف 
ايع بعد القبض ٠‏ جملا لقبض العين قيضا لمنفعة . 

وقد قال : هو قياس قول من بقول بعدم وضع الجوائح ؛ كن 
بقولون : العقود عليه هنا النافع ‏ وهي معدومة لم تقبض ؛ وإعا قبضا 
إستيفائها . أو النمكن من استيفائبا ؛ وإغا جعل قبض العين قبضاً ما في 
اتتقال املك ٠‏ والاستحقاق . وجواز التصرف . فإذا تلفت العين فقد 
تلفت قبل النمكن من استيفاء المنفعة فتبطل الإجارة . 

وهذا بازمم مثله في الثمرة باعتبار ما لم يوج د من أجزائها . 


YAA 


والأصول فى الثمرة كالعين ف النفعة » وعدم التمكن من استبفاء المقصود 
المقد موجود فى الموضعين . فأو ثور طرد القياس الفاسد » كنا طرد 
الور القباس المحيح فى وضع الجوائح وإبطال الإحارة . 


وإن تلفت العبن في أثناء المدة انفسخت الإحارة فبا بقى من المدة ء 
دون مامضى . وف انفساخا فى الماضي خلاف شاد . وتعطل بعض 
الأعبان المستأجرة سقط نصيه من الأجرة >كتلف بعض الأعبان المسعة ؛ 


مثل موت بعض الدواب المستأجرة » وانهدام بعض الدور . 


( أحدهما ) تلف الععن كوت المد » والدالة المستأجرة . 


( والثانی ) زوال نفعہا بأن بحدث علیہا ما عنع نفعہاکدار انہدمت 
وأرض لازرع غرقت ‏ أو انقطع ماؤها . فهنه إذا لم ببق فيها نفع 
فهي كالنالفة سواء » لافرق ينها عند أحد من الملهاء . وإن زال 
بعض نفعها المقصود ٠‏ وبقي بعضه مل أن يمكنه زرع الأرض بغير ماء 
ويكون زرعا ناقصا » وكان لاء بنحسر عن الأرض التى غرقت على وجه 
ينع بعض الزراعة ‏ أو نشوء الزرع : ملك فسخ الإجارة ؛ فإن ذلك 
كالعيب فى اليح ولم تبطل به الإحارة . وف إمسا كه بالأرش قولان 
فى المذهب . وإن تعطل نفعما بعض الدة لزمه من الأجرة بقدر ما انتفع 


۸۹ 


به کا قال الخرقي . 

فان حاء أع غالب حجر المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه 
من الأجرة بقدار مدة اتنفاعه . وإذا بقى من المنفعة ما لس هو المقصود 
إلمقد ٠‏ مثل أن ينقطع الاء عن الأرض المستأجرة لازرع » ومكن 
الاتتفاع بها بوضع و سه اة ولك لار اة عك 
نصب خيمة فيها ٠‏ والأرض التى غرقت يكن صيد السمك مها : فهل 
تىطل الإحارة هنا ؟ أو يكون هذا كالنقص الذي لك به الفسخ ؟ 
على وجېين : 

( أحدها ) تبطل . وهو قول أ كثر العلاء > كأبى حنيفة ومالك 
والشافعي فى صورة الهدم ؛ لأن هذه النفعة لما لم تكن هي المقصودة 
بالعقد کان وجودها وعدمہا سواء ٠‏ 

( والثای ) علك الفسخ . وهو نص الشافعي في صورة انقطاع لاء . 


وقد اختاره القاضي وابن عقيل فى بعض المواضع . والأول اختاره غيرها 
من الأحاب . 


۹۰ 


دل 


إذا تبين هذا فإذا استأجر أرضا لازرع فقد بنقطع لاء عنها ‏ 
أو تغرق قبل الزرع . وقد ينقطع لاء عها أو تغرق أو بصب الزرع 


اللصوص عن أحد والأسحاب وغبرم في انقطاع الماء : أن انقطاعه 
بعد الزرع كانقطاعه قله إن حصل معه بعض النفعة » وجب من 
الأجرة بقسط ذلك وإن تعطات النفعة كلها فلا أجرة . قال أحمد بن 
القاسم : سألت أيا عمد الله : عن رجل اکری ارفا زرا وانقطح 
الاء عنها قبل نمام الوقت ؟ قال : بحط عنه من الأجرة بقدر ما ) ينتفع 
بها » أو بقدر انقطاع الماء عنما . فصرح بأن انقطاع لاء بعد الزرع 
يوجب أن حط عنه من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة » وعلى هذا 
أحابنا من غير خلاف أعلمه . 


وذ کر القاضي وغيره أنه إذا اكترى أرضا للزرع فزرعا . تم 
اصابها غرق آفة من غير الشرب . فلم ينبت ازمه الكراء » وذ كر أن 
أحمد نص على ذلك. وأنها لو غرقت فى وقت زرعبا فلم بمكنه الزراعة 
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لم تازمه الأجرة لنعذر السليم . وكذلك ذكر صماحب التفريع » 
مذهب مالك فى الصورنين . فالقاضي بفرق بين الصورتين . كالنمين 
الآفات ‏ بأن انقطاع الماء فوات نفس النفعة المعقود عليما ؛ لأن المعقود 
عليه أرض لما ماء . فانقطاع الماء المعتاد اة عدم التسليم المستحق » 
كوت الدالة . والأجرة إا نستحق بدوام التسليم الستحق . وأما الغرق 
وغبره من الآ فات التى تفسد الزرع فمو إتلاف لعين ملك المستأجر ء 
یو کا لو اتاج دارا قلف ل فا رب 


وحقبقة الفرق : أنه مع انقطاع الماء لم تسلم النفعة » ومع تلف 
لزرع تسام النفعة ؛ ككن حصل ما أنلف ملك المستأجر » فهو كا لو 
تلفت ند الضاف:: 


وسوی طائفة من آسحابنا ‏ كالشيخ آبي تمد في الإجارة بين 
انقطاع الماء وحدوث الغرق الي ينع الزرع ‏ أو بضر الزرع ؛ بأن 
ذلك إن عطل المنفعة أسقط الأجرة ٠‏ وإن أمكن الاتنفاع معه على تعب 
من القصور : مثل آن بكون الغرق نح بعض الزراعة » أو إسوه الزرع 
ثبت به الفسخ » وإ ن كان ذلك لا بضر كغرق اء بنحسر في قرب من 
الزمان لا يمنع الزرع ولا بضره ٠‏ وانقطاع الماء عا إذا ساق المؤجر 
إللما الماء من مكان آخر . أوكان انقطاعه فى زمن لا بحتاج إليه فيه لم 


4۲ 


يكن له الفسخ . 

وعلى هذه الطريقة ينقل جواب أحمد من مسئلة انقطاع الماء إلى 
مسئلة غرق الزرع ٠‏ ومن مسئلة غرق الزرع إلى مسئلة انقطاع الماء ؛ 
لأن الى فی المع واحد . وذلك إن غرق الزرع المادث قبل الزرع 
إذا مع من الزرع فالمحادث بعده یمنع من نبات الزرع .کا أن انقطاع 
الماء يمنع من نبات الزرع ٠‏ وامعقود عليه القصود بالعقد هو التمكن 
من الاتنفاع إلى حين الحماد لس إلقاء اللذر هو حع العقود عليه ٠‏ 
ول وكان ذلك وحده هو المعقود عليه لوجب إذا انقطع الماء بعد ذلك 
أن لا بملك الفسخ ‏ ولا بسقط شي من الأجرة ‏ ولم بقولوا به ٠‏ ولا 
جوز أن يقال به ؛ لأنا نعلم بنا أن مقصود المستأجر الذي عقد عليه 
العقد هو تمكنه من الاتفاع بترة الأرض » وهوائها » ومائها » ومسا 
إلى أن يكل صلاح زرعه » تى زالت منضة التراب أو الماء أو المواء أو 
الشمس لم ينبت الزرع ٠‏ ولم بستوف النفعة المقصودة العقد » كا لو 
استأجر دارا للسکنی فتعنرت السکنی بها لعض الأساب » مثل خراب 
حائط ٠‏ او انقطاع ماء ٠‏ أو ادام سقف ٠‏ وحو ذلك . 


ولا خلاف بان الأمة أن تعطل المنفعة بأ سماوي وجب سقوط . 
الاخ او فضا 5 او الفسخ ٠‏ وإن م يكن للمستأجر فيه صنع كوت 
لدالة ٠‏ وانهدام الدار » وانقطاع ماء الساء : فكذلك حدوث الغرق » 


4۳ 


وغبره من الآفات المانعة من كال الاتتفاع بالزرع . 


يوضح ذلك أن امقصود العقود علنه لس هو مرد فعل المستأجر 
ااني هو شق الأرض ٠‏ وإلقاء الذر » حى بقال : إذا بمكن من 
ذلك فقد ممكن من النفعة يما » وإن حصل بعده ما بفسد الزرع ء 
ومع الاتفاع به ؛ لأن ذلك مننقض بنقطاع الماء بعد ذلك ؛ ولأن 
العقود عليه نفس منفعة الأرض . واتتفاعه بها ليس هو فعله ؛ فإن فعله 
لبس هو منفعة له ٠‏ ولا فيه اتنفاع له ؛ بل هو كلفة عليه وتعب ونصب 
يذهب فه نفعه وماله . وهذا بخلاف سكنى الدار » وركوب الدابة ؛ 
فإن نفس السكنى والركوب اتنفاع » وبذلك قد نفعته العين المؤجرة . 


وأما شق الأرض فتعب ونصب . وإلقاء البذر إخراج مال ٠‏ وإ 
يفعل ذلك لما برجوء من اتتفاعه بالنفع الذي خلقه الله في الأرض من 
الإنات ٠‏ کا قال تعالی  :‏ ( یحاری ادرو ڪلَهاممَا ت 
ارش ومن انيه وَمًالايعَكَ  )‏ وقال  :‏ ( بلیث لک بارع 
الروت وَألَخِيًوَألأَمََبَ ) وقال : ( فاا * وعتباوضًا » 


ر ج و کر ر < کر 


وزبتوناونخلا ) . 


وليس لقائل أن بقول : إن إنبات الأرض ليس مقدوراً للمستأجر : 
ولا للمؤجر ٠‏ والمعقود عليه جب أن يكون مقدوراً عليه ؛ لأن هذا 
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خلاف إجماع المسامين ؛ بل وسائر العقلاء ؛ فإن المعقود عليه المقصود 
الإحارة لامجب أن يكون من فعل أحد المتاجرين ؛ بل جوز أن 
بجعل غبرها من حبوان أو حماد ‏ وإن كانا عاجزين عن تلك المنفعة : 
مثل أن يؤجره عبداً أو داة › ونفعها هو باختيارها . ومثل أن يؤجره 
داراً للسكنى » ونفس الاتتفاع ها هو عا خلقق الله فيها من البقاء على 
نلك الصورة » لس ذلك من فعل المؤجر . وكذلك جريان الماء من 
السماء ونعه من الأرض هو داخل فى المعقود عليه ولس هو من 
مقدور أحدها . 


وكذلك إذا آجره منقولا من سلاح أو كنب أو ثياب أو آلة صناعة 
أو غير ذلك ؛ فإن المنفعة التى فيه لست من فعل المؤجر . ونظائر ذلك 
كثيرة . فكذلك نفع الأرض الذي خلقه الله فما حتى ينبت الزرع 
بترامہا ومائہا ووائہا وشمسہا » وإِن کان آکثره لا بدخل فى مقدور البشر 
هو العقود عله المقصود بالعقد » فإذا تلف هذا المعقود علبه بطل 
المقد ٠‏ وإن بطل بعضه کان كا لو تعطل منفعة غيره من الأعيان 
الؤجرة ؛ بل بطاان الإارة أو نقص الأجرة هنا أولى منه فى 
جوائح الثمر . 

فان الذين تازعوا هناك من أححاب أبى حنيفة والشافعي حجتهم 
أن الثمرة تلفت بعد القىض . فهو ك) لو تلفت بعد الجذاذ . أو بعد 
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وقته . وأما هنا فقد اتفق الأكة على أن النفعة إا تقض القىض 
الضمون على المستأجر _ شتا فشثاً . ولمذا انفقوا على أنه إذا تلفت 
ان ارات اله أي ما ف اتا اله طت الاخ و 
بعضما ‏ أو ملك الفسخ . 

وما دخلت الشهة على من دخلت عله حبث ظن أن النفعة المقصودة 
بالعقد إثارة الأرض > والذر فيا . وظن أن تلف الزرع بعد ذلك 
بغرق أو غيره تزلة تلف زرع الزارع بعد الحصاد . وعزلة تلف 
وب 4 ى الدار اللا جر ٠‏ وهينة غفل ية لن تدر و ذا شك 
كل ذي فطرة سليمة ذلك حى من لم جارس عل الفقه من 
الفلاحين » وشذاذ التفقبة ‏ وحوم . فإنهم بعلمون أن العقود عليه 
هو اتتفاع المستأجر منفعة العين المؤجرة ؛ لاحرد نصه ونفقته الذي هو 
طريق إلى الاتتفاع ؛ فإن ذلك رة إسراجه والجامه واقتياده للفرس 
الستأجرة » وذلك طريق إلى الاتتفاع بالركوب ؛ لا أنه المعقود عليه ء 
وإن كان داخلا فيه . وكذلك شد الأحال ‏ وعقد الحسال » وبحو ذلك 
هو طريق إلى الاتتفاع لمل على الدالة > وهو داخل فى العقود عليه 
بطريق التبع . وإلا فالعقود عليه المقصود هو نفس حمل الداة للحملء 
والركوب . وإن كان الجل نفع الدالة والإسراج والشد فعل المستأجرء 
فكذلك هنا الشق والبذر » وإن كان فعله فهو داخل فى الإحارة 
بطريق النبع ؛ لأنه طربق إلى النفع المعقود عليه المقصود بلعقد » وهو 
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نفع الأرض با بخلقه فيها من ماء وهواء ومس . 

فن ظن آن جرد فعله هو الممقود مليه فقد غلط غللطاً ينا بالقين 
اني لاشة فيه . وسيب غلطه كون فعله مرا حسوسا لركنه ء 
وكون نفع الأرض أعرا معقولا عدم حركتها ٠‏ فالذهن لما أدرك الحركة 
الحسوسة توم أنها هي المعقود عليه . وهذا غلط منقوض بسائر صور 
الإحارة ؛ فإن المعقود عليه هو نفع الأعيان المؤجرة » سواء كانت 
حامدة كالأرض والدار والثياب ٠‏ أو متحركةكالأناسي والدواب ؛ لا عمل 
الشخص المستأجر ؛ وإما عمل الشخص المستأجر طريق إلى استيفاء 
المنفعة . فتارة يقترن به الاستيفاءكالركوب واللاس . وتارة يتأخر عنه 
الاستيفاء كالنناء والغراس والزرع . 


فإن العقود عليه حصول منفعة الأرض للبناء والغراس والزرع ؛ 
ا الغارس الزارع الذي هو حق نفسه ‏ كيف يكون 
حق نفسه هو الذي بذل الأجرة فى مقابلته ؟ وإما يذل الأجرة فيما 
يصل إلبه من منفعة العين المؤجرة » لافيما هو له من عمل نفسه ؛ فإن 
شراه حقه بحقه محال . ومن تصور هذه قطع بما ذکرناه ۰ وم ببق 
عنده فيه شهة إن شاء الله . 


وإذ اكان المعقود عليه نفس منفعة الععن من اول المدة إلى آخرها 
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فأى وقت نقصت فيه هذ المنفعة : بنقص ماء وانقطاعه ٠‏ أو بزيادنه 
و وود جراد . أو برد ٠‏ أو حر أو ثلج ٠‏ ومحو ذلك 
عا يكون خارحا عن العادة ومانعا من المنفعة المحتادة ٠‏ فإن ذلك بمنع 
المنفعة المستحقة المعقود علبا . فيجب أن يملك الفسخ ٠‏ أو إسقط 
من اة بقدر مافات من المنفعة . کانقطاع الماء 8 ول بان 
انقطاع الماء ٠‏ وزيادته ٠‏ وساثر الموانع فرق بصلسم لافتراق الح . 
سل 

إذا تبين ذلك فقد تقدم نص أحمد والخرقي وغيرها على أنه عليه 
من الاح قر مال 4 من اة وعدا نرعن : 

( أحدها ) : حصول النفعة فى بعض زمن الإحارة ٠‏ أو بعض 
اخز او السن السا ودا تفط فة الاجرة عل فتر ذلك 
وخب شظ مال من المفة ‏ وتكن الارة وة غل فكز 
قىمة الأمكنة . والأزمنة ؛ فإن كلا مها قد يكون متائلا ء وقد يكون 
ختلفا ؛ بأن يكون بعض الأرض خيراً من بعض وكرى بعض فصول 
السنة أغلى من بعض . وقد صرح بذلك أسحابناء وغبرم . 

( والثانى ) : نقص النفعة في نفس المكان الواحد والزمان الواحد؛ 
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مثل أن بقل ماء الساء عن الوجه المعتاد ٠‏ أو بحصل غرق ينقص 
الزرع ٠‏ ومحو ذلك ۰ فہنا لأعانا وجپان : 


( أحدها ) : أنه لايملك إلا الفسخ . 


( والثاى ) - وهو مقتضى المنصوص > وقياس المذحب أنه حبر 
بين الفسخ وبين الأرش »> كالبيع ؛ بل هو فى الإحارة أوكد ؛ لأنه 
فی ابيع بمكنه ارد ٠‏ والمطالبة لثمن . وهنا لا يمكنه رد يع المنفعة ‏ 
فإنه لا ردها إلا متغبرة . 


فلو قيل هنا : إنه ليس له إلا المطالبة بلأرش : كا نقول على 
إحدى الروايتين : إن تعب الميع عند المشتري بمنع الرد السب 
القدم . ويوجب الأرش _ لكان ذلك أوجه . وأقيس من قول من 
بقول : لس له إذا تعقب المنفعة إلا الرد دون المطالبة بالأرش . فهذا 
قول ضعيف جداً » بعيد عن أصول الشريعة » وقواعد المذهب » 
وخلاف ما نص عليه أحمد . وأئمة أسحانه ؛ وإن كان القاضي قد بقوله 
فى « الجرد » ٠‏ ويتبعه عليه ابن عقيل أو غبره » فالقاضي رضي الله منه 
صف « الحرد » قديما » بعد أن صنف « شرح ال 
حك « التعليق » و « المامع الكير » وهو بأخذ المسائل الى وضعا 
الاس وأجاوا فيها على أصولمم » فيجيب فيا بما نص عليه مد 
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وأحاه » وبما تقتضيه أصوله عنده » فربما حصل في بعض المسال 
التى تفرع وتتشعب ذهول للمفرع فى بعض فروعا عن رعابة الأصول 
واللموص فى محو ذلك . 

رها اع ارو فاا ا 
والمواء المؤذى ٠‏ والجراد ٠‏ والجلبد » والفأر > ومحو ذلك مانقص 
النغعة المقصودة المعتادة المستحقة بالمقد ٠‏ فبصنع فى ذلك كنا بصنع فى 
E N E‏ 
نلك الآفة ٠‏ وينسب النقص إلى القيمة الكاملة » ومحط من الأجرة 
السماة بقدر النقص »كأن تكون أجرتها مع السلامة نساوي ألفا 
ومع الآفة نساوي ثمانمائة . فالآافة قد نقصت جس القيمة » فبحط 
مس الأجرة المسماة ‏ وكذلك فى حاتحة الثمر : بنظرك نقصته الجاحة ؟ 
هل نقصته ثلث قيمته ‏ أو ربعا ٠‏ أو سا ؟ حط عنه من الثمن 
بقدره . وكذلك لو تغير الثمر وعاب نظرك نقصه ذلك العب من قيمته ؟ 
وحط من لثمن بنسيته . 

وأما ما قد بتوهمه بعض الناس أن حاتحة الزرع ف الأرض المستأجرة 
نوصح من رب الأرض > أو a‏ الأرض بعض الزرع › 
قياساً على حاتحة ليبح فى الثمر والزرع : فهذا غلط ؛ فإن المشتري شمر 
والزرع ملك بلعقد نفس الثمر والزرع . فإذا تلفت قبل التمكن من 


<° 


القبض تلفت من ملك البائع . وأما المستأجر فإما استحق بالعقد الانتفاع 
الأرض وأما الزرع نقسه فهو ملکه الحادث على ملکه ؛ علکه 
بعقد الإحارة » وإعا ملك بعقد الإحارة المنفعة التى تنته إلى حين 
کال صلاحه . 


فيجب الفرق بين حائحة الزرع والثمر المشترى ‏ وبين الجائحة 
فى منفعة الأرض المستأجرة المزروعة ؛ فإن هذا مزلة أقدام » ومضلة 
أفہام . غلط فيا خلائق من الحكام والمقومين » والجيحين › والملاكء 
والمستأجرين ٠‏ حتى إن بعضهم بظنون أن جائحة الإجارة للأرض المزروعة 
ازلة اة الزرع المشترى . وبعض المتفقهة بظن أن الأرض المزروعة 
إذا حصل بها آفة منعت من كال الزرع م تنقص النفعة ‏ وم بتلف 
شىء منها » وكلا الأمرين غلط لمن تدر . 

ونظبر الأرض المستأجرة للازدراع الأرض المستأجرة للغراس » 
والنناء ؛ فإن المؤجر لايضمن قيمة الغراس والبناء إذا تلف ؛ ولكن 
لو حصات آفة منمت كال المنفعة المستحقة العقد » مثل أن يستولى عدو 
بمنع الاتتفاع بالغراس واللناء > أو محصل آفة من جراد أو آفة تفسد 
الشجر الغروس » أو حصل ريح دم الأبنية ٠‏ ومحو ذلك » فنا 
نقصت المنفعة المستحقة بالعقد » نظبر نقص النفعة فى الأرض المزروعة . 

ولم اكا نكثير من الاس يتوم أن المستأجر توضع نه الجاحة فى 
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نفس الزرع والشاء والغراس کالمشترى : نفی ذلك العلماء ۰ ولشه 
ا کون هذا معی ما نص علىه همد > ونقله اانا . كالقاضي 
وی تمد › حبث قالوا _ واللفظ لای تمد _: إذا استأجر أرضا فزرعها 
فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر . نص عليه أححمد ٠‏ ولا نعل فيه 
خلافا ؛ لأن المعقود عليه منافع الأرض . ول تتلف » إا تلف مال 
المستأجر فما » فصا ركدار استأجرها لىقصر فما ثانا فتلفت الشاب فبا . 


فهذا الكاام بقتضي أن المؤجر لا بضمن شيا من زرع المستأجر » 
کا يضمن البائم بزرع الشتري . ولذلك ذكر ذلك فى باب جوائح 
الأعبان » وعلل ذلك بأن التالف إنما هو عبن ملك المستأجر لاالمنفعة . 
وهذا حسن فى نفي ضمان نفس الزرع . وبظهر ذلك فيا إذا تلف 
الزرع بعد كاله . وقد بنا فيا نقدم أن نفس النفعة المعقود علا 
تتقص وتتعطل عا يصب الزرع من الآفة » فيحط من الأجرة بقدر 
افص من فة 2 


فا نفى فيه الشبخ الحلاف ضمان نقص العين ‏ وم يذ كر ضمان 
نقص النفعة هنا ؛ لكن ذ كره في كناب الإحارة . والموضع موضع اشتباه. 
وفى كلام أ كثر العلاء فيا إجمال . وبما حققناه بتضح الصواب . وال 
سسحانه وتعالی اعلم . 


وسئل کے الد 


عن رجل استأجر أرضاً مقيلا وعراعا » وللزراعة إن أمڪن 
أبضا ؛ لينتفع بذلك اتتفاع مثله ثلا ٠‏ ثم إن الأرض المد كورة شل 
الماء بعضها » وترك بعضها . فل تصح الإحارة بذلك ؟ وهل يازم 
المستأجر خراج الأرض كاملا » ولم بنتفع بعضا ؟ وهل القول قول 
المستأجر في الاتفاع أم لا ؟ 


والرجل يستأجر أرضا أو داراً أو حانوتً أو غبر ذلك من ناظر 
وقف ٠‏ أو ولي يتيم > ثم كان غبطة وزيادة للستيم » والوقف . فهل 
يفسخ f>‏ الإحارة ؟ ويقل زيادة ماجرى ؟ 


فأجاب : أما إحارة أرض تصلح لازراعة نجائز > سواء كان قد 
شعلہا الري ٠‏ أو م يكن يشملها > إذا كانت الأرض مما جرت العادة بأن 
الري بشملہا  .‏ تكرى الأرض التى جرت عادتها أن تعرب من 
الماء قبل أن بزل المطر علا » وهذا مذهب أعة المسامين : كالك » 
وأهى حنيفة ٠‏ والإمام هد . وهو أيضا مذهب الشافعي المحح ‏ 


فی مذهه . 


ولكن بعض أححابه غلط في معرفة مذهبه ‏ فل يفرق بين الأرض 
التى ناما الماء فى أغلب الأوقات . والأرض التى لا الها الماء إلا 
نادراً ء كالأراضي التى تشرب في غير الأوقات . تم هذه الأرض التق 
سحت إجارتها إن مها الري > وأمكن الزرع العتاد وجبت الأجرة . 
وان ۾ رو مہا ) جب على المستأجر شيءِ من الأجرة . وإن روى 
بعضا دون بض وجب من الأجرة بقدر ما روى + ومن ألم 
الستأجر بالإجارة » وطالبه بالأجرة إذا م ترو الأرض » فقد خالف 
إجاع المسامين . 

فإذا كان كذلك فقول القائل : أجرتكا مقبلا وعراعا لاأحاجة 
إله ء ولا فائدة فيه . وإغا فعل ذلك من ظن أنه لا جوز الإجارة قبل 
ري الأرض . والني فعلوه من إجار تا مقلا وعراحا باطل ماع 
السامين لوجبين : 

أحدها : أن هذه الأرض لاتصلعح مقيلا وعراحا ؛ فإن الماشة 
لاتروح وتقبل إلا بأرض تقيم مها فى العادة » مثل أن تكون بقرب 
ارغ لغرب نة فاا الق لس فبا ما ولا ررغ 
ولا حارة ٠‏ فلا تصلح مقيلا ومراحا ء وإجارة المين بنفعة ليست 
فا إحارة باطلة . 


الثانى : أن هذه النفعة إن كانت حاصلة » فهى منفعة غبر متقومة في 
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مثل هذه الأرض ؛ بل الربة كلها تشارك هذه الأرض » ف ىكونہا 
مقبلا وعراعا » والنفعة التى لاقيمة لها فى العادة » عنزلة الأعيان التى 
لاقيمة لما ٠‏ لايصح أن برد على هذه عقد إارة » ولا على هذه عقد 

وأما إجارة الأرض لينتفع بذلك اتفاع مثله بثلبا اثر . 

وأما قوله : استأجر مقيلا وعراحا ٠‏ ولازراعة إن أمكن أيضا ؛ 
لبنتفع ذلك اتتفاع مثله بثله . فالإجارة سحيحة ؛ لكن قوله : مقلا 
وعراعا كلام لغو لا فائدة فيه ٠‏ وإذا م يمكن الاتفاع مها سقطت الأجرة . 
وإن أمكن الاتفاع بعضها وجبت الأجرة بقدر ذلك . 

وأّما إذا تنازعا فى إمكان الاتتفاع > رجع فى ذلك إلى غيرها ؛ 
فإن الاس يعلمون هل روبت ؟ آم رو ؟ 


وسل رص ال 


عن رجل استأجر أرضا > وصرح فى الإحارة أنه کان ہا » و) 
بعایما قبل إجارهاء ووصفہا الؤجر بأنہا تروى كل عام و) يسل الجر 
للمستا جرین ٠‏ وصرح آن فیا مقلا ور اا ٠‏ وظہر فیہا بقدر ربا 
شراق . فمل تصح هذه الإجارة إذا م يعايها المستأجرون ؟ وهل 
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باز م القبام عا روي من الأرض المذ كورة خاصة ؟ أو باز مم القبام 
ما شرق فل ينتفعوا به » وم بعاینوه ؟ 

فأحاب : إذا م برها وم توصف له م تصح الإحارة عند جور 
العلماء > ومن ححا أثبت لمم الجار خبار الرؤية ٠‏ وإن وصفت 
بوصف انها تروی کل عام ٠‏ فل ترو » فلہم فسخ الإجارة إذا وجدت 
بخلاف الصفة والعسرط الني شرط لمم . ولو أجرم إجارة مطلقة فروي 
بعضها » وم برو بعض ٠‏ م جب عليهم الأجرة مالم برو . ولو ذكر فى 
الإعارة أنها مقبل وعراح ‏ فإن إحارة هذه الأرض التى لا تروى لمقيل 
والمراح باطلة بين العماء ؛ لأن مالا رروى لا ينتفع به مقلا ور احا 
فإنهاكسائر البربة التى لازرع فما ٠‏ ولا ماء ٠‏ ومثل هذه المنفعة 
لاتنقوم » ولا قدر لما لو كانت موجودة “٠‏ فكيف وهي منتفية ؟ ! 

والإحارة إا تصح على منفعة مقصودة . وإذا كان مالا نفع فهء 
أو لاقيمة لنفعه ؛ م بصح . فكذلك إجارة مالا نفع فيه لما استؤجر له 
ولا قيمة انلك النفعة . وهذاعلى قول من حح المحيل ‏ وليس ببطلها؛ 
فان الأ عنده ظاهى ٠‏ فإنه عل أن المقصود بلمقد إنما هو الاتفاع 
الزرع > وإظهار ما سوى ذلك كذب وخداع . 

وإعارة الأرض الى زوئ غالا اقل ازى اة :عد اة 
وأما ما تروى أحباناً فضه نزاع . 


وسل ر گے الاہ 


فول اساج ارضا فال ا مرف فاا مقا ورا 
وحرعی ومزرعا ٠‏ لینتفع با مدة سبح سنين . وأن الأرض المذكورة 
غرقت وتبحرت » وعدم الاتفاع با . وعندما غرقت قصد الإقلة 
مها ٠‏ وقد بقى فى الإجارة لما غرقت وعدم الآخر من الانتفاع . فهل 
بحب علبه فى سنة غرقها وتبحرها خراج أم لا؟ وهل جوز أن بقال ؟ 

فأحاب : إحارة الأرض المعنة حائزة ٠‏ وإن ) س ذرعاتہا ‏ کا 
جوز يبعا » وبع سائر العينات ٠‏ وإن ) يمل مقدارها ء فإن يسح 
المين جزافاً جائز بالسنة والإجماع . ك ثبت عن الى صلى الله عليه 
وسلم أنه آجاز یح الشرك فى الأرض الربعة » والحائط ٠‏ وبع المر 
على الشجر بعد بدو صلاحه . وأقرم على بيع الطعام جزافاً . 


م إذا تعطات منفعتها بغرق أو غيره » ل جب علبه أجرة ما تعطل 
من النفعة ٠‏ اتفاق | لمسلمان ت 


¥ 


وسل 
عن رجل استأجر قرية ٠‏ وغلب على أرضها الماء بسب أنه أنكسر 
عليه نهر » وتجزوا عن رده . فل يسقط عم من الأجرة بقدر ما 
غرق ؟ أم لا ؟ وإذا حك عليه حا بازوم حميع الأجرة فمل ينفذ 
: الجد لله . له أن بفسخ الإجارة ٠‏ وله أن حط من الأجرة 


TT‏ العقد ويح الأجرة فقد 
حك حلاف الاحماع . ولا نفد حكه . 


وسل رھم الا 


إذا تعطل بض منافعم الدار . فمل سقط من الأجرة بقدر ذلك ؟ 


ء 


فاحاب : نعم سقط عة من الاج تقدر ماتعطل من المنفعة 
المستحقة بالعقد . 


وس رص الہ 


ا ا کا ی ا و کی ا چ 
سنتين » وصورة الأرض بياض . وساقاء على الشجر بجزء من ألف 
جزه » وجعلوا المساقاة حيلة ليع الثمر قبل حله ٠‏ فأتلف المجراد أك 
الثمر . فهل سقط عن المستأجر ماأتلفه الجراد ؟ 

فأحاب : هذه المعاملات الواقعة على السانين المساة الضمان : سواء 
كانت قبل ظور الثمرة ء وقبل بدو صلاحا » أو بعدها ٠‏ أو نها . 
وسوا ت انا : او مىت للتحبل _ مساقاة » وإحارة ؛ فإنه 
إذا تلف الثمر جراد أو بحوه من الآفات الساوبة كهب اليوش ٠‏ وغر 
ذلك . فإنه جب وضع الجاتحة عن المستأجر المشترى » فبحط عنه 
مق الفرض ندر مالف من الرض > راء كان القيك فاسدا أو 
حيحاً . وعلى كلا الصورتين نص رسول الله صلى الله عليه وسل 
فى المحيح من حديث أنس ٠‏ وجار . وهو قول ماهير الملماء فى 
المقد الصحبح . فكيف فى العقد الفاسد ٠‏ أو الختلف فيه ٠‏ أو التحيل 
على حته ؟ ! والله اعلم . 


وسل ر ع الر 


عن قوم عليهم لأسحاب القرية درام » ونقاوي » وأن التقاوي 
حيعا ذروها فى القرية الم كورة » وقد حاء برد أهلك الزرع بعد 
إقباله . فمل بازم الفلاحين المذ كورين القيام بجميع التقاوى التق 


قضوها ؟ آم لا ؟ 

فأجاب : إن كانت النقاوي من الملاك بذراً في الأرض ف زراعة 
سحبحة » أو فاسدة ٠‏ فلا ضمان على الفلاحن . إذا فعلوا ها ما أعروا 
وإذا بذر المالك فيا ذراً يرجع به . 

وأما إ ن كانت قرضاً مطلقا فى الذمة بتصرف فيه المقترض بأشياءء 


فهي في ذمة المقترض . وإن تلف زرعه والدرام . 


1۰ 


۶ 
وصدل 
عن رجل استأجر أملاكاً موقوفة » وقلت الرغبات فى سكانها ء 
وتمل بذلك محضراً بأرباب البرة . فهل بضع عنه شيا إذا رأى في 
ذلك مصلحة للوقف ؟ وإذا حط عنه هل برجع عليه إذا انقضت مدة 
الإجارة ؟ وهل لمستحقي ريع الوقف التعرض على الناظر بسبب ذلك ؟ 


فاب الح أا انتا ها نكن عة اجار لنش : 
مثل ال مام ء والفندق . والقبسارية » وحو ذلك . فنقصت النفعة ا لمعروفة ء 
مثل أن ينتقل جرران المكان . وبقل الزبون لوف أو خراب » أو 
الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة ا معروفة ؛ سواء رضي الناظر ٠‏ وأهل 
لوقف . او سخطوا. ولا برجع على المستاجر با وضع عنه ٠‏ إذا م توضح 
إلا قدر ما نقص من النفعة المعروفة . والله أعم . 


فا 


وسل ر ع الد 


عن رجل استأجر من رجل أقطاعه » وهو قبراط واحد ونصف 
قيراط من الناحية ٠‏ إجارة شرعية ؛ نتف الاجر ذلك الزراعة كيف 
شاء على الوجه المشروع ٠‏ وم يكن فى الإجارة المذكورة راا ولا 
مقبلا . وقد سرق بعض مافي الاحية اذ كورة ٠‏ وم ينتفع به . فهل 
يازم المستأجر المذكور أجرة ما تعطل ؟ أم لا ؟ 


فأجاب : مالم بشمله الري من الأرض . فإنه اسقط بققدره من 
الأجرة باتفاق العلماء . وإن قال في الإحارة : مقيلا وعراحا » أو 


أطلق ‏ ولو م برو شيء من الأرض : ) بجحب عليه شيء من الأجرة 
انفاق العلماء . وإن قال فى الإحارة : مقيلا وعر احا . والله اع . 


1۲ 


مل بع ابرہہرم رع الد 


من استعار من رجل فرساً ليركما إلى باب النصر ٠‏ واشترط 
الستعير على أن لا يسير بالفرس سوى إلى باب النصر » ومجيء من ساعته ‏ 
) فسار ها إلى بركة الحجاج > ولم بجي إلا بعد العصر » فاتتشكب 
الفرس ٠‏ واعها صاحها بنصف قيمتها . فهل بحب على المستعير نمف 
نقص القيمة ؟ 

فأجاب : نعم . ذا ڪان قد زاد فى الاستعمال على ما أذن له 
صاحما فهو ظام » ضامن مابتلف بعدوانه ٠‏ ها نقص من قيمة الفرس 
بهذا الظر کان ضامناً له باتفاق الأة . 


۹۳ 


وسل رع اللہ 
عن رجل عار فرساً وهي شرکة بغر إذن شريكه » مانت الفرس 
عند الذي أعارها شريكه » فن يضمن حصة الريك ؟ 


فأجاب : إذا أعار نصيب العسريك بغر إذنه وتلفت الفر س كان له 
مطالبة ا لمعب المتدى بقيمة نصبه ٠‏ وله مطالبة المستعير أيضا. والله أعل . 


وسئل ر ع ال 


عن اعرأة استعارت زوجي حلق » وقد عدموا منها . فهل بازمما 
قيمة الحلق ؟ 

فأعاب : إن كانت فرطت فى حفظما لزمها غرامتما اتفاق العلماء . 
وإن لم تفرط ففي ذلك نزاع مشېور بهم . ففي مدهب أي حفة 
لا ضمان علا . وفى مذهب الشافعى وأحمد علمها الضان » وعند مالك 
اذا تلفت لسنب معلوم فلا ضمان علا ٠‏ وإذا ادعت التاف لساب 


۹٤ 


وسیل رع الا 


عن رجل سافر . واتبى به الطريق إلى قربة > فعزم عليه رجل 
فبات عنده » وطلب منه دابة . فما وصل إلى الفندق ماتت ؟ 


فأحاب : هذه المسألة فيبا قولان للعلاء : 


أحدها : لاضان عليه إذا تلفت بغر تفريطه ‏ ولا عدوانه . وهذا 


مذهب ى حبفة 8 ومالك ۰ وبعضص حاب الإمام أحمد ۰ 


والقول الثانى : عليه الضان ٠‏ وهو مذهب الشافعي ‏ وأحد . والله أعل . 


وسل 


تمن استعار من رجل شا فأعاره » وهو لابشك فى أنه عمر . 
وقطعم بأنه ذلك الشخص . وطلب ما أعاره » فأنكر لف بالطلاق 
الثلاث أنه هو المستعير » فطلع خلاف ما ظنه . وحاء بالعارية . فهل 
بقع عليه الطلاق والمحالة هذه ؟ أم لا ؟ 
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فأحاب : إذاكان الأ على ما ذد كر » من أنه بعتقد صدق نفسه ء 
يها حلف علبه م بقع به الطلاق ٠‏ وإن تبين له فيا بعد أنه أخطاً ‏ 
واللة أعلم ء والجد لله رب العامين . 


وسٹل ر ع الہ 


عن رجلين عند أمير فقال الأمبر لأحدها : اطلب سيف رفبقك 
على سيبل العارية ‏ فأحاب ٠‏ وأخذه الأمير فعدم عنده : هل تازم 
المطاللة للأمر » أو لارسول النى استعاره ؟ 

فأحاب : إذا كان الرسول لم يكذب . ولم تعد » فلا ضان عليه ؛ 
بل الفمان على الستعبر ء إن كان فرط أو اعتدى ٠‏ بانفاق العلماء ء 
وإلا فقي ضمانه نزاع . والله م : 


۳۹١ 


باب الفصب 


سل سی ابر سمدم رہ الل 
تحن غصب زرع رجل ‏ وحصده . هل بباح للغقراء اللقاط المخنساقط ؟ 


فأحاب : نعم بباح اللقاط . كأ كان ياح لو حمصدها المالك » 6 
بباح رمي اكلا ف الأرض الغصوبة . نص الامام أحمد على هذه المسألة 
الثانبة ؛ وذلك لأن ما ياح من الكالا واللقاط لا مختلف بالغصب وعدمهء 
ولا عه حق المالك . 


روسل 


من رجل له ارض ملك ۰ وهي بيده ٿلائون سنةء اء رجل جڏ 
زرعه مہا م زرعا فی انی سنة . ها جب عليه ؟ 


فأحاب : ليس لأحد أن يستولي عليه بغر حق ؛ بل له ن بطالب 


4ا 


من زرع فى ملكه بأجرة المثل ٠‏ وله أن يأخذ الزرع إذاكان قائماً ‏ 
و بعطىه نفقتّه . والله اعم ۰ 


وسل 


تمن سرق كيل غلة . ويذره » وم يعرف مالكه فهل بحل له 
الزرع کله ؟ 


فأحاب : أا مقدار النذ ر فتصدق به ك رب ۰ وآما ازیادة فيا 


صاحب u‏ بنصدق به عه : وڈ أعلم . 


وسل 
عن رجل غصب عا > فباعپا من رجل عام بالغصب > فجاء صاحب 
العان فأ خذها من يد المشتري . فمل لامشتري أن رجح على الغامب 
الذي اشتراها منه مع علمه بالغصب بالئمن الذي بذله له ؟ ا الشترى لا 
برجع على الغاصب بشيء ء والذي نقده للغاصب ,روح جانا ؟ فكيف 


المح فى ذلك ؟ . 


۳۹۸ 


فأحاب : المد لله رب العالين . بل لمشتري أن برجع على الغاصمب 
الشمن الني قبضه منه » سواء كان عالاً بإلغصب أو م يكن عالاً ؛ فإن 
الثمن قضه بغر حق » ولو کان رضاه . 

فإنہا لو تاعا مالا حل عه : من حر أو خنزبر رضاها لوجب أن 
برد المبع ٠‏ فيتلف | جر والخنزر » ورد على المشتري امن فكيف إذا 
باعه مال الغير ؟ وبأي وجه بقى الثمن فى بد الغاصب فلا حق له فيه 
وإعا هو ملك امشتري والله اعم : 


ک۶ . 0 
وسدل ۔صی الا عن 
عن رجل غرس نوی فى أرض الغير ؟ : 


فأحاب : المد لله إذا غرس نخلة تملكها فى أرض الغير ابنه ء يكن 
لورئة ابه فيها حق » بل المحقى فيها له » ولأهل الأرض » فانخلة له 
وعليه أجرة الأرض لأهلها إذا أبقوها في أرضهم . وال أعل . 


۳۹ 


روسل 
من رجل کسب بعبراً » وحاب العير بعبراً . فل فی تناجہا رخصة 

ف الأربع مذاهب ؟ . 
فأحاب : تناج الدالة لمتكا . ولا محل للغاصب ؛ لكن إذا كان 


التتاج مستولدا ا لرل فن: الان من جل الام ن الاك 
والعامل كالمضارنة » وحوها . والله اع 


وسل 
عن رجل له بہائم حلال ۰ وآنزی علیها فحل حرام . فہل ف 
فأجاب : إذا آتزی على بہاعه فحل غبره فالتناج له ؛ وکن إِذا کان 
ظالما فى الانراء ؛ محبث بضر الفحل النزى فعليه ضان ما نقص لصاحبه ء 
فإن م يعرف صاحبه تصدق بقيمة نقصه . وأما إن كان لا بضره فلا قيمة 
له فإن الى صلى الله عليه وسلم نهى من عسب الفحل . والله عل . 


۲۰ 


وس ۔ ص الا 


عن رجل اشتری هيمة شمن بعضه حلال وبعضه حرام ۰ فأي شيء 
حك به الفرع ؟ . 

فأحاب : إذا كان اشتراها بشن بعضه له » وبعطه مغصوب » فنصفما 
ملكه ٠‏ والنصف الآخر لا يستحقه ؛ بل بدفعه إلى صاحبه إن أمكن » 
وإلا تصدق به عنه ء فإن حصل من ذلك ناء کان حكه حك الأصل : نصفه 
له ونصفه للجة الأخرى . والله أعم . 


وسل 
عن حاربة لسيدة تطلب النفسها زركشاً على لسان سيدتها » م إن 
الجإربة طلبت على لسان سيدتها خانما » وآنكرت السيدة والاربة معترفة ؟ . 
فأجاب : إذا كانت طلبت على لسان سيدتما ولم تكن أذنت لما 
كانت الارية غاصة » قابضة لذلك بغر حق ٠‏ فإذا تلف في يدها فضانه 
فى رقبة الجاربة » وسيدتها بلار بين أن تفتديما فتؤدى قيمة ما أخذنه 
وبين أن سلما لتباع » ويؤخذ من نها ذلك . وال اعم : 


۳۲١ 


روسل فرص ار ر ھہ 


عن الأموال التى تقض بطريق الناحب الى مجري بين الأعراب ‏ إذا 
کان فما حيوان تناسل » وعين حصل فبها رح أو شجر أثمر . هل النسل 
والرح للغاصب ؛ لكونه هو الذي إرعى الميوان ٠‏ وبتجر فى العمين » 
ويسقي الشجر ؟ أم لمالك المغصوب منه ؟ والأموال التى بأيدى هؤلاء 
الأعراب . هل رک ؟ أم لا؟ وإذا تاب الغاصب وقد جيل المالك ؟ 
ما حكمه ؟ هل بتصدق بالميع أو العض ؟ وهل تصح التوبة من الزنا 
والسرقة . ومحو ذلك ؟ وفي أقوام من الأحمدية وغيرم يمن بمحضر ماع 
الغناء والملامي ٠‏ وعسكون الحيات . وبدخلون انار ولا محترقون . وإذا 
م يعطوا من الزكاة غضوا وتوجوا على الانع لمم » وبقولون : هذه في 
إبلك ٠‏ هذه فى غنمك » ف كذا ... ويموت بعض الابل والغنم » فبقولون : 
هذه بخواطرنا . فل جوز إءطاء هؤلاء من الركاة خوفاً مہم ؟ أو 
لبر ذلك ؟ . 


فأجاب : المجحد له رب المالمين . أما المال المغصوب إذا عمل فيه 
الغاصب حتى حصل منه نماء : ففبه أقوال للعلاء : هل الناء مالك 


۲۲ 


وحده ؟ أو بتصدقان به ؟ آو یکون ینا کا یکون بها إذا تمل فه 
بطربق المضارة » والمساقاة » والمزارعة » وكا يدقع الحيوان إلى من بعمل عليه 
د ول + او كن لغامل. اة مشله إن کانت عادتہم 
جارية بمثل ذلك . ا فعل عمر بن الطاب لما أقرض أو موسى الأشعري 
انيه من مال الفىء ماثتى آلف درم » وخصما بها دون سائر المسمين ٠‏ 
ورأى مر بن الطاب أن ذلك محااة | لا جوز » وكان المال قد رح 
رحا كثيرا » بلغ به المال ثمانمائة ألف درم . فأمرها أن يدفعا المال 
وربحه إلى بيت المال » وأنه لاشيء ا من الربجح » لكونها قبضا المال 
بغر حق . فقال له ابنه عبد الله : إن هذا لا بحل لك ؛ فإن المال لو 
غ واف کان ذلك من ضاتنا » فلاذا مجعل علينا الضان » ولا مجعل 
لنا الرح ؟ فتوقف عمر . فقال له بعض المحابة : مجعله مضارة بهم 
وبين السلمين : ما نمف الرج ٠‏ وللمسلمين نصف الرح ٠‏ فعمل 
عر بذلك . 


وهذا عا اعتمد عليه الفقهاء فى المضارة وهو الذي استقر عليه قضاء 
عمر بن الطاب » ووافقه عليه أسحاب رسول اله صلى الله عليه وسل » 
وهو العدل ؛ فإن الماء حصل بمال هذا ٠‏ وعمل هذا ٠‏ فلا ختص 
أحدها بار » ولا جب عليهم الصدقة بالماء ؛ فإن المحتق ما لا بعدوهما؛ 
بل جل الرح نها » کا لو كانا مشتركين شركة مضارة . 


۳ 


ركذا الى سل عل ماشية فر أو اة أو ار : 
حت محصل گزروع أو در ٤‏ و نسل ۽ لکن من العلماء من لا جوز 
العمل هنا مجزء من الماء ٠‏ وإنما جوز عنده الإجارة . وأصح قولي 
العلاء : أنها جوز المساقاة . ومجوز المرارعة » سواء كان اللذر من 
المالك ٠‏ أو من العامل » أو مها ٠‏ كا عامل النى صلى الله عليه وسلم 
أهل خيبر بشطر ما حرج مها من ثمر وزرع › على آن يعمروها من 
أموا لمم . رواه البخاري في حبحه . 
وكذلك أححاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كسعد بن ألى 
وقاص » وعبد الله بن مسعود » وغیر هما کانوا يدفعون إلى من بزرعما 
لسذر من عنده ٠‏ والزرع بها > وڪان عامة بوت المياجرين . 
والانشار ارقن : 


والنى صلى الله عليه وسلم هى عن الحارة الى كانوا بفعلون ها 
وهو أنهم كانوا إشترطون ارب الأرض زرع بقعة بعها ٠‏ کا ثبت ذلك 
فى الصحبحين » وهذا الذي نهى عنه الى صلى الله عليه وسلم 
حرم بانفاق العلاء ‏ ) لو شرط فى المغارمة أن يكون لأحدها درام 
قفر ة٠‏ :ونما العدل أن بغرا فیا رزقه اله من الاء ؛ هذا جزء شائم 
ولمذا جزء شائع » فيشتركان فى المغنم » ويشتركان فى المغرم ٠‏ فإن ( 
حصل شيء ذهب نفع مال هذا ونفع بدن هذا : 


٤ 


فل 


والأموال الى بأبدى هولاء الأعراب المتناهىين إذا م بعرف ما 
مالك معين فإنه خرج زكاتہا » فإہا إن كانت ماكا لمن هي فى بده 
کانت رکاتها علبه » ون م تکن ملکا له » ومالکا چول لا یعرف » 
قإنہ پتصدق بہا کلہا » فإذا تصدقق بقدر زکاتہا کان خيراً من آن لا 
بتصدق بشيء مها . فإخراج قدر الركاة منها أحسن من ترك ذلك على 
کل تقدر . 


وإذا کان هب بعضم بعضا فان کان الب بين طائفتين معروفتين » 
فإنه بنظر قدر ما أخذت هكل طائفة من الأخرى ٠‏ فإن كانوا سواء تقاضاء 
وأق ركل قوم على ما بابد م > وإِن م یعرف عن الوب منه . ها لو 
تقانلوا قتال جاهلية وقتل ھۇلاء بعض ھۇلاء › وھۇلاء بعض ھۇلاء ؛ 
وأنلف هؤلاء عض أموال هوؤلاء ؛ فإن الواجب القصاص بين الطائفتين . 
فتقابل النفوس بالنفوس » والأموال بالأموال ٠‏ فإن فضل لاإحدى الطائفتين 
على الأخرى شيء طالبتا بذلك . 


Yo 


وعلى ذلك یدل قوله تعالی: ( گیب عیک الصاف اننبا نر 
المد ادالاق بالأنقّ ٠‏ ) قال غير واحد من السلف : 
نزات هذه الآبة فى قبلتن من المرب کان بینہما قتال ٠‏ فأ الہ 
تعالى أن بقاص من القتلى : الجر من هؤلاء باحر من هؤلاء ٠‏ والعبد 
المد ۰ والأٹی الاٹی . تم قال :  (‏ فمنْعفی لمن خی ی ام 
امروف راداي له خسن ) . قول : إن فل لأحدهما على 
الآخر شىء فليۇدە الم بمعروف . والتننعة الأخرى أن بطالہم ه 
إإحسان والاتباع هو الطالبة . كا قال انى صلى الله عليه وسم : 
« مطل القى ظل وإذا أتبع أحدك على مليء فليتيع » . 


وهذا لأن الطوائف المتنعة الى بعين بعضما بعضاً في القتال » م 
يكون الضان فيها على الذي يماشر القتال والأخذ والاتلاف » وعلى 
الردء الذي عه عرد ھور العلاء . 


ومذا كان في مذهب امور أن قطاع الطريق بقتل مهم الردهء 
والباشر . وتمر بن الطاب رضي اله عنه قتل ربيثة الحاربين » وهو 
الناظر الذي بنظر لمم الطربق . فالنعاونون على الل والمدوان رب 
عليهم العقوة بالضان وغيره > ولهذا قال عامة الفقهاء إن الطائفتين 
القتلتين على عصية ورياسة تضمن كل طائفة ما أنلفت للأخرى من 


۳۲٦ 


نفس ومال . فأوجوا الان على تموع الطائفة ‏ وإن ) بعرف 
عبن التلف . 


وان کان قدر الهوب ولالا عرف مانهب هؤلاء من هؤلاء » 
ولاقدر ما لهب هؤلاء من هؤلاء فإنه حمل الأمم على النساوى ؛ 
کن اختلط فی ماله حلال وحرام > ولم بعرف ایا أ کشر .۰ فإنه رج 
نصف ماله والنصف الماقى له حلال كنا فعل عمر بن الحطاب بالمال 
على الأموال ؛ قإنه شاطرم . فأخذ نمف أموال عماله على الشام ومصر 
والعراق . فإانه رأى أنه اختلط بأموا مم شىء من أموال المسلمين »و 
يعرف لا أعبان المملوك . ولا مقدار ما أخذه هؤلاء من هؤلاء » ولا 
وأ کثر » ففى مثل هذا بق ر كل واحد على ما فی بده إذا تاب من 
التعاون على الام والعدوان . فإن الجهول كالعدوم بسقط النكليف بهء 
ورك ذلك المال كا كيه المالك . 

وإن عرف أن فی ماله حلالاً ملوکا » وحراماً لا یعرف مالکه » 
وعرف قدره » فإنه يقسم المال عى قدر الملال والحرام > فأخذ قدر 
املال ء وأما المرام فيتصدق به عن أسحاه » كا يفعل من عنده أموال 
حېولة الاك : من غصوب وعواری وودائم ؛ فان جور العلاء : كالك 


YY 


وأبي حنيفة ٠‏ وأحمد بن حنبل ٠‏ وغيرم بقولون : إنه يتصدق بها . 
وهذا هو الأثور في مشل ذلك عن أسحاب رسول الله صل اله 
عله وسل . 
وإن م يعرف مقدار الملال والرام فإنه عل المال نصفين يأخذ 
للفسه نصفه ٠‏ والصف الماى يوصله إلى أسحابه إن عرفهم ٠‏ وإلا 
وما تمدق به فإنه بصرف في مصاح المسلمين : فيعطى منه من لستحق 
الزكاة » وبقرى منه الضف ٠‏ وبعان فيه الحاج ٠‏ وبنفق فى الماد ء وفى 


أبواب البر الى حبها الله ورسوله » كا يفعل بسائر الأموال الجبولة ء 
وهكذا يفعل من تاب من ارام وبیده المرام لا يعرف مالكه . 


وسل ر ےم الہ 


عن وال وضع يده على عشرين ألف درم لإنسان » وثبت عليه 
عند اک وم يمون أن يع موجوده حرام » نهب أموال الئاس . 
فہل جوز لمم آن بأخذوا من هذا المال عرض ما أخذه مم لأنهم يعهون 
أن يع ماله حرام ؟. 


فأحاب الجد لله رب العالمين أن کان ما بسده أ خذه من 


۳۲۸ 


اناس بغير حق : مثل أن بأخذ من اللموص ٠‏ وقطاع الطريق بعض 
ا اد وال الناس ٠‏ ومثل آن يطلب ظل أقوام فيعطوه ما 
بتكف به عن ظلمهم ٠‏ ومثل أن حمى بعض الناس عن مساواة نظرائهم 
فيما يطلب منهم ليعطوه رشوة » ومشل أن بظل فى حكمه ٠‏ أو يدل 
برشوة بأخذها ء ومثل أن يغصب مال قوم بافتراء بفتريه عليهم » ومثل 
أن هدر دماء المقتولين برشوة من القانلين . فذه الأموال ومحوها هي 
مستحقة لأسحامها .كاللص الذي يسرق أموالاً » وخلط بعضا ببعض ٠‏ 
فإن ذلك لا محرمہا على أسحابها ؛ بل يقتسمون الأموال بيهم على قدر 
حقوقہم ٠‏ وان جل مین مال الرجل لکونه باعه . وحو ذلك فعوضه 
بقوم مقامه . ومن اكتسب بهذه الأموال بتجارة وحوها فقيل : الرج 
لأراب الأموال . وقيل له : إذا اشترى فى ذمته . وقيل : بل بتصدقان 
ه؛ لاه رح خبيث . وقيل : بل بقسم الرح بنه وبين أرباب الأموال 
كالمغارة . كا فعل عمر بن الطاب فى المال الذي أقرضه أو موسى 
الأشعري لابشيه دون المسكر . وهذا أعدل الاقوال . 


وإذا كان كذلك فأهل الاموال بقتسمون ما وجدوه على قدر حقوقم ؛ 


فإن ذلك إما عين أموالمم ء وإما وفاء ديونهم الثابة فى فمته ؛ بل الحتق 
أن حقوقهم متعلقة بالأمرين حيعاً بذمته ٠‏ وبالأموال . فأما إذا ) عرف 
مقدار ما غصه ٠‏ ولا أعبان الغرماء كلهم : هن أخذ مهم من هذه 


۳۹ 


الأموال قدر حقه ‏ . م حك بأن ذلك حرام ؛ لاسما إذاكان قد 
اجر ف االاموال .ده ٠‏ فاه تی عدا کی من در حه 
لکن حاف أن رن الأموال ال سك بطق ع رو ن 
لكن الجول مهم الذي اا کی ر الذي بأخذ قدر 
حقه له . ول بظل سار الغرماء العروفين ٠‏ لم حك بتحر ما أخذه ؛ 
لكن إن ظهر فيما بعد غرماء » وهم قسط من ماله ڪان مم 
المطالة بقدر حقوقم . ن استولى على المال بؤخذ م نكل واحد 


فقو ما اسول وال أعم . 


وقال رگ اللہ 


اك عن قوم أخذت هم غم أو غبرها من المال ٠‏ ٿم ردت 
عليهم أو بعضہا > وقد اشتبه ملك بعصم ببعض . 

فأجبتهم : آنه إن عرف قدر المال محقيقا قسم الموجود ينهم على 
قدره » وإن م يعرف إلا عدده قسم على العدد ؛ لأن المالين إذا 
اختلطا قسا بنہا » وإِن کان بدفع لکل مہم عن ماله ما کان للاخر؛ 
لأن لاختلاط جملہم شرکا. ؛ لا سيا على أملنا أن العركة تمح بلعقد ‏ 
مع امتباز المالين ؛ لكن الاشتباء فى الم وحوها بقوم مقام الاختلاط 
فى المائعات . 


٠ 


وعلى هذا فينيغي أنه إذا اشتركا فيا بتشابه من الميوان واثياب 
آنه بصح ۰ کا لو کان رأس المال درام إذا ححناها بالعروض » 
وإذاكانوا شركاء بالاختلاط والاشتباه فضد القسمة يقسم على قدر 
المالبن » فإ ن كان الردود يع مالم فظاهن ٠‏ وإن كان بعضه فذلك 
العض هو بعض المشترك ٠‏ كا لو رد بعض الدرام الحتلطة . 
قى إنكان حيواتاً . فهل جب قسمته أعيانا عند طلب بعضبم 
قولا واحداً ٠‏ أو بخرج على القولين فى الميوان المشترك ؟ فالأشبه خروجه 
على الحلاف ؛ لأنه إذاكان لأحدها عشرة رؤوس ٠‏ وللاخر عشرون › 
ها وجد فلأحدها ثلثه . وللآخر ثلفاهكذلك . لكن الحذور فى هذه 
السألة أن مالكل مها إن عرف قيمته فظاهي ٠‏ وإن م يعرف إلا 
عدده مع أن غنم أحدها قد تكون خيرا من غنم الآخر فالواجب 
عند تعذر معرفة رجحان أحدها ملى الآخر النسوية ؛ لأن الضرورة 
نلج إلى التسوية . وعلى هذا فسواء اختلط غم أحدها بلآخر 
#دا أو خطأ ٠‏ بقسم المالان على العدد إن م يعرف الرجحان . 
وإن عرف وجل قدره أت منه القدر القن وأسقط الزائد المشكوك 
فيه ؛ لأن الأصل عدمه . 


اا 


وسل رع الر 


هل جوز له أن حرق وه کا حرق وه ؟ 

فأحاب : وأما القصاص في إتلاف الأموال مثل أن مخرق وه ء 
فیخرق وه الماثل له . و ا داره فیهدم داره ۰ وجو ذلك . فذا 
فيه قولان للعلاء » ها روابتان عن أحد : 

أحدها : أن ذلك غير مشروع ؛ لأنه إفساد » ولأن المقار والباب 
غ ا 


2 


والثانى : أن ذلك معروع ؛ لأن الأنفس والأطراف أعظم قدرا 
من الأموال > وإذا عاز إتلافها على سبل القصاص ؛ لأجل استبفاء 
الظلوم . فالأموال أولى . ولمذا جوز لا أن نفسد أموال أهل المرب 
إذا أفسدوا أموالا كقطع الشجر الثمر . 


وإن قبل الع من ذلك لبر حاجة ٠‏ فهذا فيه نزاع ؛ فإنه إذا 
أنلف له ثبابا أو حيواناً أو عقارا وحو ذلك : فل يضمنه بالقيمة ؟ أو 
يضمنه بمجنسه مح القيمة ؟ على قولين معروفين للعماء . وها قولان فى 


۲ 


مذهب الشافمي ٠‏ وأحمد . فإن الشافعي قد نص على أنه إذا هدم دارء 
بناها کا كانت . فضمنه الثل . وقد روي عنه في المبوان حو ذلك » 
وكذلك أحمد يضمن أولاد الغرور بجنسمم في المشهور عنهء وإذا اقتقرض 
حبوانا رد مثله فى المنصوص عه . 

وقصة داود وسلبان هي من هذا الباب ؛ فإن داود عليه السلام 
قد ضمن أهل المرث الني نفشت فيه غنم القوم بالقيمة » وأعطام 
الماشية هكان القيمة . وسليان عليه السلام أعرم أن يعمروا الحرث 
حتی بعود کا كان ٠‏ وينتفعوا الماشية مدل ما فام من منفعة الحرث . 
وهذا أفتى الزهري لمر بن عبد العزيز لماكان قد اعتدى بعض بى 
أمبة على بستان له فقلعوه » وسألوه ما بحب فى ذلك ؟ فقال : بغرسه 
کا كان . فقيل له : إن رييعة وأا الزناد قالا: جب القيمة » فتكلم 
الزهري فبا بكلام مضمونه : أنها خالفا السنة . 

ولا ربب آن ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل 
من ضمانه بغير جنسه ٠‏ وهو الدرام والدنانير مع اعبار القيمة ؛ فإن 
القيمة معتبرة فى الموضمين » والجنس محتص بأحدها » ولا ريب أن 
الأغراض متعلقة باجنس » وإلا هن له غرض في ڪتاب أو فرس أو 
بستان ما يصنع بالدرام ؟ فإن قيل : بشتري بها مله ٠‏ قيل : الظطام 
الذي فوته ماله هو احق بان بضمن له مثل مافونه إیاه ؛ او نظير 
ما افده هن :مال : 


TY 


رصل 


عن جار أخذم حرامية » ثم ردوا ليم من المال شيت . فېل 
من عرف شتا من ماله بأخنه ؟ آو يقسم على رؤوس الأموال 
الأخوذة بالسوية إل ؟ 
: المد لله . آما من وجد ماله بعيه » فهو أحق به ٠‏ وأما 
عدمت > ىتقا عون ماغرمه الحرامة مم على قدر أموالمم ؛ 
لاعلى عدد الرؤوس . والله ع . 


وسل 


عن عسکر نزلوا مکاناً باتوا فبه » نجاء ناس سرقوا مم اشا » 
فلحقوا السارق . فضربه أحدم بالسيف ٠‏ ثم حمل إلى مقدم المسكر » 
ثم مات بعد ذلك . 

| مامع السارق‎ e 
بازم الضارب شيء . وقد روی ان مر : لصا دخل داره ۰ فقام‎ 


E 


إلله بالسيف . فلولا أنهم ردوه عنه لضربه بالسف . وفى المحيحين : 
« من قتل دون ماله فهو شید » . 


ک۶ 
وسدل 
عا قدمه للسلطان من الغصوب إل ؟ 


قاغات إا ماده اطا من الصورت. و اغلاب ما اعلا 
فليتصدق بقدر ذلك المغصوب عن صاحبه ء إن م بعرفه . وكذلك ما 


أهداه لامر أو عوصه عله . 


وسل رص الا 


عن رجل بطحن في طواحين السلطان بستأجرها » وهو بعلم أن 
بعضہا ماهو غصب »۰ وف رجل يعمل فى زرع السلطان هل نصيه منه 
حلال وما يكسه الأول من الطاحون ؟ 

فأجاب : أما الأراضي السلطانية . والطواحين السلطانية التى ‏ 
بعل أنها مغصوبة » فيجوز للانسان أن يعمل فيا مزارعة » بنميب 
من الزرع . ومجوز أن بستأجرها > ومجوز آن بعمل فيا بأجرته 


Fo 


مع الضمان . 
تاع . والأظر أنه جوز العمل فبا إذا كان العامل لا بأخذ إلا أجرة 
مله ٠‏ فإنه حينئذ لايكون قد ظلم أحداً شيثاً ٠‏ فالعمل فيها خير من 
تعطيلها على كل تقدير . وهذا إن أمكن أن ترد إلى أصحا ها ٠‏ وإلا 
صرفت في مصالح المسلمين ؛ والجهول كالمعدوم . 

وا إذا عرف أن للأرض KÛL‏ ا > وقد اعت اه شر 
خی فلا شل فا ی اده او إن وله أو وك . اله أعل . 


وسل 


عن بطلب مهم كلف جمعونها من أحل البلد » فإذاكانوا سووا 
بين الناس فيا طلب مم وم مغصوبون فى ذلك . فہل عليهم إثم ؟ 

فأعاب : بل هذه الكلف التى تطاب من الناس بحق ٠‏ أو بير 
حق ٠‏ جب العدل فيا » وبحرم أن يوفر فيا بعض الناس ٠‏ ومجمل 
فسطه على عیره ۰ ومن قام فيها بنية المدل . و محخفيف الظلم مها أمكن ء 
وإعانة الضعيف للا يتكرر الظلم عليه بلا نية إعانة الظالم : كان كالجاهد 
ف سل اه ادا اجر الكل واک ردا : 
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وقال الشَيع ارمام المالم المءرم 


شيخ الاسلام أبو المباس أحمد بن تيمية المرانى قدس الله روحه 
ونور ضر حه ينه وکرمه : 

الجد لله محمده ۰ و لستعينه ولستغفره 6 ونعوذ باله من شرور 
أنفسنا ‏ ومن سيثات أعمالنا ٠‏ من بهد الله فلا مضل له ٠‏ ومن بطلل 
فلا هادي له . ونشہد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ۰ ونشېد 
ان مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسلیا )١(‏ . 

فلل 

فى « المظام المشتركة » التى تطلب من الشركاء > مثل المشتركين 
في قرية . أو مدينة ٠‏ إذا طلب مهم شيء يؤخذ على أموالمم أو رو سهم : 
أو عدد > أو عدد أشجارم » أو على قدر أموالمم » کا بؤخذ 
TS‏ من الخراج الواجب 
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6 يوضع .على التايعين للطعام واثياب والدواب والفاكة » وغير 
ذلك : بۇخذ مهم إذا باعوا . ويؤخد ذلك تارة من الائعين . ونارة 
من المشترين » وإ ن كان قد قبل : إن بعض ذلك وضع بتأويل وجوب 
الاد علبیم بأموالمم > واحتياج الماد إلى تلك الأموال » کا ذكره 
صاحب ( غباث الأمم ) وغيره ‏ مع ما دخل فى ذلك من الظلم الذي 
لا مساغ ك اللا 

يالاات الى ا مل الاوك من .أل دة كل دة 
ويقول : إا مساعدة له على مايريد ٠‏ ومثل ما بطلبه الولاة أحياً 
من غير أن يكون راتا ؛ إما لكونهم جيشاً قادمين مجمعون ما جمعونه 
يعم ٠‏ وإما لکونہم مجمعون لبعض العوارض : كقدوم السلطان ؛ 
او حدوث ولد له » وحو ذلك . وإما آن ترمی عليهم سلع تباع مهم 
بأ كثر من انها . وتسمى « المحطائط » . ومشل القافلة الذبن يسيرون 
حجاجا » أو جارا . أو غير ذلك . فبطلب مہم على عدد رۇو ىم أو 
دوامم أو قدر أمواممم ؛ أو بطلب مطلقا منہم كلم ۰ سواء كان 
الطاب ذا السلطان في بعض المدائن والقرى ٠‏ كلذين بقعدون على 
الور -وأوات الدائن > فاغدون ماباخذونة: أو كان الأخدون 
قطاع طريقق : كالأعراب ‏ والأكراد والترك الذن يأخذون مكوعاً 
من أباء السبيل ٠‏ ولا عكنونہم من العبور حى يعطوم مابطلبون . 


فهؤلاء المكرهون على أداء هذه الأموال عليهم زوم العدل فيا 
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يطلب مهم » وليس لعضمم آن بظل بعضا فيا يطلب مهم ؛ بل علييم 
الترام المدل فيا بؤخذ مهم بغير حق  »‏ عليهم التزام المدل فيا 
يؤخذ مهم بح ٠‏ فإن هذه الكلف الى أخذت مهم إسيب نفوسمم » 
وأموالمم ‏ هى بنزلة غيرها بالنسبة إلبهم . وإغا مختلف حالما بالفسبة إلى 
الأخذ ٠‏ فقد يكون أخذا بحق » وقد يكون أخذا باطل . 


وأا المطالبون ها فہذه كلف توؤخذ مهم إسبب نفوسبم وأموالممء 
فليس لبعضمم أن بظلم بعضا في ذلك ؛ بل العدل واجب لكل أحد 
عى كل أحد فى جميع الأحوال ٠‏ والظر لاياح شيء منه محال » حی 
إن الله تعالى قد أوجب على المؤمنين أن يعدلوا على الكفار فى قوله 
تعالی : ( ووا میت شآ الوس وکا یج رکم کان دور 
اهلتقو ) . والۇمنون كانوا بعادون 
الکفار بار الله فقال تعالى [ مبينا]“ : لا حمل بغضك للكفار على أن 
لاتعدلوا علهم ‏ بل اعدلوا عليهم فإنه أقرب للنقوى . 

وحينئذ فمؤلاء المشتركون ليس لبعضهم أن بفعل مابه ظلم غيره + 
بل إما أن بؤدي قسطه فيكون عادلا ء وإما أن بؤدي زائداً على قسطه 
فیعین شرکاءه ما أخذ مم فكون مسا . ولس له أن تنح من أداء 
قسطه من ذلك المال امتاعا بؤخذ به قسطه من سائر المركاء » 
فيتضاعف الظلم عليهم ؛ فإن المال إذا كان يؤخذ لامحالة » وامتنع بجا 


)١(‏ اضيفت حسب مفهوم السياق 
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أو رشوة أو غيرها :كان قد ظل من بؤخذ منه القسط الذي خصه . 
ولاس هذا بنزلة أن بدفع عن نفسه الظلم من غير ظلم لغيره ؛ فإن 
هذا حائز : مشل أن بتع عن أداء ما خصه فلا يؤخذ ذلك منه ء 


ولا من غبره . 


وهذاكالوظائف السلطانية الى توضع على القرى مثل أن يوضع 
لم عشرة آلاف 2 > فيطلب من له جاه بإعرة أو مشبخة أو رشوة 
أو غير ذلك أن لايؤخذ منه شيء ‏ وم لاد لهم من أخذ جيم 
الال وإذا فعل ذلك أخذ ما بخصه من سائر العسركاء » فيمتنع من 
أقاء ها وة وو خد من سائ الع كا قان هذا ظلم منه لشرکائه ؛ 
لأن هذا م يدفع الظلم عن نفسه إلا بظلم شركائه » وهذا لا مجوز . 
ولس له آن يقول : آنا م أظمم ؛ بل ظاهم من أخذ منم المحصتين ؛ 
لأنه بقال (أولاً) : هذا الطالب قد يكون مأموراً من فوقه أن بأخذ 
ذلك لمال ٠‏ فلا يسقط عن بعضهم نصه إلا ان ك 
فىكون ا OE‏ اعرا بالظلم . 

( الثاني ) : آنه لو فرض آنه الآع الأعلى فعليه أن يعدل بينم فيا بطله 
مهم ٠‏ وإن كان أصل الطلب ظلاً فعليه أن بعدل فى هذا الظلم » ولا 
بظلم فيه ظلاً ثانیا فیبقی ظلماً مكرراً » فان الواحد مهم ذا ڪان 
قسطه مائة فطولب عاتتین »کان قد ظلم ظلاً مكرراً ٠‏ بخلاف ما إذا 
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أخذ من كل قسطه . ولأن النفوس ترضى العدل ينها في المرمان ء 
وفيا بؤخذ مها ظلا » ولا ترضى بأن بخص بعضما بالعطاء ء أو الإعفاء . 

ولمذا جاءت العسريعة بأن المربض له أن يوصى بثلث ماله غير 
وارث ٠‏ ولا بخص الوارث زيادة على حقه من ذلك الثلك ‏ وإن كان 
له أن بعطيه كله للأجنى . وكذلك فى عطبة الأولاد : هو مأمور أن 
يسوي بيهم فى العطاء ‏ أو المجرمان » ولا محص بعضم الاعطاء من 
غبر سيب يوجب ذلك ؛ لحديث النعان بن شەر وغاره . 

(الثالك ) : أنه إذا طلب من القاهي أن لا ڀأخذ منه ‏ وهو بعل أنه 
بضع قسطه على غيره فقد أمرء با يعم أنه بظل فيه غيره ‏ وليس للانسان 
آن بطلب من غیره ما یظل فبه غیره . وان کان هو م بأعرء بالظل , 
کن بولي شخصاً » ویأمره آن لا بظل وهو بعل آنه بظل فليس له أن 
بوليه » وكذلك من وکل وکیلا ٠‏ وأعره أن لا بظل » وهو بعل أنه بظلء 
وكذلك من طلب من غیره أن بوفیه دنه من ماله الحلال ‏ وهو بعلم آنه لا 
بوفىه إلا عا ظلمه من الناس . وكذلك هذا طلب منه أن يعفيه من الل » وهو 
بعلم أنه لا بعفیه إلا بظل غیره » فليس له آن يطلب منه ذلك . 


( الراب ) ان هذا بفضى إلى أن الضعفاء الذبن لا ناصر هم 
بؤخذ مهم حميع ذلك الال » والأفوياء لا بؤخذ منهم شيء من وظائف 
الأملاك » مع أن أملاكم أ كثر » وهذا يستازم من الفساد والشر 
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ما لا يعلمه إلا الله تعالى » ك هو الواقع . 


(الحامس ) : أن المسلمين إذا احتاجوا إلى مال مجمعونه لدفع عدوم 
وجب على القادربن الاشتراك فى ذلك ء وإ ن كان الكفار يأخذونه بغر 
حق . فلأن بشتركوا فيا يأخذه الظمة من المسلمين أولى وأحرى . 


ول 

وعلى هذا فإذا تغيب بعض العركاء ؛ أو امتتع من الأداء فل 
يۇخذ منه وأخذ من غبره حصته کان عله أن يؤدي قدر نصسه إلى 
من أدى عنه في أظبر قولي العلاء » ا يؤدى ما عليه من الحقوق الواجبة 
ويازم بذلك ويعاقب على أدائه . 6 بعاقب على أداء سائر المحقوق الواجبة 
علنه . كالعامل فى الزكاة إذا طلب من أحد الشسريكين أ كر من الواجب 
وأخنه بتأويل . فلامأخوذ منه أن رجح على الآخر بقسطه . وا ن کان 
بغبر تأويل فعلى قولین : 

أظہرها أن له آن يرجح أيضا ؛ كناظر الوقف » وولي البقم ء 
والضارب ٠‏ والشريك . والوكيل . وسائر من تصرف لغبره بولاية أو 
وكالة إذا طلب منه ما ينوب ذلك الال من الكلف ٠‏ مثل ما إذا أخذت 
منه الكلف الساطانبة عن الأملاك ‏ أو أخذ من النجار فى الطرق والقرى 
ا شوت لازال الى ممم ؛ فإن مم أن بوؤدوا ذلك من نفس الال ؛ 
بل جب عليهم إذا خافوا إن م يؤدوه أن يؤخذ أ كثر منه . وإذا قدر 
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أن امال صار غائاً . فاقترضوا عليه وأدوا عنه أو أدوا من مال لمم من 
مال الموكل ‏ والمولي عليه : كان لمم الرجوع بقدر ذلك من ماله . وعلى 
هذا عمل المسلمين فى جي الأمصار والأمصار . 

ومن ۾ يقل بذلك فانه بازم قوله من الفساد ما لا بعلمه إلا رب 
الاد ؛ فإن الكلف التى تؤخذ من الأموال على وجه اظ كثبرة خا 
فلو كان ما يؤدبه امون على مال غبره عنه من تلك الكلف الى 
تؤخذ مله قهراً بغير حقى بحسب عليه . إذا م يؤدها من غير مال لن 
ازم من ذلك ذحاب كثير من أموال الأمناء » ولزم أن لا يدخل الأمناء 
فى مثل ذلك للا تذحب أموالمم . 

وحينثذ يدخل فى ذلك الحونة الفجار الذين لا تقون الله ؛ بل 
يأخذون من الأموال ما قدروا عليه » وبدعون نقص القبوض الستخرج 
أو زيادة المصروف الؤدى . كا هو العروف من حال كثير من الؤغنين 
على الأموال السلطانية ؛ لكن هؤلاء قد بدخل في بعض ما بفعاونه 
تأويل ؛ حلاف الوكيل والشريك والضارب وولي اليتيم وناظر 
الوقف ٠‏ ومحوم . 

وإذا كان كذلك فالمؤ عن على المال المسترك بنه وبين شريكه إذاكان 
بعتد له عا أخذ منه ء من هذه الكلف ٠‏ فا قبضه عمال الزكاة باسم الزكاة أولى 
ان بعد له به ٠‏ ون قبضوا فوق الواجب بلا تأويل ؛ لا سيا وهذا 
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هو الواقع كثبرا أو غالاً فى هذه الأزمان » قإن عمال الرَكاة يأخذون 
فر ر کات الا ۱ کی ن اواج کی وکدلك ن کرات 
ارات > وا دون من کل :م کان الال دو راء کان ا 
أو وکیلا أو شريكا أو مضارباً ٠‏ آو غيرم . فلو يعتد للأمناء ا أخذ مهم 
ظلا لزم من الفساد ما لا محصبه إلا رب العباد . 


وأيضا فذلك الإعطاء قد يكون واجاً للمصلحة ؛ فإنه لو يؤده 
لأخذ الظلمة آكثر منه » ومعلوم أن المؤ نن على مال غيره إذا | بمكنه 
دفع الظل الكشر إلا بأداء بعض المطلوب وجب ذلك عليه ؛ فإن 
حفظ الال واجب . فإذا ‏ يمكن إلا بذلك وجب٠‏ فالا بتم الواجب إلا 


به فو واجب . 


وأيضا فالنازع بسلم أنهم لو أ كرهوا المؤعن على أخذ غير ماله ) 
یکن ظاسا وان المامل الظالم إذا اخ من الال لرك ا کر هن 
الواجب م يكن ضامناء وإإما وقعت مم الشبة إذا أ كره الؤدي على الأداء 
عنه . كب ف کان » فأدى عنه ما اقترض عليه أو من مال إنسان ليرجع 
عليه . فيقال مم : آي فرق بين أن يكرهه على الأداء عنه من مال نفسهء 
أو من مال الغائب . ومعاوم أن إلزامه بالأداء عن الغائب والممتتع أعظم 
ضررا عليه من الأداء من عين مال الغائب والمتنع ؛ فإن أداء ما يطلب 
من الغائب أهون عليه من أداء ذلك من مال نفسه » فإذا عذر فبا 
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يؤديه من مال الغائب لكونه مكرها على الأداء . فلأن يعذر إذا أ كره 
على الأداء عه وى وا . 


فإن قال النازع : لأن المؤدى هناك مين مال المكره الؤدي فهو 
الظلوم . فىقال لمم : ب لكلاها مظلوم : هذا مظلوم بالأداء عن ذاك ء وذاك 
مظلوم بطلب ماله . فكيف حمل كله على الؤدي ‏ والمقصود بالقصد الأول 
هو طالب الال من المؤدى عه ؟ وإغا الأعمال ابات . والطااب 
الظالم إا قصده أخذ مال ذلك لا مال هذا ء وإغا طلب من هذا 
الأداء عن ذاك . 


وأيضا فهذا المكره على الأداء عن الغائب مظلوم محض ٠‏ إسبب 
نفسه وماله » وذاك مظلوم بسب ماله فكيف مجعل مال هذا وقاية 
لمال ذاك لظر هذا الظالم الني اأ کرهه ۰ أو ڪون صاحب الال 
القلبل قد أخذ منه أضعاف ما مخمه ٠‏ وصاحب الال الكثير لم يؤخذ 


منه شىء ؟ . 


وغاية هذا أن يشبه بغصب المشاع ؛ فإن الغاصب إذا ققض من العين 
المشتركة نصيب أحد الشريكين كان ذلك من مال ذلك الشريك فى 
أظهر قولي العلاء » وهو ظاهي مذهب الشافعى وأحمد وغرها ؛ لأنه إا 
قصد أخذ مال أحد الشريكين . ٠‏ 
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ولو أقر أحد الابنين بخ ثالث وكذبه أخوه . لزم المقر أن بدفع إلى 
امقريه مافضل عن حقه » وهو السدس فى مذهب مالك وأحد بن 
حنبل . وكذلك ظاهي مذهب الشافعي » وهو قول جور السلف . 
جعلوا ما غصبه الأخ النكر من مال المقربه خاصة ؛ لأنه لم يقصد أن 
بأخذ شيثاً من حق القر . 


وككن أو حنيفة قال في غصب المشاع : إن ما قبضه الغاصب يكون 
من الشريكين جي باعتبار صورة القبض من غير اعتبار نية . وكذلك 
قال فى الأح الممكر : إن ما غصبه بكون مها جيعا فيدفع المقر إلى امقر 
به نصف ما فی بده وهو الربع » ویکون الصف الذي غصبه لكر مها 
جيعا . وهذا قول فى مذحب أحد والشافعي . وقول امور هو الصواب 
لأجل النة . ركذلك هنا ما قبض الظام عن ذلك الطلوب ؛ ) بقصد 
أخذ مال الدافع . 

فإن قبل : فلو غلط الظالم مثل أن بقمد القطاع أخذ مال شخص 
فيأخذون غبره » ظاً أنه الأول . فهل يضمن الأول مال هذا الذي 
ظنوه الأول ؟ قبل : باب الغلط فيه تفصيل ليس هذا موضعه ؛ ولكن 
الفرق بها معلوم » ولس هذا مثل هذا ؛ فإن الظام الغالط النى أخذ 
مال هذا م بأخذه عن غیره» ولکنه مال د فر امال رو 
فقد قصد أن بأخذ مال زيد » فأخذ مال عمرو » كن طلب قتل معصوم 
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فقتل معصوما آخر ظنا منه أنه الأول . 

وهذا بحلاف من قصد مال زبد بعينه » وأن بأخذ من الشركاء ما يقسم 
ينهم بالعدل . وأخذ من بعضمم عن بعض ؛ فإن هذالم بغلط ؛ بل فمل 
ما أراده قصد أخذ مال شخص . وطلب الال من المستولي على مال 
من شريك أووكيل ٠‏ وحو ذلك . لبؤديه عنه. أو طلبوا من أحد الشركاء 
مالا عن الأمور المستكة تؤخذ من الشركاء كلهم ٠‏ لم بغلطوا في ظهم . 
فإذا كانوا إا قصدوا الأخذ من واحد بل قصدوا المدل يله وبين 
شركائه ٠‏ ولكن إا قدروا على الأخذ من شريكه > فكيف يظل هذا 
الريك مرتين ؟ . 


ونظبر هذا أن بحتاج ولي بيت الال إلى إعطاء ظالم لدفع شره 
عن المسلمين ؛ كإعطاء المؤلفة قلوبهم لدفع شرم . أو إعطاء الكفار إذا 
احتاج - والعياذ بلله - إلى ذلك ولم يكن فى بيت المال شيء . واستسلف 
من الناس أموالا أداها ٠‏ فهل بقول عاقل أن تلك الأموال تذهب من 
ضان من أخذت منه ‏ ولا يرجم على بيت المال بشيء ؛ لأن المقبوض 
کان عن أموالمم ٠‏ لا عين أموال بىت المال ؟ ! وقد كان اى صل 
الله عليه وسل وأحابه يعطون ما يعطونه : تارة من هين المال . 
وتارة تما يستسلفونه . فكان الى صلى الله عليه وسل يستسلف على 
الصدقة ‏ وعلى الفيء. فيصرفه فى المصارف الشرعية : من إعطاء المولفة 
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قاوبہم > وغبرم . وكان فى الآّخذين من لا بحل له الأخذ ؛ بل كان 
انى صلى الله عليه وسل بقول : « إلى لأعطي أحدم العطية فيخرج 
بها بتأبطہا ناراً » قالوا : يا رسول الله : فلم تعطبمم ؟ قال : « باون إلا 
آن بسألولى » وبأی الله لي البخل » . 


ولا يقول عاقل إن ذلك المال يذهب من عيبن من اقترض مله ؛ 
بل هو بمْزلة ما إذا كان هين مال الصدقة والفى.ء؛ لأن المعطى حاز له 
الإعطاء > وإن ل جز للخذ الأخذ. هذا وهو ا 
أ كره على الإعطاء وعاز له الاعطاء . او وجب عليه ؟ ولا بقال ولي الاس 
هنا اقترض أموال الناس منهم ؛ لأنه يقال : إغا اقترضما ليدفعما إلى ذلك الظالم 
الني طلب أذ أموال المسلمين . فأدى عنم ما اقترضه ليدفع به عم 
الضرر . وعليه أن يو ذلك من أموالمم المشتركة مال الصدقات والفيء 
ولا يقال : لا بحل له صرف أموالمم ؛ فلن الني أخنه ذلك الظالم 
کان مال بعضهم ؛ بل إعطاء هذا القليل لحفظ نفوسيم وأموالمم واجب . 

وإذ اكان الاعطاء واجبا لدفعم ضرر هو أعظم منه » شذهب مالك 
وأحمد بن نبل المشور عنه وغبرهما : أ نكل من أدى عن غبره واجا 
فله أن پرجع به عليه إذالم يكن متبرعاً بذلك . وإن أداه بغس إذنه ؛ 
مثل من قى دن عره غير إذنه . سواء کان قد صْمنه بغر إذنه › 


وأداء بغار إذنه ¢ أو داه عه ل ضان ٠‏ 
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وكذلك من افتك أسيرا من الأسر بغبر إذنه برجم علبه جا افتكه 
به . وكذلك من أدى عن غره نفقة واجبة عليه ؛ مثل أن بنفق على ابنه 
أو زوجته أو بہاقه ؛ لا سیا إذا کان للمنفق فبا حق : مثل أن يكون 
ا اوھ اا . أو كان متنا عليها : مثل المودع ٠‏ ومثل راد 
المد الآبق » ومثل إنفاق أحد الشريكين على الام المشتركة . وقد 
دل على هذا الأصل قوله تعالى :  (‏ ونارضمن اهوجو ) 
فأ ابتاء الاجر عجرد إرضاعن › ولم يشترط عقد استتجار » ولا إذن 
الأب ما في أن ترضع بالأجر ؛ بل لماكان إرضاع الطفل واجا على 
اسه فان ارش الرأة استحقت الأجر جرد إرضاعما . وهذا في الأم 
المطلقة قول أ كر الفقهاء ‏ بقولون : إها نستحق الأجر جرد الإرضاع . 
وأو حنيفة بقول بذلك فى الام ٠‏ وإن كان لابقول برجوع المؤدي لان ء 
وخالقه صاحاء . 


والفرق بقول : الأم أحق برضاع اها من غبرها ٠‏ حتى لو طللت 
الإرضاع بالأجر لقدمت على المنبرعة . قبل : فكذلك من له حق فى 
بام الغير ‏ كامستأجر ؛ والمرتهن : بستحق مطالة المالك النفقة على 
بهائه . فذلك أحق من الأم بالإرضاع . 

وأيضا فلا بازم من كونه بستحق ذلك بعقد المعاوضة أن بستحقه 
بدون عقد ؛ إلا ان کون الإرضاع واجاً على الأب . وإذا كان إا 
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اداه لكرنة و آجا عله ف دا جيم الواجبات عليه أن بؤدما ال 
أدى عنه وأحسن إلنه الأداء عنه إذا كان المعطى تارا ٠‏ فكف 
إذا أ كره على أداء ما جب علبه ؟ فإن الظالم القادر إذا لم بعطه المطلوب 
الذي طلبه منه ضره ضررا عظبا ؛ إما بعقوة بدنة ٠‏ وإما بأخذأً كر 
منه . وحيئذ جب عليه دفع ما يندفع به أعظم الضررين الترام أدناها 
فلو أدى الغبر عله بغر | كراه لكان له أن برجع علیه با أداه عنه 
فكىف إذا أ كره على الأداء عله ؟ ! ٠‏ 


وأيضاً فإذ اكان الطلب من المركاء كلهم فقد تقدم آنه لس لعضبم 
ا نكثير الظل على غبره . وحينئذ فيكون 
الأداء واجبا على جيع الشركاء :كل بؤدى قسطه الذي ينوبه إذا قسم 
الطلوب بيهم بالعمدل . ومن ادى عن غبره قسطه بغیر إ کراه کان له 
أن برجم به عليه ٠‏ ركان عستا إليه في لأا عنه . ومباشرة الظالين 
دونه ؛ فن الباشر حمل له ضرر فى نفسه وماله ٠‏ والغائب إا بمحصل 
له الضرر في ماله فقط » فإذا أدى عنه لتلا حضر کک 
ذلك . فازمه أن بعطبه ما أداء عنه . كا يوق المقرض الحسن ؛ 
جزاء القرض الوفاء وا Ty‏ 
ازمه أن بعطيہم قدر ما أدوه عنه ٠‏ وبازم بذلك ٠‏ وبعاقب إن امتنع عن 
أدائه » ويطب لن أدى عنه أن بأخذ نظر ذلك من ماله » کا يأخذ 
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القرض من المقترض نظبر ما أفرضه . ومن قىض ذلك من ذلك المؤدى 
عنه » وأداء إلى هذا المؤدي جاز له أخذه . سواء كان لازم له بالأداء 
هو الظالم الأول أو غيره. 

ولمذاله أن يدعي با أداء عنه عند حكام المدل ٠‏ وعليهم أن 
محکمواعلی هذا بأن بعطیه ما اداه منه » کا حك عليه بأداء بدل القرض 
ولا شبهة على الآخذ فى أخذ بدل ماله . ولا بقال : إنه أخذ أموال 
اناس ؛ ونه إغا أذ مهم ماأداء عنهم » وبدل ما أقرضم إياه من مال » 
وبدل ما وجب علیہم أداؤء > فإنه لس لأحد السركاء أن تلع عن 
ادا ا رنه إذا عم أن ذلك بؤخذ من سائر العرکاء . ك تقدم . وإذا 
يكن له هذا الامتناع كان الأداء واجبا عليه » هن أدى عنه ناويا 
لارجوع فله الرجوع إذا أداه طوعا ؛ لإحسانه إلبه بالأداء عنه . فكيف إذا 
أ كره على الأداء عنه ؟! ولو م يكن الأداء واجبا عليه ؛ بل قد أ كره 
ذلك الرجل على الأداء عنه رجع عليه ؛ قإنه بسيبه أ كره ذاك ‏ وأخذ 
ماله . وهذا كن صودر على مال فا كره أقاره أو جيرانه أو أصدقاؤء 
أو شركاؤء على أن يؤدوا عنه » ويرجعوا عليه ٠‏ فلهم الرجوع ؛ فإن 
أموا لمم إا أخذت إسيه » وبسبب الدفع عنه . 


فإن الآخذ منه إما أن بأخذ لاعتقاده أنه ظا ٠‏ کا يصادر ولاة 
الأمور بعض نوابهم ٠‏ ويقولون : إنهم أخذوا من الأموال أ كثر ما 
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صودروا علنه ؛ وإما أن يكون صاحب مال كثير . فيطلب منه الطالب 
ما بقول : إنه بنوب ماله . فأقاريه وجيرانه وأصدقاؤه وغيرم من أخذ 
ماله بسبب مال هذا أو بسبب أعمال ؛ إا ظلموا لأجله » وأخذت 
أموالمم لأجل ماله وصانة لاله . والطالب إا مقصوده ماله لاأموال 
أولثك ٠‏ وشته وإرادته ها هي متعلقة باله دون أموالمم . فكيف 
تذهب أموالمم هدراً من غير سبب مهم » ويقى مال هذا عفوظا ؛ 
وهو الذي طولبوا لأجله ؟ ! ولو لم يستحق هؤلاء المؤدون عن عيرم 
الرجوع لحمل فساد کئیر فى النفوس والأموال ؛ فإن النفوس والأموال 
قد يعتريها من الضرر والفساد ما لا بندفع إلا بأداء مال عنم » فلو عل 
الۇدون آم لا يستحقون الرجوع با أدوه إلا إذا أذن ذلك الشخص ( 
بؤدوا » وهو قد لا بأذن ؛ إما لغيه ٠‏ أو لحسه . أو غير ذلك . وإما 
لظلمه نفسه وادبه على ما بضر نفسه وماله سفېا منه » وظلا حرمه 
الشارع عليه . 


ومعلوم أن الناس حت أ الله ورسوله » فليس لأحد أن يضر 
نفسه وماله ضرراً نهاه اله عنه ٠‏ ومن دفع ذلك الضرر العظيم عنه بما 
هو أخف منه » فقد أحسن إليه ‏ وفي فطر الناس جيم آن من ( 
بقابل الإحسان بالإحسان فهو ظالم معتد » وما عده المسلمون ظلا فهو 
ظل . کا قال ابن مسعود رضي اع ا را لمرن خا مو هة 
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لله حسن » وما رأوه قببحا فهو عند الله قبح . 

وأصل هذا اعتبار المقاصد والنبات في التصرفات » وهذا الأصل قد 
قرر وبسط فى كناب : « بيان الدليل على بطلان التحليل » وقد قال 
الى صلى الله عليه وسلم - فى ابن التبية العامل الني قبل الهدايا 
لما استعمله على المدقات ء فأهدي إله هدايا فلا رجع حاسبه الى 
صلى الله عليه وسل على ما أخذ وأعطى » وهو الذي إسميه أهل 
الديوان الاستيفاء ‏ کا حاسب الإنسان وكله وشريكه على مقوضه 
ومصروفه ٠‏ وهو الذي إسميه أهل الديوان الستخرج والصروف » فقال 
إن اللتية : هذا كم . وحذا أهدي لي . فقال النى صلى الله عليه 
وسلم _ : « ما بال الرجل فستعمله على العمل ما ولانا الله ٠‏ فيقول : 
هذا لكم » وهذا أهدي لي ٠‏ أفلا قعد فى بيت أيه وأمه . فينظر أبهدى 
إليه ؟ أم لا؟ والذني نفسى بيده ما من رجل نستعمله على العمل فيغل 
منه شا إلا حاء به يوم القمامة محمله على رقىته ٠‏ إن کان بعرا له رغاءء 
اوغا غواري ا و شاة تيعر تم رفع يديه إلى الساء ثم قال : ألا 
هل بلغت ؟ » أو کا قال صلى الله عليه وسلمء والمحديث متفق على كته . 


فلا كان المعطون الممدون إنما أعطوه وأهدوا إلبه لأجل ولايته . 
جعل ذلك من جل المال المستحق لأهل الصدقات ؛ لأنه بسبب أموالبم 
قبض » ولم بخص به العامل الذي قبضه . فكذلك ماقض بسبب 
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أموال بعض الناس فما بحسب . وهو من توابما ‏ فك) أنه أعطي 
لأجلها » فهو مغنم ونماء لا ؛ لا لمن أخذه » ها أخذ لأجلها فهو مغرم 
ونقص مہا لا على من أعطاء . 

وكذلك من خلص مال غبره من الثلف بما أداه منه ,رجع به عليه ؛ 
مثل من خلص مالا من فطاع أو مسكر ظالم أو متول ظالم . ولم بخلصه 
إلا بما أدى عنه . فإنه برجع بذلك ٠‏ وهو محسن إليه بذلك ‏ وإن لم 
يكن مؤتمنا على ذلك المال ٠‏ ولا مكرها على الأداء عله . فإنه محسن 
إلبه بذلك . وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان . فإذا خلص عشرة آلاف 
درم بالف أداها عن هكان من الحسنين . فإذا أعطاء الألف كان قد أعطاء 
بدل قرضه . وبقي مله وسعبه فى خليص المال إحسانا إلبه م جزه به. 
هذا أصوب قولي العلاء . 


ومن جعله في مثل هذا متبرعا ول بعطه شيثا فقد قال منكراً من 
القول وزورا . وقد قابل الإحسان بالإساءة . 

ومن قال هذا هو المرع الني بعث الله به رسوله » فقد قال على 
الله غير المحتق ؛ لكنه قول بعض العلاء » وقد خالفهم آخرون . ولسة 
مثل هذه الأقوال إلى الشر ع توجب سوء ظن كير من الناس فى الشر ع 


وفرارم منه . والقدح فى أتحابه . فان من العلاء من قال قولا رأبهء 
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وخالفه فيه آخرون ٠‏ ولس معه شرع منزل من عند الله ؛ بل الأدلة 
الشرعية قد تدل على نقيض قوله » وقد بتفق أن من حك بذلك يزيد 
ذلك ظلا بجہله وظمه » وبتفق أن كل أهل ظلم وشر بزبدون الشر 
شرا » وينسون هذا الظل كله إلى شرع من نزهه الله عن الظل وبعثه 
بالعدل والحكمة والرحمة ‏ وجمل المدل الحض الذي لا ظل فيه هو شرعه . 


ولمذا كان المدل وشرعه متلازمین . قال الله تعالى : 


( لن هه یام رک نووا لمت ل آهل ھا ودا حکمتم بین الَا سآن کک وايالعدّل ) 
E 2 2 3 ۰‏ وو ٤ے‏ ٤ء‏ ۶ 2م ر ل« + وء 
وقال تعالل ) فإن جاءوك اکم ب م a‏ 
ERs‏ ان کک قط إَأَهَعباَلْممَسطيَ) 
r‏ 6 8 ر 2ے 
وقال تعالی : ( فاخڪم تهر تھ بماآتزل لالهو لک لاتَح آهواءهَم احا ءاه 
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مِنالحق ) . 

ها أتزل عليه والقسط متلازمان ٠‏ فليس فا أتزل اله عليه ظل 
دقل ا ا 
ا الما قى الاش بال وار اادد ا يدومتَفِع 
للت اص ولعم الله منبنصره ورس لبان اله قوی ع رر ( 
والله اعم > والمحد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا تمد وعلى آله 
وتحبه وسل » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
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عن رجل متول ولايات » ومقطم إقطاعات . وعلما من الكلف 
السلطانية ما جرت هه العادة وکو ا ان ت الظل کله و تېد 
فى ذلك بحسب ما قدر عليه ٠‏ وهو بيعل أنه إن ترك ذلك وأفطما غبره 
وولی غبره فإن الظلم لا بترك منه شیء ؛ بل را بزداد » وهو پمکنه 
أن بخفف تلك المكوس الى فى إقطاعه » فيسقط الصف . واللصف 
الآخر جهة مصارف لا بعكنه إسقاطه . فإنه يطلب منه لتلك الصارف 
عوضها ٠‏ وهو عاجز عن ذلك. لا بمكنه ردها . فمل جوز لثل هذا 
بقاؤه على ولایته وإقطاعه ؟ وقد عرفت نه › واجتهاده » وما رفعه من 
الظل بحسب إمكانه » أم عليه أن رفع بده عن هذه الولاية والإقطاع ء 
وهو إِذا رفع يده لا پزول الظلم » بل ببق وبزداد . فل جوز له 
البقاء على الولاية والإقطاع كا ذكر ؟ وهل عليه إثم فى هذا الفعل ؟ 
أم لا؟ وإذا لم يكن عليه إثم . فمل بطالب على ذلك ؟ أم لا ؟ وأي 
الأمرين خر له : أن يستمر مع اجتهاده فى رفع الظلم ونقليله ٠‏ آم 
رفع بده مع بقاء الظلم وزيادة . وإذا كانت الرعبة حتار بقاء يده 
لما ما فى ذلك من النفعة به » ورفع ما رفعه من الظلم . فہل الأولى 
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له أن يوافق الرعية ؟ أم برفع بده . والرعية تكره ذلك لعلمها أن الظر 
ببقی وزداد برفع يده . 

فأحاب : الجد لله . نعم إذا كان مجتهدا في المدل ورفع الفا بحسب 
إمكانه » ولاه خير وأآصلح للمسلمين من ولابة غيره › واستلاؤه 
على الإقطاع خير من استلاء غیره » ا قد ذكر : فإنه جوز 
له البقاء على الولاية والإقطاع . ولا إتم عليه فى ذلك ؛ بل بقاؤه على 
ذلك أفضل من ركه إذا ‏ بشتغل إذا تركه باهو أفضل منه . 


وقد بكون ذلك عليه واجا إذا لم بقم به غیره قادرا عله . فنعر 
المدل - بحسب الإمكان ء ورفع الظلم بحسب الإمكان - فرض على الكفاية 
بقوم كل إنسان بما بقدر علبه من ذلك إذا م يقم غيره في ذلك مقامه. 
ولا يطالب والمالة هذه بما بعجز عنه من رفع الظل . 


وما بقرره الاوك من الوظائف التى لا يمكنه رفا لا يطلب بها ء 
وإذا کانوا ۾ ونوا م بطلبون أموالا لا يمكن دفعها إلا إقرار بعض تلك 
الوظائف . وإذا م بدفع إليهم أعطوا تلك الإقطاعات والولاية لمن بقرر 
الظر أو يزيده ٠‏ ولا خففه .كان أخذ تلك الوظائف ودفعا إلهم خيراً 
للمسلمين من إقرارها كلها » ومن صرف من هذه إلى العدل والإحسان 
فهو أقرب من غيره ‏ ومن تناوله من هذا شيء أبعد عن المدل والإحسان 


"oY 


من غيره ٠‏ والمقطع الذي يفعل هذا لير إرفع عن المسلمين ما أمكنه 
من الظل ٠‏ وبدفع شر العرير بأخذ بعض ما بطلب مهم » ها لا حكنه 
رفعه هو حسن إلى المسامين غير ظالم لهم ٠‏ يثاب ٠‏ ولا إثم عليه فبا يأخذه 
على ما ذكره ‏ ولا ضان عليه فيا أخذه ‏ ولا تم علبه في الدنيا والآخرة 
إذاكان تدا فى المدل والإحسان بحسب الإمكان . 


وهذا كوصي التبم وناظر الوقف والعامل فى المضارة والعريك › 
وغير هؤلاء ممن يتصرف لغيره حك الولاية أو الوكالة إذا كان لا يمكنه 
فعل مصلحتهم إلا بأداء بعض من أموالم للقادر الظالم : فإنه حسن فى 
ذلك غير مسىء ٠‏ وذلك مثل ما بعطى هؤلاء المكاسين وغيرم فى 
الطرقات . والأشوال . والأموال التى اؤتمنوا ؛ كا يعطونه من الوظائف 
الرتبة على العقار ٠‏ والوظائف الرتبة على ما يباع ويشترى ؛ فإ نكل من 
تصرف لغبره أو لنفسه فى هذه الأوقات من هذه اللاد ومحوها فلا بد 
أن يؤدى هذه الوظائف . فل و كان ذلك لا جوز لأحد أن يتصرف 
ليره ازم من ذلك فساد العباد وفوات مصالجم . 

والذي بى عن ذلك للا بقع ظل قليل لو قبل الاس منه تضامف 
الظلم والفساد ليم ٠‏ فو جنزلة من كانوا في طربق وخرج علهسم 

قطاع الطريق » فإن لم برضوم ببعض الال أخذوا أموالہم وقتلوم . 
من قال لتلك القافلة : لا محل لكم أن تعطوا لؤلاء شيشا من الأموال 
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التى معك للناس ‏ فإنه بقصد بهذا حفظ ذلك القليل الذي يهى عن 
دفعه » ولكن لو لوا جا قال ليم ذهب القليل واككشر » وسلبوا مع ذلكء 
فہذا مالایشىر به عاقل ٠‏ فطلا أن تألى به العرائع » فإن الله تعالى 
بمث الرسل اتحصيل الصاح » وتكميما » وتعطيل الفاسد ونقليلها 


محسب الإمكان . 


فهذا المنولي المقطع الذي يدفع با يوجد من الوظائف ٠‏ ويصرف 
إلى من نسبه مستقرا على ولايته وإقطاعه ظلا وشرا كثيرا عن المسلمين 
أعظم من ذلك » ولا عكنه دفعه إلا بذلك . إذا رفع بده تولى من 
بقره ولا ينقص منه شيا . هو مثاب على ذلك . ولا ثم عليه فى ذلك ولا 
ضبان فى الدنيا والآخرة . 


وهذا بنزلة وصي اليتيم “٠‏ وناظر الوقف الذي لا يكنه إقامة 
مصلحتهم إلا مدفع ما يوصل من المظام السلطانية ‏ إذا رفع بده تولى 
من جور وريد الظل . فولابته جائزة ٠‏ ولا إتم عليه فيا بدفعه ؛ 
بل قد جب عله هذه الولاية . 


وكذلك الجدي للمقطع الذي بخفف الوظائف عن بلاده ٠‏ ولا 
عكنه دفعا كلها ؛ لأنه بطلب منه خيل وسلاح ونفقة لا مكنه إقامتها 
إلا بأن بأخذ بعض تلك الوظائف ٠‏ وهذا مع هذا ينفع المسامين فى 
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الماد ٠‏ فإذا قيل له : لا محل لك آن تأخذ شيا من هذا ؛ بل ارفع 
يدك عن هذا الإقطاع ٠‏ فتركه وأخذه من بريد الظلم ٠‏ ولا ينفح 
السلمين : كان هذا القائل مخطتًاً ماهلا بحقائق الدين ؛ بل بقاء الحل 
من الترك والعرب الذين م خير من غيرم ٠‏ وأتفع المسلمين » وأقرب 
العدل على إقطاعيم » مع خفبف الظل بحسب الإمكان » خير للمسلمين 
من أن يأخذ تلك الإقطاعات من هو أقل نفعا وأكثر ظلاً . 


والجتهد من هؤلاء المقطعي ن كلهم فى العدل والإحسان بحسب الإمكان 
جزبه الله على مافعل من ابر » ولا يعاقبه لى ماز عنه » ولا باخذه 
ما بأخذ ويصرف إذا م يكن إلا ذلك[و ]كان ترك ذلك بوجب 


E 


(۱) اضيفت حسب مفهوم السياق 


۳۰ 


وسل سبع ابر مرم 


عن رجل أخذ ماله ظلا بغير حق ٠‏ واتهك عرضه ٠‏ أو نيل منه 
فى يدنه » فلم بقتص فى الدنيا ‏ وعلم أن ما عند الله خير وأبقى . فهل 
بکون عفوه عن ظالمه مسقطا عند الله ؟ أُم نقصا له ؟ آم لا يكون؟ أو 
يكون أجره باقبا كاملا موفراً ؟ وأعا أولى مطالبة هذا الظالم والاتتقام 
منه بوم القيامة ‏ وتعذيب الله له . أو العفو عنه وقبول الحوالة 
على الله تعالى ؟ 

فأحاب : لايكون العفو عن الظال » ولا قليله مسقطا لأجر الظاوم 
عند الله > ولا منقصا له ؛ بل العفو عن الظالم إصير أجره على الله 
تعالى ؛ فإنه إذا م بع ف كان حقه على الظا » فله أن يقتص مه بقدر 
مظامته ‏ وإذا مفا وأصلح فأجره على الله . وأجره الذي هو على الله 
خر وأبقی ء قال تعالی : ( رۇس سه مهاَمن عا وأصلح اجره 
هلامب اللي ) . 

فقد خر أن جزاء السيثة سيثة مثلها بلا عدوان > وهذا هو 
القصاص فى الدماء » والأموال » والأعراض ٠‏ وحو ذلك . تم قال : 
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( معا وأَصلح جرعلا وقد ذكر [ عن ] الإمام آحمد لا 
ظلم فى محنته المشهورة أنه م رج حتی حلل من ظلمه . وقال :کرت 
حديثا ذكر عن مارك بن فضالة عن الحسن قال : « إذا ڪان وم 
القبامة نادى مناد : ألا لبقم من وجب أجره على الله “فلابقومإلا 
من عفا وأصلح » . 

وقد قال تعالی : ( ولنعاقَرفع ايمل ماعو ربد وین ضرعم 
رييت ) وأاح لمهم سحانه وتعالى إذا عاقبوا الظام أن 
بعاقبوه ثل ما عاقب به ٠‏ م قال : ( وَلین صم لهو الروت ) 
فعل أن المبر عن عقوبته بلثل خير من عقوبته . فكيف يكون مسقطا 
للأجر أو منقماً لى ؟! 


وو ہے ےہ ا 


وقد قال تعالی : ( والجری صا ص فمن صد و فهو ڪمارة 
له ) . عل الصدقة بالقصاص الواجب على الظالم _ وهو العفو عن 
القصاص __كفارة للعافى ٠‏ والاقتصاص لس بكفارة ه۰ فم أن العفو 
خر له من الاقتصاص . وهذا لأن ما أصابه من المصائب مكفر للذنوب. 
ويؤجر العبد على صبره ليها » وبرفع درجته برطاه با بقضيه الله 
علبه مہا . قال الله تعالى  :‏ ( مآ اماب من مصِيَة ا ادناه وبين 
ياه لبر ) قال بعض السلف : هو الرجل تصيه المصيبة ء 
فيعلم أنها من عند الله فيرضى وبسلم ‏ وي الصحيحين هن الى 
١ (‏ ) أضيفت حسب ( لفظ الحديث ) 
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صلی الله عليه وسل أنه قال : « ما إصيب الؤمن من وصب ولا نمب 
ها من خطاياه » 


وفي المسند : أنه لما نزرل قول تعالی : ( منیعمل سوا جربو ) . 
قال أو بكر : يا رسول الله ! تزات قاصمة الظبر ٠‏ وأينا | يعمل سوءاً؟ ! 
فقال : با با بكر ! الست تتصب ؟ ألست حزن ؟ ألست تصبىك اللأواء . 
فذلك ما مجزون به » وفبه أيضا : « المصائب حطة حط الخحطايا عن 
صاحما ‏ ك حط الشجرة القائمة ورقبا » . 


والدلائل على أن الصائب كفاراتكثبرة ٠‏ إذا صبر علبها أثيب 
ملى صبره ٠‏ فالثواب والجزاء إا يكون على العمل وهو المبر ‏ 
وأما نفس المصيبة في من فعل الله ؛ لامن فعل العبد ٠‏ وهي من جزاء 
لله للعبد على ذنبه . وتكفيره ذنبه ما . وقي المسند « أنهم دخاوا على 
آى عبيدة بن الجراح وهو عریض . فذکروا أنه يۇجر على حرضه › 
فقال : مالي من الأجر ولا مثل هذه . ولكن المصائب حطة » فين هم 
أو عبيدة ‏ رضي الله عنه ‏ أن نفس امرض لايؤجر عليه » بل 
یکفر به عن خطایاه . 
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الاعتبار . ومن الناس من بقول : لا بد فيه من النعويض والأجر والامتنان . 
وقد محصل له ثواب بغر عمل ٠‏ کا يفعل عنه من أعمال البر . 


وأما الصر على المصائب ففها أجر مظيم ‏ قال تعالى : ( ونر 
صلوت مَنرَّهم ورححة وأوْكهك هَمَْلْمهكَدُودَ ) . فالرجل 
إذا ظلم بجرح ومحوه فتصدق به .كان اجرح مصية يكفر مها عله ء 
ويؤجر على صبره ٠‏ وعلى إحسانه إلى الظال العفو عنه ؛ فإن الإحسان 
يكون بجلب منفعة ٠‏ وبدفع مضرة ؛ ولمذا سجاه الله صدقة . 


ela >3 e 2 ۰ iê 
وفد قال تعالی : ( وسار أل معفرومن رڪم وجَةٍ عضهًا‎ 

2ے 7< 4 2> و ف ما مہ رده 
سمو ت وا رض ادت لِلمْتَقين * ازس فقون ف راء وألصرَاء وا ڪڪ ظمينَ 


کے ا کہ ےر مصے ےو ے 2ود ۰ 
الغَيظ والعافين عن الاس واله عت المحسنت ) فذ کر : 


أنه حب الحسنين » والعافين عن الناس . وتبين هذا أن هذا من 
الإخمان ب والإان د الإا وعو ل اخسن > سواه ان رما 
لصاحه ٠‏ أو متعديا إلى الغير » ومنه قوله  :‏ ( نايا ةشعر 
أنكالهاوس جاه يالييكة اندها ) . فالكاظم للغبظ . والعانى 
ن االناس ٠‏ فة اجن أل اه وال الان قان .ذلك عل نة 
‌ نفسه e‏ اناس > ومن اجیڻ ای الناس فال نفسه . کروی 
ا الل ا ال 2 ا ات إل أو ااال اک 


٤ 


واا أحسنت ال انى امات ال فك ول حال ةر ااا 
e‏ ( وقال تعال ) مَنْعَي صلا 


ام ارس ر 


E EE 


Ts‏ إلى الخلق إحساناً إلى المحسن ء يعود نفعمه 
عليه ٠‏ لكان فاعلا إا أو ضرراً ؛ فإن العمل النى لايعود نفعه على 
فاعله ؛ إما حيث م يكن فيه فائدة > وإما شر من الث ؛ إذا ضر 
والعفو عن الظالم أحد نوعي المدقة : المعروف ٠‏ والإحسان 

إلى الناس . وجحماع ذلك الزكاة . 


والله سبحانه دام بأمر بالصلاة ٠‏ والزكاة » وهي الصدقة . 


e 


أحدها : انصال نفع إلبه . 


الثاني : دفع ضرر عنه . فإذا كان المظلوم بستحق عقوبة الظلم ء 
ونقسه ددعره 
اتسدتين . ولا ت بضيع جر الت E‏ 

وهذا عام فى سائر ماللصبد من الحقوق على الناس ؛ وهذا إذا 
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ذ کر الله فى كتابه حقوق الماد » وذكر فما المدل ندب فا إلى 
الإحسان . فإنه سحانه بأحر بالعدل والإحسان . ک قال تعالى : ( ون 
EEE AR pA E ES‏ 
غمل المدقة على المدن المعسر بإسقاط الدين عله خرا للمتصدق 


من ګرد إنظاره 


وقال تعالى  :‏ ( ومفل موماخَطكَاهَ ركب ةمُؤمِكَة ودي 
سكإ أهَووء اندها ) فسمى إسقاط الدية صدقة . وقال 
تعالی : ( ون طلقتم ومنل ان تسوه وقد رط حم هة صف 
وض إل أن فوت ايف آلذق دود عفد هاكح وان ر اوت 
و لعل العفو عن نصف المداق الواجب على 
ازوج الطلاق قبل الدخول أقرب للتقوى من استيفائه . وعفو المرأة 
إسقاط نصف الصداق باتفاق الأمة . 


و عغو الذي بيده عقدة اللكاح . فقيل : هو عفو الزوج ٠‏ وأنه 
تل الاصاق اة ٠‏ ول هدا كن خا الغو من خن 
ذلك العفو » فهذا العفو إعطاء ايع وذلك العفو إسقاط ايع . 
والني حمل من قال هذا القول عليه ؛ آم رأوا أن غير المرأة لا يلك 
إسقاط حقہا الواجب .6 لا لك إسقاط سائر دون ها . وقبل : النى 
بيده عقدة اللكاح . هو ولي المرأة المستقل بالعقد دون استذانما : 
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كالأب للبكر الصغبرة » وكالسيد للأمة . وعلى هذا يكون العفوان من 
جنس واحد . ولمذا ) بقل : إلا أن يعفون » أو يعفوا م » والحطاب في 
الآية للأزواج . 


وقال تعالى حكاية عن لقان آنه قال لابنه : ( ومر پالمعروفيوانة عن 


رواصیرعل ما 


>> 2 ِو 


2 ر ر cc‏ 
بكن ذلك منعزم‌الامور ) 


ا ت ر سے مھ رو ی« رلھے ر ر تھے رھ ر 
وقال تعالى : ( صر بعد طلم اوك مام نسيل * إتماألسَميل عاي 


صو ۶< ےن ص ر 


2 و ۹ EG‏ اوو 7 
يظلمود الاس وسعو نف الا رض بعر احق أوللت لَه عَذَاب ألم * ولمن صي 


e‏ یو م 
ورلن ذلك لمنْعزمالامور ) . 


فېناك فى قول لقان ذكر الصبر على المصدة فقال : ( إوَذلك 
لأر ٠)‏ وهنا ذكڪر الصبر والعفو ٠‏ فقال : ( يلين 


™ م2 ۰ ۰ . م 0 رو لگ 2 رھ ص ص 
الور ) وذ كر ذلك بعدقوله : ( ومن انصر بعد لاوما 


ہم ِنسیلي * لاا لبیل عرب بظلمو دالاس وسو الأرضٍ باحق ) 

فذكر سبحانه الأصناف الثلاثة » فى باب الظلم الذي يكون بغير 
قالعادل من اتتصر بعد ظامه وهدا جزاؤه آنه ماعلله من سسل ۰ 

فلم یکن بذلك عدوا » ولكن لم يكن بذلك منموما . وذكر الظام 

بقوله : ( إَاالسي لعا يظلم و الاس ومون الأرّض باحق 


فهؤلاء عليهم السبيل للعقوبة ٠‏ والاقتماص . وذكر الحسنين 
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فقال : ( ومن صبروَمَريًكَينْعَرراشور ) . والقرآن فيه جوامع 
الكلم . 

وهذا ‏ ذكر فى آخر القرة أصناف الناس فى العاملات ٠‏ الى 
نکوق باختيار التعاملين ‏ وم ثلاثة : محسن ٠‏ وظا ء وعادل . فاحسن : 
هو التصدق . والظا) : هو امرنى . والعادل : هو البائع . فذكر هنا 
حك الصدقات » وحكم الرباء وحك المبايعات ٠‏ والداينات . 


و أن من توم أنه العفو بسقط حقه أو بنقص : غالط » حاهلء 
ضال ؛ بل بلعو بكون أجره أعظم ؛ فكذلك من توم أنه بالعفو 
بحصل له ذل » وبحصل للظا) عن واستطالة عليه فهو غالط فى ذلك . 
کا ثبت فى المحبح وغيره من الى صل اله عليه وسل أنه 
قال : « ثلاث إن كنت الفا علبهن : ما زاد الله عدا بعفو إلا عا ء 
وما نقصت صدقة من مال ٠‏ وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله » . فيان 
الصادق المصدوق : أن الله لا يزيد المد بالعفو إلا عا ء وأنه لاتنقص 
صدقة من مال ٠‏ وأنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله . وهذا رد لما 
بظنه من بتبع الظن ٠‏ وما تهوى الأنفس »من أن العفو بذله ‏ والمدقة 
تنقص ماله ٠‏ والتواضع حَفضه . 


وفى الصحيحين عن عائشة رضي الله عا _ قالت : د ما ضرب 
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شيثا قط . إلا أن مجاهد فى سبيل الله » ولا نبل منه قط شيء فاتنقم 
لنفسه ؛ إلا أن تتبك محارم الله ٠‏ فإذا اتتہكت محارم الله يقم لغضبه 
القرآن أ كل الأخلاق . وقد كان من خلقه أنه لاينتقم لنفسه ٠‏ وإذا 
اتېکت حارم الله م بقم لغضبه شيء حت بنتقم لله ٠‏ فيعفو عن حقه » 
ولستوفی حق ره . ۰ ) 
والناس فى الباب أربعة أقسام : 
مهم من بنتصر لنفسه ولربه » وهو الذي يكون فيه دن وغضب . 


ومهم من لا بنتصر لالنفسه ولا اريه > وهو الني فيه جپل 


وصعف دن . 

- ومهم من ينتقم لنفسه ؛ لا لربه > وم شر الأقسام . 

وأما الكامل فهو الني ينتصر لمق الله » وبعفو عن حقه . کا قال 
الس سن مالك 2 خت زرل اف ل الله عليه وسام عفر 
سنين » ها قال لي : أف قط . وما قال لي الشيء فعلته  :‏ فعلته ؟ 
ولا لشيء م أفعله : ل لافعلته ؟ وکان بعض أهله إذا عتبنى على شي. 
قول : دعوه لو قى شيء لكان » . فهذا فى العفو ما بتعلق محقوقه 


۳۹ 


وأما فى حدود الله » فلا شفع عنده أسامة بن زيد وهو الحب ابن 
الي ون غو أب امن أي دران خو ق ارا حرف 
شريفة أن يعفو عن قطع يدها : غضب ٠‏ وقال : ياأسامة ! أتشفم 
فى حد من حدود الله ؟! إا أهلك من كان قبلك . نمم كانوا إذا 
سرق فم الشسريف تركوه ٠‏ وإذا سرق فيم الضعيف أقاموا عليه الحدء 
والذی نفس تمد بيده لو سرقت فاطمة بنت تمد لقطعت بدها» . 
فغضب على أسامة لما شفع في حد لله » وعفاعن ألس في حقه . 
وكذلك لما أخبره أسامة أنه قتل رجلا بعد أن قال : لا إله إلا الله : 
قال « أقتلته بعدما قال : لا إله إلا الله ها زال يكررها حتى قلت : 
ا 


والأحاديث والآثار فى استحباب العفو عن الظام . وأن أجره 
ذلك أعظم كثيرة جداً . وهذا من الل المستقر في فطر الآدميين . 
وقد قلعتال نة : ( خالعغوواس امرض وأعرض عن 
الهلست) فاه أن بأد ,المقو فى أخلاق الاس ٠‏ :وهو مايش من 
ذلك . قال ابن الزبير : أعى الله نه أن بأخذ بلعفو من أخلاق الناسء 
ودا كقوله: (٠‏ ولول ما5 اميه فل الغو ٠)‏ من أموالمم . هذا | 
من العفو ٠‏ وبأمم بالعروف وبعرض عن الجإاهلين . وهه الآية فيا 
ماع الأخلاق الكرعة ؛ إن الإنسان مع الناس إما أن يفعلوا معه غير 


۳۷۰ 


مامحب أو مایکره . فأ أن بأخذ مہم مامحب ما سمحوا به ولا 
بطالہم بزيادة ٠‏ وإذا وا ا ن أعرض عنم » وما هو قفارم 
بالعروف . وهذا باب واسع . 


وسال ر ےم اللہ 


عن الرجل يكون له على الرجل دين فيجحده ٠‏ أو بغصبه شيا . 
م بصب له مالا من جنس ماله . فمل له آن بأخذ منه مقدار حقه؟ 


فأحاب : وأما إذا كان لرجل عند غيره حق. من عين أو دن . 
فل بأخته. أو نظره ٠‏ بغ إذته ؟ فهذا توعان : 


أحدها : أن يكون سيب الاستحقاق ظاهما لا حتاج إلى إثات ٠‏ 
مثل استحقاق للرأة النفقة على زوجها » واستحقاق الولد ن بنفق عليه 
والده » واستحقاق الضيف الضبافة على من نزل به فنا له أن بأخذ 
دون إذن من عليه احق بلا ريب ؛ ا ثبت فى المحبحين آن هند 
بنت عتبة بن ربيعة قالت : يا رسول الله ! : إن أبا سفيان رجل شحيح » 
وإنه لا بعطبى من النفقة ما بكفبي ٠‏ وبي . فقال : « خذي ما يكفيك› 
وولاك بالعروف » فأذن لما أن تأخذ نفقتها بالعروف دون إذن وله . 


۴۷١ 


وهکذا من عل آنه غصب منه ماله غصبا ظاهر| بعرفه الان 
فأخذ المغصوب ٠‏ أو نظبره من مال الغاصب . وكذلك ل وكان له دن 
عند الحا ک وهو عطله > فأخذ من ماله رة و و ذلك 2 


رافق الا كن سب اشخان عاش :ل ان كن 
فيه فولان : 
ادها لن لان اغد وهر متهي مالك و اعد 


رحمه الله تعالى فيسوغ الأخذ من جنس المحتق ؛ لأنه استيفاء ‏ ولا 
يسوغ الأخذ من غير الجنس ؛ لأنه معاوضة فلا جوز إلا برضا الغرم . 


والجوزون بقولون : إذا امتنع من أداء الواجب عليه ثيتت المعاوضة 

دون إذنه للحاجة ؛ لكن من منع الأخذ مع عدم ظبور المقق استدل 
ما فى السن عن هى هرررة عن النى صلى الله عليه وسام أنه قال : 
د أد الأمانة إلى من اتتمنك ٠‏ ولا حن من انك » وف المسند عن 
لشير بن الخصاصة أنه قال : يا رسول الله ! إن لنا جبراناً لا بدعون 
لنا شاذة . ولا فاذة ٠‏ إلا أخذوها ‏ فإذاقدرنا مم على شىء أنأخذه ؟ 


. نسخة وأبي حنيفة‎ )١( 


YY 


قال : « لا . أد الأمانة إلى من اتتمنك ٠‏ ولا خن من خانك » . وفى 
السغن عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قبل له : « إن آهل المدقة 
بعتدون علا » أفنکتم من أموالنا بقدر مايعتدون علينا ؟ قال : لا .» 
رواه أو داود وغبره . 

فده الأحاديث تين أن [ حق ] المظلوم فی نفس الام إِذ اکان 
[سببه لیس] ظاهراء رو( أخذه خبانة» م يكن له ذلك ۰ وان کان هو 
يقصد أخذ نظيبر حقه ؛ لكنه خان الذي تنمنه » ؤانه لما سل لبه ماله 
فأخذ بعضه بغر إذنه ‏ والاستحقاق [ لس ] ظاهراكان خاتنا . وإذا 
قال : أنا مستحق لما أخذته فى نفس الام ٠‏ ل يكن ما ادعاء ظاهرا 
معلوما . وصار ك لو تزوج اعرأة فأ نكرت نكاحه ٠‏ ولا ية له ء 
فإذا قهرها على الوطء من غير حجة ظاهمة » فإنه لس له ذلك . ولو 
قدر أن الجا © حك على رجل بطلاق اعرأته بينة اصتقد صدقها » 
وكانت كاذة فى الباطن » لم يكن له أن بطأها لما هو الأ عليه 
فى الباطن . 

فان قيل لا ريب أن هذا نع منه ظاهماً » ولیس له أن بظر 
ذلك قدام الاس ؛ لأنهم مأمورون بإنكار ذلك ؛ لأنه حرام في الظاهي ؛ 
كن السأن إذاكان يعسل سرا فيا بينه وبين الله ؟ 


قيل : فعل ذلك سرا بقتضى مفاسد كثيرة منهي عنما » فان فعل 


)١(‏ اضيفت حسب مفهوم السياق 


YY 


ذلك فى مظنة الظور والشهرة ٠‏ وفيه ألا تشه به من لس حاله 
كاله فى الاطن . فقد يظن الإنسان خفاء ذلك . فبظر مفاسد كثبرة . 
ويفتح أبضا باب التأوبل . وصار هذاكالظلوم الذي لا مكنه الاتتصار 
إلا بالظل . كامقتص الذي لا بمكنه الاقتصاص إلا بعدوان ٠‏ فإنه لا جوز 
له الاقتصاص . وذلك أن نفس المانة عرمة الجنس . فلا جوز استبقاء 
ا می ہا ؛ کا لو جرعه مرا أو تلوط به » أو شد عليه بالزور : 
بكن له أن بفعل ذلك ؛ فإن هذا مرم الجنس . والجانة من 
جنس الكذب . 


فان قبل : هذا ليس بخبانة ؛ بل هو استيفاء حق . والنى صلى 
الله عليه وسل نهى عن خبانة من خان » وهو أن بأخذ من ماله مالا 
إستحق نظيره . فيل هذا ضيف لوجوه : 

أحدها : أن المحديث فبه أن قوما لا يدعون لا شاذة ولا فاذة 
إلا أخذوها . أفنأخذ من أموالمم بقدر مابأخذون ؟ فقال : « لاء 
أد الأمانة إلى من ائتمنك . ولا خن من خانك » . وكذلك قوله فى 
حديث الزكاة : أفنكتم من أموالا بقدر ما بأخنون منا؟ فقال :« لا . 


الثانى : أنه قال :« ولا ان خانك ».ولو أراد بالخبانة الأخذ على 
طريتق القابلة م يكن فرق بين من خانه ومن م مخنه ‏ و حرم مثل 


VE 


هذا ظاهی » لا محتاج إلى بيان وسؤال . وقد قال : « ولا خن من 
خانك » فعلم أنه أراد أنك لا تقابله على خانته » فتفعل به مثل ما فعل 
بك . فإذا أودع الرجل مالا انه فى بعضه ٠‏ م أودع الأول نظيره ففعل 
به مثل مافعل » فهذا هو المراد بقوله : « ولا خن من خانك » . 


اثالث : أن كون هذا خانة لاريب فه ‏ وإغا الشأن فى جوازه 
على وجه القصاص ؛ فإن الأمور مها مايباح فيه القصاص كالقتل ٠‏ 
والكذب . ومحو ذلك . قال تعالى في الأول : ( وكرواسيوسية 


ا ت 


ر < د وو ے 


تلا ) . وقال : ( ول عاق رفع اقوأبمتل ماعوةربد ) . وقال : 
( ادى ءاعدو عَيَوبيلٍمَاأغَدَىعَيَكمٌ ) . فاباح العقوبة 
والاعتداء بالثل . فلا قال هنا : « ولا خن من خانك » مل أن 
هذا ما لايباح فيه العقوة بالثل . 


وسئل ر ع الد 


عن رجل مديون وله عند صاحب الدين بضاعة ٠‏ والثمن سبعون 
على موجوده » فأراد صاحب الدين أن بطلع الورثة على البضاءة ٠‏ 


Yo 


“4 


فاختشى أن بأخذوها ٠‏ وم يوصلوه إلى حقه ٠‏ وإن أخفاها فيبقى إ ثم 
فرطها عله » وبخاف أن يطالب بغبر البضاعة ؟ 


فأجاب :بقعا ولستوق بن اللمن ماله فى خمة الت هن الأجرة 
والثمن ٠‏ وما بقي بوصله إلى مستحق تركنه . وإذا حلفوه فله أن بحلف 
لشن ۹طى وها ٠وا‏ أحب أن بشترى بضاعة مثل تلك 
اللضاعة ٠‏ وبحلف أنه لا لستحق عنده إلا هذا . برط أن تكون 
البضاعة مثل تلك ٠‏ أو خبراً مها . 


وسل 


عن رجل له مال غصب ٠‏ أو مطل في دين ٠‏ تم مات . فل 
تكون المطالمة له فى الآخرة ؟ أم للورئة ؟ أفتونا مأجورين . 


فأحاب : أما من غصب له مال » أو مطل به . فا مطالبة فى الآخرة 
له  .‏ ثبت في المحيح عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« من كانت لأخيه عنده مظلمة فى دم أو مال أو عرض » فليستحلل من 
قبل آن بای یوم لادینار فبه ۰ ولا درم ۰ فإ ن کانت له حسنات آخذ 
من حسنانه » وان ۾ يکن له حسنات أخذ من سيئات صاحه ؛ 
فألقمت علبه » . 


۳۷٦ 


فين الى صل الله عليه وسل أن الظلامة إذا كانت في المال 
طالب الظلوم مها ظاله ء ول بجمل الطالة لورئته » وذلك أن الورثة 
خلفونه فى الدنبا ء ها أمكن استيفاؤه في الدنيا كان للورئة » وما) 
حكن استيفاؤه فى الدنيا ‏ فالطالب به في الآخرة المظلوم نفسه . والله أعلم. 


ومنل 


عن قوم دخل في زرعېم جاموسان . فعرقبوها ماتا » وقد کن 
دفعيا دون ذلك . ما جب علمم ؟ وما جب على أرباب الواشي من 
حفظما ؟ وعلى اراب الزرع من حفظه ؟ 

اغات : لس لمم دفع الهائم الداخلة إلى زرعيم إلا الأسہل » 
فالأسيل .. اذا أمكن إخراجها بدون المرقبة فعرقبوها عزروا على تعذيب 
الميوان بغير حق . وعلى العدوان على أموال الاس عا بردم عن 
ذلك > وضمنوا للالك دها . 

وعلى أهل الزرع حفظ زرعيم بالهار » وعلى أهل المواشي حفظ 
مواشيہم اليل » کا قال بذلك الى صلى الله عليه وسلم . 


VY 


وسل 
كيف يتخلص من الال . وهل هو حرام ؟ أم لا ؟ 


فأحاب : أعدل الأقوال فى ذلك : أن بعل ناء امال بين امالك 
والعامل ٠‏ 6 لو دفعه إلى من بقوم عليه بجزه من نئه ٠‏ ثم إن الأصل 
ونصيب الالك إذا تعذر دفعه إلى مالكه > صرفه في مصالح المسامين . 


ک۶ 


وسدل 
من غصب شاة ‏ ثم تراضى هو ومالكها . هل جوز أ كلا ؟ 


فأحاب : نعم إذا تراضی هو ومالکا حاز أ كلها . 


VA 


وسنل رع الا 


عن علام فى يده فرس فطلعت نعامة من إصطبل » وهجمت على 
الحيل ٠‏ والغلام ماسك الفرس ٠‏ واثنان قعود . فرفس أحدها وتوفى ٠‏ ها 
بجحب على الغلام ؟ وما جب على صاحب الفرس ؟ . 


فأجاب : إذا رفسته إرجلها فلا ضبان على الغلام ٠‏ ولاعلى ماحب 
الفرس ؛ بل الفرس باق على ملك صاحه ‏ وهذا مذهب جور الأعة ؛ 
كالك . وأ حنبفة ء وأحمد وغيرم . 


وف السنن عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « الرجل 
جبار » وقال الشافعي : يضمن ما ضربه برجله إذاكان على الفرس 
راكب . أو قائد . أو سائق . كا وافقه أحمد وغبره على ذلك فى اليد . 
وأما إذا م برط الغلام الني هو مسك للفرس ٠‏ فلا ضان عليه باتفاق 
الملاء ٠‏ مثل أن جل الفرس ٠‏ وبحذر القريب مها . فبقول : حاذروا. 
فإذا قال ذلك من رفست مها كان هو الفرط ء ولم يكن على أحد 
ضبان باتفاق الأة » وال أل . 


۳۹ 


وسئل ر ع اللہ 


من حمل كير عربوط على الربيع ٠‏ وإلى جانبه قعود صغر لآخر 
غير صاحب الجل اكير » م غاب أسحاب الجلين » فانقلب الكبير على 
الصغبر فقتله . ها حكمه ؟ . 


فأعاب : إذ اكان صاحب الجل الكير م بفرط في منعه فلا ضان 
علبه ٠‏ مثل أن يكون قيده القيد الني ينعه . وآما إذا كان قد فرط 
بأن قىده قيداً خفبقاً » لا نه فعليه ضبان ما أتلفه . واللهَ أعل . 


۸۰ 


ہا الشف 


اتفق الأعة على ثبوت الشفعة فى العقار الني يقل القسمة ‏ قسمة 
الإججار س كلقربة ‏ والستان . ومحو ذلك . وتنازعوا فما لا بقل 
قسمة الإجبار ؛ وإغا يقسم بضرر أو رد عوض فيحتاج إلى التراضي . 
هل تشت فبه الشفعة ؟ على قولين . 
الشافعي : كاين سربج . وطائفة من أسحاب أحمد : كأبى الوفاء بن عقيل . 
وهي رواية اذب عن مالك . وهذا القول هو الصواب کا سنسنه 
إن شاء الله . 

والثانى : لا ثبت فيه الشفعة » وهو قول الشافعي نفسه ء واختبار 


u0 


كير من أحاب أحمد . وهذا القول له حجتان : 


أحدهما قولمم : إن الشفعة إا شرت لرفع ضرر مؤنة القسمة ء 
وما لاع فة لين فة اخذا ارز 


والثانى : أنه لو وجبت فيه الشفعة لنضرر الريك ؛ فإنه إن باعه ) 
برغب الناس في الشراء ؛ لحوفهم من اتتزاعه الشفعة . وإن طلب القسمة 
م جب إجابته » فلا يمكنه الع ولا القسمة ٠‏ فلا بقدر ن يتخلص من 
ضرر شريكه . فلو أثبتنا فيه الشضة رفع ضرر الريك الني ) بسح 
ازم إضرار الشريك البائع . والضرر لا بزال بالضرر . 


والقول الأول أصح ؛ فإنه قد ثبت فى المحبح عن الى صلى الله عليه 
وسل أنه قال : « من كان له شريك في أرض ٠‏ أو ربعة » أو حائط . 
فلا محل له أن بیع حتی بؤذن شریکه . فإن شاء أخذ » وإن شاء ترك 
فان باع وم بؤذنه فهو أحق به » وم بشترط النى صلى الله عليه وسلم 
في الأرض ٠‏ والربعة » والمحائط »أن يكون عا بقبل القسمة : فلا جوز 
تقييد كلام الرسول بغير دلالة م نکلامه ؛ لا سيا وقد ذ كر هذا في 
باب تان إبات الشفعة . 


ولس عنه لفظ حح صربح في الشفعة أثبت من هذا . ففي الصحبحين 
عن الى صلى الله عليه وسل « أنه قضى بالشضعة في كل مالم يقسم » 


FAY 


فإذا وقمت المدود ؛ وصرفت الطرق فلا شفعة » فل لع الشضعة إلا مع 
إقامة الحدود ٠‏ وصرف الطرق . وهذا المحديث فى الصحبح عن حار . 
وفى السنن نه عن انى صلى الله عليه وسل أنه قال : « ال مار أحق 
بشفعة حاره بننظره بها . وإ ن كان غائا . إذاكان طريقها واحدا» 
فإذا قضى بها للاشتراك فى الطربق ؛ فلأن بقضي بها للاشتراك في رقبة 
املك أولى وأحرى . 


وقد تنازع الناس فى شفعة الجار على ثلاثة أقوال . أعدما هذا 
القول : إنه إن كان شريكا في حقوق الملك تت له الشفعة وإلا فلا . 


وأيضا فن العلوم أنه إذا أثبت النى صلى الله عليه وسلم 
الشفعة فبا يقل القسمة » ها لا يقل القسمة أولى شوت الشفعة فيه ؛ 
فان الضرر فيا بقبل القسمة كن رفعه بالقامة ‏ وما لا كن فيه القسمة 
يكون ضرر المشاركة فيه أشد . 


وظن من ظن أنها تت لرفع المقاة ؛ لا لضرر المشاركة .كلام 
ظاهى البطلان ؛ فإنه قد ثبت بالنص والإحاع . أنه إذا طلب أحد 
السريكين القسمة فيما يقبلها ء وجبت إجابه إلى القاحمة ٠‏ ول وكان 
صرر المشاركة قوی لم رفح أدی الضرررن بالتزام أملاهما : ولم وجب 
لله ورسوله الدخول فى الشيء الكثير لرفع الشيء القليل ؛ فإن شريعة 


PAY 


الله منزهة عن مثل هذا . 

0 قولمم : هذا يستازم ضرر الشربك البائم . فجوابه أنه إذا 
طاب القامة ولم حكن قسمة العين ؛ فإن العين تباع » وبجبر المتلع 
على الع » ويقسم الشمن بنهما . وهذا مذهب جمور العلماء : كالكء 
وأف فة ٠‏ واد تل 

وذ كر بعض الاككية آن هذا إجماع . وقد دل على ذلك ما ثبت فى 
الصحيحين عن النى مصلى الله علبه وسل أنه قال : « من أعتق شرا له 
في غلام . وکان له من الال ما بلغ تمن الغلام » قوم عليه قيمة عدل » 
لاوكس . ولا شطط . فأعطى شركاءء حصصيم » وعتق عليه العبد» 
ولا على هه ماعى. فذل هدا ا لدبت هل انق :الريك اف 
نصف قيمة ايع ؛ لا في قيمة نصف المع ؛ فإنه إذا بيع العبد كله 
ساوى ألف درم مثلا » وإذا بيع نصفه ساوى أقل من خسمائة درم ء 
E‏ 


فمكذا في العقار الذي لا بقسم يستحق نصف قيمته جيعه ٠‏ فيباع 
عنه الضرر ٠‏ وهذا بتبين كمال محاسن الشريعة وما فيها من ممالح الماد 
ف العا والعاد :واد له وغكة : 


PAE 


۶ 

وسل 
إنسان فيه شا معلوما » فباعه . فقال : زن لي ما قلت . فنقصه 
عن الثل . فل بحب عليه أداؤء ؟ أم لا ؟ وهل يصح للشريك 


شفعة ؟ أم لا؟ . 

- فأجاب : إذا باعه بشمن معلوم . كان على المشتري أداء ذلك الثمن . 
وإ ن کان البح فاسدا ؛ وقد فات : كان عليه قيمة مثله . وإذ اكان 
الشقص مشفوعا فلاشريك فيه العفعة . واله أعلم ٠‏ 


وسل رص الا 


عن رجل اشتری شقصاً مشفوعاً ۰ وکلما طله السفيع أظهر صورة 
أن اليم كان بدون الرؤبة للمعتبرة » ففسخه الماك » وأقر الشتري 
ببراءة البائع ما كان قبضه . ووقف الشقص على المشتري .كل ذلك 
دفعاً للشفعة . فل يكون ذلك مسقطاً للشفعة ؟ وهل تكون هذه 


Ao 


ارات ةة 

فأحاب : الاحتبال على إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا مجوز بالانفاق ؛ 
وإعا اختلف الناس فى الاحتبال علبها قنل وجومها » وبعد انعقاد السب 
وهو ما إذا أراد امالك بيع الشقص المشفوع ؛مع أن الفزات اهل حو 
الاحتيال على إسقاط حق مسلم » وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال 
الحرم فېو باطل . وما د 3 من إظهار صورة انفساخ ايع ٠‏ وود 
الشقص إلى البائم » ثم إظار براءة البائع ووقفه : فكل ذلك باطل » والشقص 
باق على ملك المشتري ٠‏ وحق الشفيع ثابت فيه ؛ إلا أن بترك ترك 
يسقط الشفعة . والله أعلم . 


روسل 


للشريك ٠‏ ولم يشت الشريك أُخذها ؟ . 


فأحاب : لا بطل الوقف إلا إذا أنبت أن الشريك لك الشقص 
الشفوع الموقوف ٠‏ على مافي تملكه من اختلاف العلاء . 


وأما محرد حك الجا ج باستحقاق الشفعة فلا بنقض الوقف التقدم 


۳۸٦ 


قبل ذلك » كا لا زيل ملك المشترى ؛ بل يقى الأمر موقوفاً ٠‏ فإن 
أخذ الشربك الشقص بالشفعة بطل الثصرف الموجود فه قبل ذلك عند 


من بقول به ؛ وإلا فلا . 


وسل ر گے اللہ 


فن جل شى فص خوش : ازالضف الاخ إشتراة وجل أخر: 
وأوقف حصته قىل طلب الشريك الأول . وأن الشريك الأول قال : 
أنا آخذه بالشفعة . فهل له ذلك ؟. 

فأحاب : إذاكان الأ م_كذلك فلا شفعة له ؛ فإن المشتري الثانى 
وقفه فلا شفعة فيه ٠‏ وشفعة الأول بطلت ؛ لكونه أخر الطلب بمد 
علمه حتى خرجت عن ملك المشتري بوقف أو غبره ٠‏ فلا شفعة . 

وإن كان قد آخرجه من ملكه بالبيع قبل علمه الع فله الشفعة . 
وأما الوقف والمبة فيه تزاع . والله أع . 


TAY 


وسل ہ ص الا 


و له حصة مح شاهد » تم باع الشربك حصته لشاهد آخر 
بزيادة كشرة على من امل فى الظاهي . وتواطا بنا في الباطن على بن 
الثل . دفعاً للشفعة . فهل سقط الشفعة ؟ أم لا؟ . 

فأعاب : لا محل الكذب والاحتبال على إسقاط حق المسلم ء 
وجب على المشتري أن يسلم الشقص المشفوع باثمن الذي تراضا عليه 
فى الباطن . إذا طلب الشريك ذلك ٠‏ وإن منعه ذلك قدح في دينه . 
وعلى الحا أن حك بالشفعة إذا تبين حقيقة الأ . 


FAA 


باب الو ديم 


سل سی ابر سمدم رص الہ 


عن دلال أعطاء إنسان قاشا ليختمه وبدعه . ها وجد الحتام » 
فأودعه عند رجل خاط أمين عادتهم يودعون عنده » فحضر صاحب 
الاش هو ودلال آخر ‏ وأخذوا القماش من عنده ٠‏ وم يكن الذي 
أودعه حاضرا » فادی صاحب القماش آنه عدم له مہم ثوب ٠‏ وآنکر 
ذلك الدلال : فہل بازم الدلال الذي كانت عنده الوديعة شيء ؟ أم لا ؟ 

فأحاب : المد له . إذا ادعوا عدم قبض الوديعة ‏ وآنكر ذلك 
الدلال ء > فالقول قوله مح نه ٠‏ مالم تقم حجة شرعبة على تصديق 
دعوام . وأما ذا عدم مها شيء : فان کان الدلال فرط بحسث فعل 
مالم يؤذن فيه لفظا ولا عرفا ضمن ٠‏ فإذا كان من عادتهم الإبداع 
عند هذا الأمين . وأسحاب القماش بعلمون ذلك ٠‏ وبقرونه علبه فلا ضمان 
على الدلالين . والله أعلم . 


۴۸۹ 


ومنل ۔صی الآ عن 


عن رجل مات ورك بنتين وزوجة » وإحدى النتين غائة . فهل 
جوز لمن له النظر على هذه التركة أن يودع مال الغائبة ٠‏ محيث لا بعلم 
هل محفظه المودع عنده أم يتصرف فه لنفسه ؟ وإذا حدث مظلمة على 
جلة التركة : هل بختص باستدفاءما عن التركة مال الغائة ٠‏ أو بعم يع 
امال الروك ؟ وإذا استودع عند[من] قد حفظه وقد بتصرف لمصلحة نفسه : 
فہل لمستحق له مطالة من وضع بده عليه ۰ أو من ودعه حيث لا يڙمن 
عليه » وقد مات الناظر والمودع ‏ وطلب من تركة المودع فلم يوجد 
وم بعلم هل غصب آم لا ؟ وهل الإبراء لنمة المستودع عنده أن بترك 
مع احتمال أن بکون قد وضع مین بده عليه » اویدفع عنه ولیه من ورئنه 
ذلك القدر من صدقانه الى هي غير معينة جة مخصوصة ؟ . 


فأحاب : الجد لله هذا المال صار بحت يده أمانة » فعليه أن محفظه 
حفظ الأمانات . ولا بودعه إلا لحاجة ‏ فإن أودعه عند من يغاب على 
الظن حفظه له _ کالما العادل إن وجد » أو غبره بمحسث لا يكون 
فى إيداعه تفرب . فلا ضمان عليه . وإن فرط فى إبداءه فأودعه ائن 


(۱) ضيفت حسب مفهوم السياق 


۳۹۰ 


أو عاجز مع إمكان ألا بفعل ذلك فو مفرط ضامن . 

وأما المودع إذا لم بعلم أنه وديعة عنده ففي تضمينه قولان لأهل 
العلم فى مذهب أحمد ٠‏ وغيره . 

أظبرها أنه لا ضمان عليه . وما حصل بسيب الال المشترك من 
الغارم التى تؤخذ ظلما ٠‏ أو غير ظلم ‏ فهي على امال جيعه لا مختص 
بها بعضه وإذا غصب الوديعة غاصب فللناظر المودع أن بطالبه. ولامودع 
أبضا أن يطالبه فى غيبة المودع . 

وأما المستحق المالك فله أن بطالب الغاصب . وله أن بطالب 
الناظر أو الموتع ٠‏ إن حصل منه تفربط . فأما بدون النفريط والعدوان 
فليس له الطالبة . 

وإذا مات هذا امودع ولم يعلم حال الوديعة : هل أخذت منه ‏ أو 
أخذها . أو تلفت » فإنها تكون دنا على تركته عند جماهير العلماء . 
القولين فى مذهبه . 

وإذاکانت دنا عليه وجب وفاؤها من ماله » فان کان له مال 
غير الوقف وفيت منه ‏ وإِن لم يكن له مال غير الوقف ففي الوقف 
على المدبن الني أحاط الدين اله نزاع مشهور بين أهل العلم . 


۴۹١ 


وكذلك الوقف الذي لم مخرج عن بده حتی مات . فینه ببطل فی 
أحد قولي العلماء . كلك ٠‏ وهو أحد القولين في مذهب أهى حنيفة ٠‏ 
وأحمد . وأما إن كان الوقف قد صح ولزم ٠‏ وله مستحقون . ولم 
يكن صاحب الدين من تناوله الوقف : لم يكن وفاء الدين من ذلك ؛ 
كن إن كان من تداوله الوقف مثل أن يكون على الفقراء ٠‏ وصاحب 
الدبن فقبر : فلا ريب أن الصرف إلى هذا الفقبر الذي له دين على 
الواقف أولى من الصرف إلى غيره . واللة أعلم . 


وسٹل رع الر 


عن رجل استودع مالا على أنه يوصله إن مات اودع لأولاده ء 
مات وترك ورئة غير أولاده وم زوجتان ‏ ومن إحداها ابنان وبنتان 
من غبرها . وادعى ذو السلطان أن أم الابنين حاربة له حت رقه» 
وأخذها وأولادها ٠‏ ثم مات أحد الولدين ٠‏ ثم مانت أمه . فهل يكون 
الأولاد ختصين بحجميع امال ؟ أو هو لمبع الورثة ؟ وإذا م تصح دعوى 
من ادعى أن أم الولدين عملوكة » هل له أن بوصل إليه جميع ما بخص 
الولدين وأممم ؟ أو له أن قى نصيهم للولد رجاء فى رفع اللك 
عنه ‏ أو بفديه من الرق . وهل له أن بتجر فى الال إن أبقاء لا 
تنه الزأكڪام ؟ 


۳4۲ 


فأحاب : إذا كان هذا الال للمودع وجب أن بوصل إل ىكل وارث 
المستودع أن حص عض الورئة إلا بلإحازة الباقين ؛ فان الى صلل الله 
عليه وسلم قال : « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصة 
لوارث » . ولو صرح الوصي بتخصيص بعض الورئة بالال م جز ذلك 
بدون إحازة الباقين باتفاق الأة . 


وأما لدعي المستولىة فلا حك له عجرد دعواه باتفاق المسامين ؛ 
لاسما إن اعترف أنه أعطاه المجارية ؛ فإن هذا إقرار منه التملىك ؛ 
بل الأمة أم الولد ٠‏ وأولاده منها أحرار . ولو فرض أنها أمة المدعي 
ف تفس الام » وكان الواطئ يعتقد أنہا أمته . فأولاده أحرار باتفاق 
الأعة . وهذا المودع بحفظ نصيب هؤلاء الصغار . فان كان فى اللد 
عاك عام عادل قادر بحفظ هذا الال لمم سلمه إلبه > وإن م جد من 
بحفظ الال مم أبقاه بيده » وليتجر فيه العروف ٠‏ والرج لليقم » 
وأجره على الله . وأم الولد لاترث من سيدها شتا ؛ لكن إذا مات 


أحد بنیما [ورثت منه ۲( والله أملم . 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


۳۹۴۳ 


وسل 

عن رجل بحت بده بعير ودية » فسرق من ججملة إبله ٠‏ م لحتق 
السارق وأخذ منه الإبل » وامتنع من دفع ذلك البعير اودع » حى 
محلف آنه كان اعيبر على ملكه . لف بلله العظيم أنه على ملكه » 

وقصد 
: أما إذا ملك قضه > والاستيلاء علبه » فلا حلث عله 
aT‏ ؛ وإن قصد أنه ملكه املك المعروف ٠‏ فهذاكذب ؛ 
لكنه إذا اعتقد جواز هذا لدفع الظل ‏ وف العاريض مندوحة عن 
الكذب » ولستغفر الله من ذلك ويتوب إلبه ء ولا كفارة عليه . واللة أعل . 


ک۶ 
رسدل 
عن الافتراض من الوديعة بلا إذنه . 


وأما الاقتراض من مال الموع » فان عام 
اطمأن إل قلىه أن صاحب الال راض ذلك فلا ا ذلك . 


۳۹4 


إعا بعرف من رجل اختبرته خبرة تامة » وعلمت منزلتك عنده . کا 
تقل مثل ذلك عن غير واحد ٠‏ وکا كان الى صلى الله عليه وسم 
يفل فی بیوت بعض أحاه » وکا ايع عن عثان رضي الله ضه وهو 
غاب ٠‏ ومتى وقع في ذلك شك م جز الاقتراض . 


وفال : 


إذا اشترى إنسان سلمة : جلا أو غيبره ٠‏ وهو مودع » فأودمه 
الشترى عند الوةع ‏ ثم باعه الآخر ٠‏ كان البيع الثانى باطلا . وإذا 
سلمه الموةع إلى المشترى الثانى كان لمالكه ‏ وهو المشترى الأول 
أن بطالب به الموتع الذي سلمه . ويطالب به المشترى الذي تسلمه . 


وسئل ر سے الہ 


عن قوم مم عند راهب فى دير وديعة ۰ وادعی عدمہا مع ما کان 
فى الدر . ثم ظہر الذي ادی آن ماعدم من الدير قد بامه . فل 
يازم بالال ؟ آم لا ؟ وهل القول قوله ؟ ودر هذا الراهب على ساحل 
الحر الماح » وله أخ حرامي فى البحر يأوى إليه . والمرامية أيضا . 


۳۹0 


ما جب على ولاة الأمور فيه ؟ وهل موز قتله وخراب دړره ؟ وکان 
أهل المال طلبوا ماهم منه فلم إسلمه لمهم ٠‏ ولمم شود نصارى 
يشہدون بذلك ؟ 


فأحاب : الحد لله . إذا ظبر أن امال الذي للمودع ) يذهب ٠‏ 
فادعى أن الوديعة ذهت دون ماله فمنا يكون طامنا للوديعة في أحد 
قولي العلاء : كقول مالك ٠‏ وأحمد . في إحدى الروايتين ؛ إن تمر بن 
الحطاب رضي الله عنه ضمن أنس بن مالك وديعة ادعى انها ذهت 
دون ماله . 


وأما إذا ادعى أنه ذهب جيم الال ثم ظهر كذبه ء فنا وجوب 
الضمان علبه أوكد . ؤإذا ادءى المودع صاحب الوديعة أنه طلب الوديمة 
منه فلم بسلمما إلبه . أو أنه خان فى الوديعة وم تنلف :كان قبول قوله 
فع أقوی وأ وکد ؛ بل إستحق في مثل هذه الصورة التعزر اللي 
الذي رردعه وأمثاله عن الكذب . وهذا م كونه من أهل الذمة . 

وإذا شد عليه من أهل دينه القبولين عندم قبات شادتهم فى 
أحد قولي العلاء » وهو مذهب آهى حنيفة ‏ وأحمد فى إحدى الروايتين . 
وقبول شہادتهم عله هنا أوکد . ومن ) بقل شادتہم فإنه . 
بيمين المدعى عليه فى مثل هذه الصورة ؛ لظهور رجحان قول المدعى 


۳۹٦ 


فی أحد قوليه أبضا . 


وأما من كان من أهل النمة يؤوي أحل المرب ٠‏ أو بعاونم 
غل اللملهن د و فد اقش ت ج ول وة وا واب 
على ولاة الأمور أ لا بتركوا مثل هؤلاء الذين لا يؤمنون على السلمين 
فى موضع حاف ضررم على المسلمين ‏ أو بنقل الم أولاد المسلمين ؛ 
قانه قد انتقض عېده » وحل دمه وماله . 


وسل 


من وديعة فى کيس توم » وم بعلم مافیه » ولا عاینه . وکر 
الودع أنها آلف وحخسائة وثلاث تفاصل » وعدمت الوديعة فى حلة 
ماش . ولا عدمت قال صاحب الودبعة : إن ما فيها شيء إساوي سبمة 
آلاف . فهل يازم المودع غرامة ما ذكره فى الأول ؟ آم يازمه ما 
ذ کر فی الآخر ؟ . 


فأحاب : إن تلفت بغبر تفريط منه ولا عدوان م بازمه ضان . 
وإذا ذحبت مع ماله كان أبلغ » وإذا ادعى ذلك يسبب ظاهي معلوم : 
[ كلف البينة وقبل قوله ] . 


۳4۷ 


ما تقول السارة الفقراء 


فى إنسان بضع فى بيت إنسان وديعة بيده من مدة تزبد على 
عفر سنن ٠‏ تزبد وتنقص فى صندوق غير مقفول بقفل ٠‏ وهو بعلم 
فلم يفعل ٠‏ فعدمت الوديعة من حرزه ‏ بغير تفربط ‏ وحدهاء و) 
بعلم هل عدمت في امرض . أو في المحة . فمل جب على المودع 
وعسفه بالولابة ؟ آم حرم عليه طلب ذلك بلولابة ؟ وهل إذا صر على 
آم لا ؟ أفتونا مأجورين . إن شاء الله تعالى . 

فأحاب : الجد له . إذا کان الأ على ماوصف ۰ وعدمت بغر 
تفربط ولا عدوان من الموةع » وعدمت مع ماله ؛ م بضمنها بانفاق الأعة . 


وكذلك إذا عدمت بتفريط صاحما کا ذكر . فإنه لاضان على الودع 
سواء ضاعت وحدها ‏ أو ضامت مع ماله . 


۳۹۸ 


باب إهياء الو ان 


وسل ضع ابر سہرم ر م الا 


عن حك الناء في طريق السلمين الواسع ٠‏ إذا كان الناء لا 
يضر بالمارة ؟ 


فأحاب : إن ذلك نوعان : 


آحدها : آن بى لنفسه » فهذا لامجوز ف المشہور من مذهب 
أحمد . وجوزه بعضهم إإذن الإمام . وقد ذكره القاضي أبو يعلى » ومن 
خطه نقلته أن هذه المسألة حدثت في أيإمه . واختلف فما جواب 
الفتين » فذكر في مسألة حادثة في الطريق الواسع : هل جوز للامام 
أن يأذن فى حبازة بعضه» مبينا أن بعضهم أفتى بالجواز ٠‏ وبعضهم أفتى 
انع واختاره القاضي . وذ كر أنه كلام أحمد ؛ فإنه قال فى روابة ابن 
القاسم : إذا كان الطريق قد سلكه الناس فصار طريقا . فليس لأحد 
أن اغد نه شتا فللا »ولا کیا فلل ٠‏ وان کان راسا شل 
الشوارع ؟ قال : وإ ن كان واسعا . قال : وهو أشد ممن أخذ حداً 


۳۹۹ 


هون شرك ٠‏ لن نا اغد مآد وخا اد من 
حماعة المسلمان . 


قلت : وقد صنف أبو عبد الله بن بطة مصنفا فيمن أخذ شيا 
من طريق المسلمين . وذ كر فى ذلك آثارا عن أحمد . وغبره من السلف› 
وقد اذ كر خذة. امالة غين واعد من القدمين .ولارن من 
حاب أحمد : مهم الشيخ أبو تمد المقدسي . قال فى المغنى : وماكان 
من الشوارع والطرقات والرحبات بين العمران : فليس لأحد إحباؤه ء 
سواء كان واسعا ‏ أو ضبقا » وسواء ضيق على الناس بذلك . أو( 
بضيق ؛ لأن ذلك بشترك فيه السلمون ٠‏ وتتعلق به مصلحتهم . فأشبه 
مساجدم . وبمجوز الارتفاق القعود فى الواسح مح ذلك للع والشراء 
على وجه لايضيق على أحد . ولا بضر الارة ؛ لانفاق أهل الأمصار 
ف م الأعصار على إقرار الاس على ذلك من عبر إنكارء ولانه 
ارتفاق بباح من غير إضرار ٠‏ فلم نع كالاجتياز . 


قال آحمد في السابق إلى دكا كين السوق : دعوه فهو له إلى اللبل ء 
وكان هذا في سوق الدينة فبا مضى ٠‏ وقد قال النى صلى الله عليه 
وسل : « مى مناخ من سبق » . وله آن بظلل على نفسه مالا ضرر 
فيه من بارية ٠‏ ونابوت ‏ وكساء » وحوه ؛ لأن المحاجة تدعو إليه 
من غير مضرة فيه » وليس له الناء ؛ لاحكة ولا غبرها ؛ لأنه بضيق 


E 


على الناس ٠‏ وتعثر به المارة بالليل والضر رر بالليل والهار » وببقى على الدوام ٠‏ 
فرعا ادعى ملكه بسبب ذلك ۰ والسابق أحق به ما دام فيه . 

( قلت ) : هذا کله فبا إذا بى الدكة لنفسه ۰ ک) يدل عليه أُول 
الكلام وآخره ؛ ولمذا علل أنه قد يدعى [ أا ] ملكه ببب ذلك 
مع أن نعليله هذه المسألة يقتضى أن النع إا يكون في مظنة الطرر “ 
e‏ الناء ا. بحافي ما على ينه وغله ولا شر بلارة 
کأحد القولین لذن ذکرما القاضي ٠.‏ 

e‏ الناء الختص بالمانى الذي لاضرر فيه أصلا 

ونظير هذا إذا أخرج روشنا أو ميزاا إلى الطريق النافذ ٠‏ ولا 
مضرة فيه . فہل جوز بإذن e‏ 

( أحدها) : جوز ک) اختاره ابن عقيل ٠‏ وأو الركات . 

( والثانی ) : لا جوز کا اختاره غبر واحد والمشهور عن أحمد 
محرعا أو تنز مما وذڪر ابوبکر الروزي فی « کناب الورع » آثارا 
فى ذلك . منها ما نقله المروزي عن أحمد أنه سقف له دارا » وجعل 
ميزابها إلى الطريق ٠‏ فلا أصح قال : ادع لي النجار حتى حول الماء 


٤١ 


إلى الدار . فدعونه له فحوله » وقال : إن سحبى القطان كانت مباهه فى 
الطريق ٠‏ فعزم لها ٠‏ وصيرها إلى الدار . وذكر عن أحمد أنه ذكر 
ورع شعب بن حرب » وأنه قال : ليس لك أن تطان الحائط ؛ ثلا 
حرج إلى الطريق . وسأله المروزى عن الرجل بحتفر في فنائه ال » 
أو الحرم للعلو قال : لا ؛ هذا طريقق المسامين ‏ قال المروزى : قلت : 
إا هو بر حفر ويسد رأسها ‏ قال : اليس هي فى طريق المسامين ؟! 
وسأله ابن ا لحك عن الرجل بخرج إلى طريق المسلمين الكنيف ٠‏ أو 
الأسطوانة : هل يكون عدلا ؟ قال : لا يكون عدلا » ولا جوز شهادنه . 
وروی أحمد پإسناده عن علي : آنه کان بأ بالثاعب > والكنف تقطع 
عن طربق المسلمين . وعن عائذ بن تحرو المزنى قال : لأن بصب طينى 
فى حجلتى ٠‏ أحب إلي من أن بصب في طريق المسلمين . قال : وبلفنا أنه ) 
يكن خرج من داره إلى الطريقق ماء السماء » قال : فرؤي له أنه من أهل 
الجة . قيل له : بم ذلك ؟ قال : بكف أذاه عن المسلمين . 


ومن جوز ذلك احتج حديث ميزاب الاس . 
( انوع الثلى ) : آن ينى فى الطريق الواسع ما لا بضر الارة 
لمصلحة المسلمين : مثل بناء مسجد بحتاج إليه اناس » أو توسبع مسجد 


ضيق بإدغال بعض الطربق الواسع فيه أو أخذ بعض الطريق لمصلحة 
السجد : مثل حانوت ينتفع به السجد » فهذا النوع جوز فى مذهب 


a 


أ جمد العروف . وكذلك ذكره أسحاب أبى حنيفة ؛ ولكن هل بفتقر 
إلى إذن ولي الأمى ؟ على روايتين عن أحمد . ومن أححاب أحد من 
| حك نزاعا فى جواز هذا النوع . ومهم من ذكڪر روابة ثامة 
اشع مطلقا . 

والمسئلة فى كنتب أصحاب أحد القدعة والمحديثة ٠‏ من زمن أحاه ء 
وأسحاب أسحاه . إلى زمن متأخري الصنفين مهم » كأبى الركات ٠‏ وان 


وألفاظ أحمد في « حامع الحلال » و « الشافي » لای بکر عبد العزيز ء 
« وزاد المسافر » و « المترجم » لأى إسحق الجوزجالى » وغير ذلك . 
قال إ ماعل بن سعيد الشاللجي : سألت أحمد من طريق واسح وللمسلمان 
هنه غنى » وم إلى أن يكون مسجدا حاجة » هل جوز أن ببنى هناك 
مسجد ؟ قال : لا بأس إذا لم يضر بالطربق . 


« ومسائل ماعل بن سعيد » هذا من أجل مسائل أحمد ٠‏ وقد 
شرحہا بو إسحق إبراهیم ن يعقوب | جوزحانی ف «کتاه امرجم « 
وڪان خطيبا بجامع دمشق هنا وله عن أحد مسائل ٠‏ وكان بقراً 
كنب أحد إلبه على منبر امع دمشق » فأحمد أجاز البناء هنا مطلقا ‏ 
وم بشترط إذن الإمام . وقال له تمد بن الحك . تكره الملاة في السجد 


۳ 


الذي بؤخذ من الطريق . فقال : أ كره الصلاة فىه ؛ إلا أن يكون بإذن 
الإمام فنا اشترط في الجو از إذن الإمام . 


ومسائل إسماعيل عن أحد بعد مسائل ابن المح ؛ فان ابن الح سحب 
أحمد قديا » ومات قبل موته بنحو عشر بن سنة . وأما إماعيل فان هكان 
على مذهب أهل الرأي . ثم اتتقل إلى مذحب أهل المحديث ٠‏ وسأل 
أحمد متأخرا ‏ وسأل ممه سلبان بن داود الماشى » وغيره من علاء 
أهل الحديث . وسلبان کان بقرن بأحمد حتى قال الشافعي : ما رأيت 
ببغداد أعقل من رجلين : أحمد بن حنبل ٠‏ وسليان بن داود الماشمي . 


وأما الذين جعلوا فى المسثلة روابة ثاللة > فأخذوها من قوله فى 
روابة الروزي : حك هذه المساجد التى قد بنيت فى الطربق أن تهدم . 
وقال تمد بن حي الكحال : قلت لأحمد : الرجل بزيد في المسجد من 
الطريق ؟ قال : لا يصلى فيه . ومن م بثبت روابة ثاثة ‏ فإنه بقول : 
هذا إشارة من أحد إلى مساجد ضيقت الطريق ٠‏ وأضرت بالسلمين ‏ 
وهده لا جوز بناؤها بلا ريب ؛ فان فى هذا عا بين نصوصه ۰ فو 
أولى من التناقض ينها . 


وأبلغ من ذلك أن أحمد جوز إبدال المسجد بغيره للمملحة ۰ ج 
فمل ذلك الصحاة . قال صالح بن أحمد : قلت لأى : المسجد خرب 


٤ 


ویذهب أهله : تری آن حول إلى مکان آخر ؟ قال : إِذا ڪان 
بريد منفعة الناس فنعم ؛ وإلا فلا. قال : وابن مسعود قد حول المسجد 
الجإمح من التارين ٠‏ فإاذاكان مى النفعة فلا بأس ‏ وإلافلا. وقد 
سألت أي عن رجل بی مسجدا . ثم اراد حوبله إلى موضع آخر ۰ قال : 
إن كان الني بى المسجد بريد أن بحوله خوفا من لصوص ٠‏ أو يكون 
موضعه موضعا قذرا . فلا بأس . قال أحمد : حدثنا بزيد بن هارونء 
ثنا السعودي عن القاسم » قال : لما قدم عبد الله بن مسعود إلى بدت 
الال . كان سعد بن مالك قد بى القصر ‏ وامخذ مسجدا عند أسحاب 
اللمر ‏ قال : فنقب بيت الال » فأخذ الرجل الذي نقه > فكتب 
فيه إلى مر بن الطاب . فكتب عر : آن اقطع الرجل » وانقل المسجد 
واجعل بيت الال فى قبلة السجد ؛ فإنه لن بزال في المسجد مصل . 
فنقله عبد الله فخط له هذه الخطة . قال صالح : قال أي : يقال إن بيت 
الال نقب فى مسجد الكوفة » فحول عبد الله بن مسعود المسجد موضح 
النارين اليوم » فى موضع المسجد الحتيق . بعنى أحمد : أن المسجد الذي 
بناه ابن مسعو د کان موضع النارين فى زمان أحمد » وهذا المسجد هو 
السجد العتيق ٠‏ ثم غير مسجد الكوفة عرة ثاللة . 

وقال أبوا لطاب سل أو عبد الله : حول السجد ؟ قال : إذا 
كان ضيقا لا يسع أهله فلا بأس أن حول إلى موضع أوسع منه . 


<0 


وجوز أحمد آن برفع السجد الذي على الأرض ‏ وبنى حه سقاية 
للمصلحة . وإن نازع اليران . فقال بعضيم : حن شيوخ لا نصعد فى 
الدرج ٠‏ واختار بعضم بناءه . فقال أحمد : ينظر إلى ما ختار الأ كثر . 
وقد تأول بعض أحابه هذا على أنه ابتداً الناء ء وحققو أسحابه 
ون أن هذا التأوبل خطاً ؛ لأن نموصه فى غير موضع صرعحة 
بتحوبل المسجد . 

فاذا كان أحمد قد أفتى با فعله المحالة حسث جملوا المسجد غير 
السجد ؛ لأجل الصلحة » مع أن حرمة السجد أعظم من حرمة سائر 
بقاع . فانه قد ثبت فى حح مسل عن أبى هربرة أن رسول الله 
صلى اله عليه وسل قال : « حب المقاع إلى الله مساجدها ‏ وأبغض 
البقاع إلى الله أسواقما » فإذا حاز جعل الىقعة الحترمة المشتركة بين المسلمين 
بقعة غير محترمة للمصلحة ٠‏ فلأن جوز جعل المشتركة الى لست حترمة 
كالطريق الواسع بقعمة مترمة ٠‏ وتابعة للبقعة الحترمة بطريق الأولى 
والأحرى ؛ فإنه لا ريب أن حرمة المساجد أعظم من حرمة الطرقات » 
وكلاها منفعة مشتركة . 


دل 

والأمور التعلقة بالإمام متعلقة بنوابه » اكان إلى الحكام فأ 
الماك الني هو نائب الإمام فبه كأعر الإمام > مثل تروبج الایامى . 
والنظر فى الوقوف ٠‏ وإجرائها على شروط واقفيها » وعمارة المساجد . 
ووقوفها ؛ حسث جوز للامام فعل ذلك . فما جاز له اللصرف فيه 
باز ناه فيه . 

وإذا كانت المسئلة من مسائل الاجتهاد التى شاع فيا النراع ) 
يكن لأحد أن يكر على الإمام ٠‏ ولا على نائبه من حا كم وغيره ‏ ولا 
بنقض ما فعله الإمام ونوايه من ذلك . وهذا إذا كان البناء فى الطريق ء 
وإن كان متصلا الطريق عند أ كثر العلاء : مالك » والشافعى » وأحمد. 

وكذلك فناء الدار ؛ وككن حل الفناء ملك لماحب الدار ؟ أو 
حق من حقوقها ؟ فيه وجہان فی مذهب أحد : 
حتى قال مالك في الأفنية التى فى الطريق : يكربها هلها ٠‏ فقال : إن 


¥ 


كانت ضبقة نضر بالسلمين وصنع شيء فيا منعوا » وم يمكنوا . وأما 
كل فناء إذا اتتفع به أهله م بضيق على السلمين فى مرم فلا أرى 
ه بأسا . قال الطحاوي : وهذا يدل على أنه كان برى الأفنية علوكة 
لأهلبا ؛ إذ أجاز إجارتها ‏ فينبغي أن لابفسد اليبع بشرطها . قال : 
والذي يدل عليه قول الشافعي : أنه إن كان فيه صلاح للدار فهو ملك 
لصاحبها ؛ إلا أنه لا جوز بعه عنده . وذ كر الطحاوى أن مذهب ألى 
حنيفة أن الأفنية لجاعة المسلمين غير ملوك ةكسائر الطريق . 


والذني ذكره القاضي ٠‏ وان عقيل . وغيرها من أسحاب أحد هو 
الوجه الثانى . وهو أن الأرض غلك دون الطريق ؛ إلا أن صاحب الأرض 
أحق بالمرافق من غبره » ولذلك هو أحق بفناء الدار من غيره ٠‏ وهذا 
مذحب أحد فى الك النابت فى ملكه أنه أحق ه من غيره ٠‏ وإن 
كان لا بعلكه(١)‏ على قول امور : مالك والشافعي وأحمد١‏ ). 

فاذا كان الناء في فناء مسجد والدار فإنه أحق بالجواز منه فى 
جادة الطريق ٠‏ وقد ثبت فى المحيح عن عائشة أن أابكر المديق رضي 
الله تعالى عنه اخذ مسجدا بفناء داره » وهذاكالنطحاء الى کان عر 
این الطاب رضی الله عنه جعلا ارج مسجد رسول الله صلی اله 
عليه وسل لمن بتحدث ٠‏ وبفعل ما بصان عنه السجد . فل يكن 
مسجدا ٠‏ وم يكن كالطريق بل 7 اختصاص بالسجد » هثل هذه 
() (۲) (+) یاض بالأسل . 


جوز الناء فا بطريق الأولى ٠‏ واللناءكالدخلات الى تكون منحرفة 
من حادة الطربق » متصلة بالدار والسجد ٠‏ ومتصلة بالطريق ٠‏ وأهل 
الطريق لا بحتاجون إلما ؛ إلا إذا قدر رحبة خارجة عن العادة » وهي 
تشه الطريق الذنى بنفذ المتصل الطريقق النافذ . فإنهم فى هذا كله 
أ من عيرم : 

ولو أرادوا آن نوا فيه ٠‏ وبجملوا عليه بااً جاز عند الا كين ؛ 
لما تقدم . وعند آبى حنيفة ليس لمم ذلك ٠‏ لما فيه من إبطال حق غيم 
من الدخول إلبه عند الحاجة . والاً كثرون بقولون : حقهم فيه إا هو 
جواز الاتتفاع إذا ل حجر عليه أسحاه ٠‏ كا مجوز الاتفاع المحراء 
الملوكة على وجه لا يضر بأسحابها :كالصلاة فيا والقيل فيها » ونزول 
امسافر فيها ؛ قان هذا حائز فيها . وفى أفنية الدور بدون إذن امالك 
عند ماهير العلاء . 


وذكر أسححاب الشافعي فى الاتفاع بلفناء بدون إذن امالك 
قولين » وذكر أسحاب أحمد فى الصحراء وجا الع من الصلاة 
فيها » وهو بعيد على نصوص أحمد وأصوله ؛ انه جوز أ كل الثمرة 
فى مثل ذلك . فكيف بالنافع التى لا تضره > وبجوز على النصوص نه 
رمي الكل فى الأرض المغصوبة ‏ فيدخلما بغير إذن صاحبها > لأجل 
الكل . وإن كان من أحابه من منع ذلك . 


۹ 


وأما الاتتفاع الذي لا يضر بوجه ٠‏ فهو كالاستظلال بظله . والاستضاءة 
بناره ٠‏ ومثل هذا لا بحتاج إلى إذن . فاذا حجر علبہا صاحبما صارت 
منوعة ؛ ولمهذا بفرق بين الثار الى ليس مليما حائط ٠‏ ولا ناطور » 
فيجوز فما من الأ كل بلاعوض ٠‏ مالا جوز في الممنوعة » على مذهب 
أحمد ؛ إما مطلقاً . وإما لمحتاج ؛ وان م جز الجل . 


وإذا از البناء فى قناء املك لصاحبه ففي فناء المسجد للمسجد 
بطريق الأولى » وفناء الدار والمسجد لا مختص باحية الباب ؛ بل قد 
يكون من جيع الجوانب ٠‏ قال القاضي وابن عقيل وغيرها : إذاكان 
الحبى أرضاً كان أحق بفنائبا ‏ فلو أراد غبره أن حفر فى أصل حائطه 
شرا م يكن له ذلك » وكذلك ذكر أبو امد والاوردي وغيرها من 
أسحاب الشافعي . وال اعم 


۰ 


باب الاق 


سل سی ابر سمدم رص ال 


عن رجل وجد فرسا لرجل من المسلمين مع اناس من المرب » 
فأخذ الفرس منهم ٠‏ تم إن الفرس عرض بحيث إنه م بقدر على المشي 
فهل للآخذ بيع الفرس لصاحبها ؟ أم لا ؟ . 

فأحاب : المد لله . نعم جوز ؛ بل بحب في هذه الال أن ببيعه 
لني اسنقذه لصاحبه ‏ وإن م يكن وكله فى اليح » وقد نص الأة 
على هذه السألة » ونظائرها ٠‏ وبحفظ الئمن . والله أعل . 


وسل 


عن رجل لقى لقبة فى وسط فلاة > وقد أنشد عليها إلى حيث 
دخل إلى بلده . فهل هي حلال ؟ ام لا؟ . 


١ 


فأحاب : بعرفها سنة قريبا من المكان الني وجدها فه › فإن 


بها . والله عر . 


روسل 
عن الدرام النثورة بجدها الرجل ؟ . 


فأجاب : بعرفها حولا » قإن وجد صاحبها » وإلا فله أن ينفقما . 


وله ان تمدق با . 
روسل 
عن رجل وجد لقطة وعرف بها بعض الناس بينه وبينه سرا أياماء 
وها عنده مدة سنين . ها الح فيا ؟ . 
فأعاب : المد لله . لا بحل له مثل هذا التعريف ؛ بل عليه أن 


بعرفما تعربفا ظاهما ؛ كن على وجه تمل : بأن بقول : من ضاع له 
نفقة ٠‏ أو حو ذلك . والله عل . 


۹۲ 


وستل ر ع ال 


عن حجاج النقوا مح عرب قد قطعوا الطريق على الناس ٠‏ وأخذوا 
اشم ٠‏ فهربوا وتركوا جمالمم والقماش فمل محل أخذ الجال التى للحرامية 
والقاش الذى سرقوه ؟ أم لا ؟. 

فأحاب : الجد لله . ما أخذوه من مال الحجاج فانه جب رده إليهم إن 
أمكن ؛ فإن هذا كاللقطة تعرف سنة » قإن حاء صاحها فذاك ٠‏ وإلا 
فلآخنها أن بنفقها برط ضانها : ولو أبس من وجود صاحبها ونه 
يبتصدق ه ‏ وبصرف في مصالح السلمين . 

وكذلك كل مال لا بعرف ماككه من الغصوب والمواري والودائع » 
وما أخذ من المرامية من أموال الناس » أو ما هو مشوذ من أموال الئاس ؛ 
فان هذا كله بتصدق به وبصرف في مصالح المسلمين . 


۶ ا 
ژسدل ر گے الا 
من انحاس ۰ وغیره » وضمه مسل » وطالت مده ۰ وم بظپر له صاحب 


c۹۳ 


ولا منشد . وهو يستعمل الدواب والتاع . ها بصع ؟ . 
فاعاب : جور له أن لشتعم و جور اله أن يدق ه غل من 


نه . والله أعر . 
وس رع الد 


عن سفينة غرقت في البحر ٠‏ ثم إنها امحدرت وهي معلومة إلى بعض 
اللاد. وقد كان فيها جرار زيت حار ٠‏ تم إن أهل القرية تعاونوا على 
الركب حتى أخرجوها إلى البر ٠‏ وقلنوها . فطفا الزيت على وجه لماه 
وبقی راسا مع الماءء م إن أهل القربة حاءوا إلى الحر فوجدوا الزيت 
على الماء > فجمع کل واحد ما قدر عليه » والمركب قرية مم > فېدا 
اازبت الجوع حلال آم حرام ؟ وعركب رمان غرقت ٠‏ وجي ما فيا 
امحدر ف البحر » فبقى كل أحد جمح من ذلك » و بعرف له صاحب » 
فهل ما لا یعرف صاحبه حلال ؟ آم حرام ؟ . 

فأحاب : الذبن حعوا الزبت على وجه الماء قد خلصوا مال المعصوم 
من النلف ٠‏ وهم أجرة امل . والزيت لصاحبه . وأماكون الزيت 
لصاحبه فلا أعلم فيه تزاعا ؛ إلا تزاعا قلبلا ؛ قإنه ,وى عن الحسن أنه 
قال : هو لن خلصه . 


٤ 


وأما وجوب أجرة الل لمن خلصه . فمذافه قولان للعلاء . أحبا 
وجوب الأجرة » وهو منصوص أحمد وغبره ٠‏ لأن هذا الخلص متبر ع . وأسحاب 
القول بقولون : إن خاصوه لله تعالى فأجرم على الله تعالى » وإن خلصوه لأجل 
الموض فلهم العوض ؛ لأن ذلك لو م يفعل لاً فضى إلى هلاك الأموال ٠‏ لأن 
الناس لا خاصونها من المالك إذا عرفوا نهم لا فائدة لمم فى ذلك » 
والصحاة قد قالوا فيمن اشترى أموال المسلمين من اكفار : إنه بأخذه 
من اشتراه امن ؛ لأنه هو الذي خلصه بذلك الثمن . ولأن هذا المال 
کان مستهلکا لو لا أخذ هذا . وخليصه عمل مباح ؛ ليس هو عاصيا 
فيه » فيكون المال إذا حصل بعمل هذا والأصل لمذاء فيكون مشتركا 
ينها ؛ كن لا جب الممركة على الممين > فيجب أجرة الل » ولأن 
مثل هذا مأذون فيه من جة العرف ؛ قان عادة الناس نهم بطلبون من 
بخلص مم هذا بالأجرة . 

والإبارة شت بالعرف والعادة » كن دخل إلى حمام ٠‏ أو ركب في 
سفينة بغير مشارطة ٠‏ وككن دفع طعاما إلى طباخ وغسال بغر مشارطة 


ونظائر ذلك متعددة . 
ول وکان المال حبوانا فخلصه من مبلكة ملکه › کا ورد به 


الأثر ؛ لأن الحيوان له حرمة في نفسه ؛ بخلاف التاع ؛ قان حرمته لرمة 
صاحبه > فهناك مخليصه لحت الميوان ٠‏ وهو البلكة قد بياس صاحبه ؛ 


A 


خلاف الماع ؛ فإن صاحبه بقول للمخلص : كان بجوز لك من حين أن 
أدعه . والمحتق فيه لي » فإذا م تعطى حقي م آذن لك فى خليصه . 

وأما الرمان إذا ) يعرف صاحبه فهو كاللقطة » واللقطة إن رجي وجود 
صاحہاعرفت حولا . وان کانوا لا رجون وجود صاحه ‏ ففي تعریفه 
قولان ؛ كن على القولين لمم أن بأ كلوا الرمان أو يييعوه » وبحفظوا 
تنه ثم بعرفوه بعد ذلك . والله أعلم . 


تمن وجد طفلا ٠‏ ومعه شيء من المال » ثم رباه حتى بلغ من 
العمر شهرين . فجاء رجل آخر لترضعه اعرأته له . فلا كر الطفل 
ادمت الرأة أنه انها » وآنها ربته فى حضن أيه . فهل بقل قوطما ؟ 
وهل جب عليها أن تعطي الرجل الثانى ما أنفقه عليه ؟ وبازم الرجل 
فأحاب : إذاكان الطفل ول النسب . وادمت أنه اها : قبل 
عند الملتقط . والله أعلم . 
يز آخر الد الثلائين جب 
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فم رس الحلد الغلائين 


الموضوع 
« سٿل رمه الله من رجل اشترى دارا وما بان ڪل 
باب في زقاق غير نافد وأحدها مسدود » 
« سل عن دارين بنا شارع فأراد صاحب أحدها أن 
يعمل عليما غرفة إل » 
ل فن رل اشر دارا راشتری عا من خاب 
طرق نافد » 
« سل عن تن الدخول إلى أحدها من حت مزاب 
الآخر من قديم فہل له أن كنع اليزاب » 
« سنل عن رجل أحدث بیان وروشنا یکشف جاره لل » 
« ستل عن رجل اشترى حوانبت فادمى عليه أن العلوي 
ملکه ل » 
« سل عن رجل اشترى طبقة ثم مرها واحدث 
روشنا على زقاق إل » 


4\۷ 


\° 


الوضوع 
« سل تمن له دار ونه وبين حاره طريق وأراد أن 
بني عله سلطا لخ » 
« ستل عن جماعة فى زقاق آراد أحدم أن يفت عليه با 
غير به الأصل » 
د سل من رجل مر حوانيت وجنه خرنة لإنسان فہل 
لماحب الدار أن بفتح معروعا من الحرة ؟ » 
« ستل عن ملك مشترك بين مسل وذمي فېدماه فهل جوز 
تعلنته على ملك حارها الس « 
لا يجوز أن يجعل جاه المسلم ذريعة لرفح كافر على مسلم 
« ستل عن لستان مشترك حصات فه القسمة فأراد أحد 
العريكين أن بتي به وبين شربکه جداراً امتح » 
ول غ کن في بستان امتنع آحدها أن خي 
الآخر بني فى أرضه إل وإذا بنىأحدها من سهم هذا 
آو سهم هذا عا له فهل له آن ينتفع بالجدران ل » . 
« ستل عن رجل اشترى من بيت المال وبى فنعه 
إنسان من الناء » 
« سل عن رجل له ملك وهو واقع فأعلموه بوقوعه 
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الوضوع 
فأنی أن نْقَضه ف قط على صغبر » 
« وقال إذا احتاج إلى إجراه مائه فى أأرض غبره بلاضرر » 


إذا أراد جار النهر الجارى فى أرض مباحة أن ينتفع به 
إذا كان لرب الجدار مصلحة فى وضع الجذوع عليه من غير ضرر 
إذا اراد أن يخرج الماء من بقعة إلى بقعة فيخرجه إلى أرض مباحة 
آو إلى رض جار راض 
إذا راد أن يجرى مياه سطوحه فى قناة لجاره أو يسوق الماه فى 
قناة غدیر ماء ثم يقاسمه 


باب الم 


« ستل عن مدن راد دائته حسه وهو مسر هل 
القول قوله » 

« سل عن مسل اشتری من دي عقاراً والترم وفاءه إلى 
شر إل » 

د ستل عمن رك بعد موت ه كرما ودارا وعلیه دين 
ستوعب ذلك وورثة فطلب مهم بيع الملك إل » 

« سل تمن باع اشا لتاجر وقسط عليه الثمن ويرد 
السفر وم بقم كفيلا : فهل له أن بنع السفر » 

« سثل تمن أعتق عبداً ‏ وهو محتاج » وعليه ديون ؛ 


۹ 
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۲۹ 


الموضوع 
وماله جدة : هل موز أن يسعه ويو به ديه » 


« سل عمن اعترف بدينه وبقدرته على الوفاء عند عا م 
2 أراذ ان شت إفارة عد ا آخر 


> ۲۴ « سل عن رجل استدان أموالا وطولب بلوفاء فامتنع 


مح القدرة فاعتقل فمل جوز للحا ك عقوبته وما حم 
الشارع ىه « 


١ »‏ هل يحدد تعزیره ویباع ماله 


« سل من عليه دين فل بوفه حى طولب به عند 
ا لحا كج وغرم أجرة الرحلة » 

« سل من حبس بدن ولیس له وفاء إلا رهن عند 
الم فہل ېل ورجح ال أن بلىعه » 

« سل عن رجل عليه درن حال »وله ملك لا يفضل عن 
نفقته ونفقة عباله » ولا بشتري إلا بدون عن مثله » 
« سئل عن قزاز نساج أسلمت له امرأة شقتى غزل 
فرب إل » 


ما كان فى حانوت المفلس من الأمانات فهى لأصحابها ٠‏ 


VY <‏ لا يجوز لصاحب الغزل أن بأخذ مال غيره بدلا عن ماله 


من أقام بينة بأنه عین ماله أو شاهدا وحلف بقضى له 


۰ 


الصفحة الموضوع 

۷ إذا کان رسم کل واحد مکتوبا على متاعه أو تعذر ذلك کله 

۷ - ۴۹ « سثل تمن عليه دن فيل للغرماء أن منعوه من السفر 
للحج مع والده أو من الماد » 


۲۸ هل يسقط عنه الحج إذا بذل له أبوه الال 

۳۹ « سل عن رجل عليه دين ونلف ماله وله ية عادلة تشهد 
بتلف ماله ؛ لکن لا تعل هل جد له غیره أم لا » 

۳٠‏ « سل عن رجل عليه دين لرجل لم ببق منه إلا مائة 
فأخذ الغرم له رأسي خيل إل » 

۳ « سل عن مدبون طلب أن عل ليع سلعة أو بقترض 
فطل الان نة ٤‏ 

۳١‏ « سل عن رجل عليه دين جماعة وأعسر فانفقوا على 


إماله إلا واحدامم » 
۲ « سل عن رجل عليه دين ويستطيع العمل بيده لبوفیم : 
فمل حل اعتقاله وضره » 


r‏ « سل عن رجل عليه دن من ضان ولیس له وفاء إلا 
من شغله وأراد أن يقم فيلا محضوره فہل محل حسه » 
اا إذا ادعى الإعسار وعرف له مال أو لم يعرف له 
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الموضوع 
« ستل عن رجل عليه دين فطلب اروج لع ماله 
فأب الغرے » 
« ستل عن معسر وله عائلة وخشي من صاحب الدرن 
آن بعتقله ويضیع هو وعائلنه فېل محل له أن ينکره م 
نيته الوفاء إذا أوسع الله عليه » 
لغ فال طب بض اة حرام عافن 
لا یعطبه آنه فقال : می بعته فمنه عل حرام وعلیه دين 
فمل عه ویوفی کله » 
« ستل عن مديون وله ملك باع نصفه بيع أمانة » 
« سل عن رقيق بیع وبعتري هو وأستاذه وقد وجب 
على أستاذه دن فهل بطالب الملوك أو الالك » 
د ئل عن رجل فقير ليس عنده إلا منافع وقف فاعتقله 
IY‏ 
« سل تمن عليه حق وامتنع هل جب إقراره بالعقوة» 
قصة كنز حيى بن أخطب 
« سل عن رجل أشہد شهوداً على أن ابنته رشيدة 
وقال أخوها للشمود لا تشهدوا ثم بعد أيام رجع الأب 
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الموضوع 
عن رشدها » 


» سل عن ارا حت الجر وقد شہدت بنة رشدها » 


ول ع ار عة اله فد ارت ان 


تکون حت حجر ايها » 

سل فن اعراة وکات روجا ق فض ما لته من 
إرث والدها والتصرف فيه فمل لأخبا الولابة علما إل » 
« سثل عن رجل له ولد مره سبع سین فأرکبه رجل 
دابة ربت فېل بازم والده شيء » 

« سل تمن اشترى للىتيم من بدت امال بغبطة لست 
الال إل » 

« سل عن رجل معتقل وطولب بدن علبه فأشد عليه 
أن جع ما علکه من العقار لک لزوجته » 

« ستل تن ولي على مال بتامى وهو قاصر فا المج 


ف ولايته واجرته » 


> 6 » سل عن رجل راد 0 ج دده على مال انت 


« ستل عن زوجة ارات زوجها وادعت المجر فلما 
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الوضوع 
تزوجت بآخر طالب الأول بالمداق » 
د سثل تمن اعترف عال لأبتام ثم طلب فى حرضه 
الإبراء مهم » 
« ستل تمن دفع مال بتيم إلى عامل مضارة ومعه آخر 
أمينا له الصف ولكل مها الربع إل » 
« سل عن أيتام أسرم التتار غاف ورتنهم على أموالمم 
فکتبوا ضرا على نقدبر عدمہم وم وراہم فہل 
لأحد أخذه إن » 
د سل تمن عنده بتیم وله مال حت بده وقد رفع 
كلفة التبم عن ماله وينفق عليه من عنده فهل له آن 
بتجر له بغير إذن الما ج » 
« سل عن رجل توف فمدم أ كبر أولاده بعض اللك 
وأنشأه ورزق فيه والورثة بطالون فلا طلبوا القسمة 
قصد هدم البناء » 
« سئل هل جوز لولي الصببان كسوتهم الحرير فى 
الأعياد وكوي اقام الذهب » 
« ستل عن وص له أملاك فباءبا بغير نداء ولا إإشهاد ولا 
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الوضوع 
کم أحد ووليه فى بلاد التار فہل بمح الع » 
« سل عن أمير يعامل الناس يتكل على حسابه فهل عليه 
درك ما ذهب من حقوق الناس إل » 
« سثل عن الوكلاء على قرى الزرع قد قدر لمم على 
کل فدان شي معلوم إِحّ « 

بای الو فال 
« سل عن رجل وکل رجلا ف قبض ديون له ثم 
صرفه وطاله با بقي عله فکتب الوکیل راء لن عله 
الدن بغبر إذن الموكل » 
» سل عن رجل وکل الدلال فى أن لشریي له سلعة 
فيشتريما له وبأخذ من البائم جملا إل » 
« سل عن وکیل أجر أُرض موکله بناقص عن شركته » 
« سل عن حماعة من الجند استأجروا وكيلا على إقطاءم 
فأجره بدون القمة المعتادة ¢( 
» سل عن ا وكلت أخاها ٤‏ المطالة محقوقہما وفسخ 
نكاحا واعرف زوجا بإعساره ءن النفقة علها ففسخ 
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المروضوع 


تکاحہا بإذن الما ج إل » 


إذا فعل الحاكم فعلا مختلفا فيه ثم رفع الى حاكم لا براه › الفسخ 
للإعسار وهل يحتاج إلى حكم حاكم 


« سل عن رجل وکل رجلا في تحارة إقطاعه څدعه 
الزارعون فسجلوه منه بأقل من القيمة » 

« سل تمن وکل وکیلا فی بیع دار فباعہا ثم ادعی 
اموكل عزل الوكيل قبل اليح إل » 

« ستل عن وکیل اع لموکله حصته من حانوت فتصرف 
فا فشنت عزل الوكيل قبل اليح » 

١‏ ستل تحن وكل رجلا في بيع سلعة اعا إلى أجل 
وتلف بعض الثمن لخ » 

« ستل عن الأمراء الذين بطلبون ما محتاجون إلبه من 
القاش وغيره من الأسواق ويكتب الأمبر لصاحيه خطا 
بقیمته أو بزله ونوانه فی دفره ل » 

ستل من بستوفي للأمير أمواله هل يكون له العشر ل » 
« سل تمن وكل شخصاف إارة أرض فأجرها نمف 
ما تساوی » 

« ستل عن رجل وکل غلامه فی اجار حانوت شخص 


AA 


الصفحة اموضوع 
تم إن الملستأجر أجره لشخص فل للموڪل أن يقل 
الزيادة في أجرة المانوت إل » 


1۹ ليس للوكيل مطالبة المستأجر الثانى وإذا أخذ منه الأجرة غصبا 
فله استرجاع ذلك 

۷۰ لا يقبل قوله فى إنكار الوكالة مع تصرفه ٠٠١‏ 

8 « ستل عن فوم ارسلوا فوما فی مصاح هم وبعطو حم 
نفقة فہل بحل هم أ كل ذلك واستدانة عام تفقعم لل » 

۷ « سثل عن نوبة الوكلاء لحفظ الغلال على القلاحين هل 
هي حلال « 


۷ «سثل عن رجل وکل رجلا فی شراء ولم بوکله ف 
الإقالة فأقال » 


۷۲ سثل عن وكمل إذا حاء إلى أحد قال قد دفعته لموكلك 
ثم بقول إن آبرآتی آو صالمتى على شيء انفقنا » 
V۲‏ إذا جحد الحق حتى صولح لم يصح صلحه 


۴ - ۷« سل عن جاءة اشتركوا شركة أبدان بغير رضا بعضبم 
وعملوا عملا جتمعين وملا متفرفين فيه إِّ » 
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الموضوع 


شر كة الأبدان نوعان )١(‏ وشركة الوجوه وشركة العنان والخلاف 


فى الجميىع 


الشركة فى اكتساب المباحات 

(۲) اذا تشارکا فیما يؤجران فيه آبدانهما ودابتيهما والخلاف 
فى ذلك 

اشتراك الشهود فى أن يشهدوا على إنسان ويكتبوا خطوطهمم 
باشهاده وهل لأحدهم آن يقيم مقامه من يشهد 
إذا أكره القضاة الشهود على الشركة فى الشهادة 

ول ف وا و ادرالا کر ر 
الادان هل وز له ملح الناس » 

الاجتهاد ولا ينكرما المحتسب باليد 

منع مالك الرشيد أن يحمل الناس على الميطاً 

قول بعض العلماء الاختلاف رحمة 

« ستل عن رجل شارك قوما في متجر بغیر راس مال 
وقد ذ كر بعض العمركاء أن الال غرم » 

« سل عن رجل عنده ماش فطلنه منه تاجر على إن 
بشترى النصف مشاع وبقى النصف الآخر لصاحه 
بشترکان فيه شرکة ان إل » ٠‏ 

« لا بحل سلف وبیع إلخ « 

إذا فسدت المشاركة والمساقاة ونحوهما بعد عمل العامل هل 


يستحق أجرة المثل أو قسط مثله من الربع 


۸4 


A— ۸A" 


A۸ 


۸۹ 


۹۲ 


۹۲ 


۹۳ 


۹4 


الموضوع 

« ستل عن رجل دفع مالا مضارة ومات فعمل فيه العامل 
بعد موته بغير إذن الورثة هل تنفسخ وما حك الرج » 
« ستل عن رجل دفع ارجل قراضا ٿم تين عله درن 
متقدم على القرض فل بحل أن بعطي لأرباب الدين منه 
شیا إڂّ › 

« ستل هل تنفسخ الشركة عطالبة صاحب المال وإذا 
سافر وم پسل له » 

« ستل هل جوز للعامل فى القرض أن ينفق على نفسه مله » 
« ستل عن اثنين اشتركا من أحدها داة ومن الآخر 
درام ها حک الرح » 

« سل عن شربکين في فرس لا بسح أحدها بأن 
تبقى عند الأخر فضاعت إل » 

« ستل عن شريكين ف فرس فأذن أحدها للآخر فى 
سيره ول بأذن له فی سوقه فأرکب غبره إل » 

« ستل عن شربكين ف فرس فساقما أحدها كر 
من العادة » 

« ستل عن شريك فى بقرة طلب من شربكه أن يفاضله 


۹ 


۹۷ 


۹۷ 


5 4 


الموضوع 

فیا فی إل » 

« سل عن راع كان معه غم خلطا واحتاجت إلى نفقة 
فاع بعضها وأنفقه على الاق يكيف بقنسمون الاق » 

د سل عن شريكين فى خىل مانت إحداها بقدر » 
« سل عن شربك فى فرس أخذت منه هل يضمن لشسريكه » 
« سل عن رجل بيه وبين رجل شرکة فی بستان فتعدی 
على قطع بعض أخشاه .. » 

وبکل شن جا رد ارا کیل ما کین 
بعض هل لستحقونما بالسوبة » 

ول عن دلالین مشترکين فى بيع السلع هل بقدح فى 
ديم وهل لاسلطان منم » 

هل يجوز آن بوکل الدلال بغیر إذن موکله 

شر كة الأبدان 

« ستل عن خير العسراء إذا م بين للمشتري أنه بالنسبة 
ھل کل 


٠١١ . ۰۰‏ « سل عن تاجر باع قطمة هاش خارة وم بين الحال ل » 


۹ 


۱ 


اذا باعها بربح ثم وجدها تباع فى السوق فاشتراها هل عليه أن 


۰ 


الصفحة الوضوع 
يسقط الأول من الثمن الثانى أو يخبر بالحال 

۱۰۲ د سل عن رجل اشنری عدرة أزواج فباع حملة وأخر 
بأحدها على حك ما اشتراه وقسم الثمن على الأزواج 
هل حل » 


بای الساقاة 


١١١ - ۴‏ وقال فصل المساقاة والمزارعة والمضارة نوع من 
لمعاركة إل » 

٠٠١ ١/١,‏ ما نهى عنه النبى من المزارعة 

9 وقد يشرط المالك على العامل نفعا فى قالب آخر 

٠١۸ - ٠١‏ إذا أهدى العامل أو الفلاح أو المضارب إلى المالك شيا قبل الوفاء 
أو دعده 

٠١١ - ۷‏ سبب حدوث الخيانة والمخاصمة بين المالك والعامل 

۹ ۰ ۱۱۰ اذا أعطاه عرضا فقال بعه وضارب بشمنه 


١١١ - ٠‏ « وقال فصل فى المزارعة إذاكان البذر من العامل أو 
من رب الارض أو کان من شخص أرض ومن آخر بذر 


١١١ ۰» ۲‏ حجة من أوجب أن يكون البذر فيها من الالك 

۱1۳ « نهى عن قفيز الطحان » 

۱1٤‏ المزارعة أحل من المؤاجرة 

110 قد تكون المزارعة عقدا لازما وقد تكون الإجارة عقدا ليس بلازم 


١١١ >» ٥‏ فصل فى إجارة الأرض بجنس الخارج منها 


١ 


الصفحة الموضوع 


۱۱٩‏ الاستئجار علىإخراج معدن‌الذهب والفضة والركاز بدراهمأودنانير 

١١۷١‏ يرى بعض العلماء أن المزارعة كلها أو على الأرض البيضاء ممن 
المخابرة المنهى عنها 

۱۱۷ لسن شمان الان رل او عورالا جى تس هى م المدرة 
قبل بدو صلاحها 

۱۸ « سل هل تصح المزارعة ؟ وإذا فرط الزارع ف نمف 


فدان لف رب الأرض بالطلاق لبأخذن عوضه » 

٠۲۰ ۰ ۹‏ « سل عن رجل سل أرضه إلى رجل ليزرعها ويكون 
الزرع با بالسوية والبذر من المزارع a‏ « 

D YY — 1°‏ سل فر رل ل ار مزرعة وغبرها وقد حاء من 
بزرعها له مشاطرة وله نمف التبن وعلى امامل البذر إل » 


۱۲۲ « سثل تمن استاجر ارضا بجزه من زرا ولم يزرا 
فهل للالك عليه أجرة الثل » 

» سئل عا إذ اكان من أحدها أرض ومن الآخر حب إل‎ » \Y€ 

۱۲٤‏ اذا اعطاه ماء لیسقی به قطنه او زرعه ویکون له ربعه إلخ 

۱6 « سل عا إذا نبت فى الأرض حب دون عمل ينبت 


ف العام الماضي وكان البذر ني الماضي من رجل ومن آخر 
الأرض دن اكات الل 


۱۳ « سئل عن رجل أعطى أرضه لشخص مغارسة فغرس 


۳۲ 


الصفحة الوضوع 


۱۲۹ 


۱۲۷ 
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بعضها دون بعض فل جوز قلع المغروس » 
« سل عن رجل غرس غراسا في أرض إِذن مالكبا 
ثم توف وخلف ورئة فوقفوا الأرض فتشاجر الموفوف 
علیہم وصاحب الغراس على الأجرة إل » 

VY —‏ » سٿل عن جندي أقطعم خراج أأرض كانت مقطعة لجندي 
قد توفي بعد أن زرعها ها حك المنفعة الحادثة فى المدتين إل » 

٠۲۸ >‏ الإقطاع على نوعين إقطاع تمليك وإقطاع استغلال 

١١ >‏ التجارة فى الوديعسة 
المزارعة المطلقة تكون مشساطرة ‏ 

١١ >‏ القوة التى تجعل فى الأرض ليست قرضا محضا » إذا جرت العادة 
ان من دخل على قوة خرج على نظيرما 

٠٠۴١ _‏ قسمة الغنائم والفىء والتنفيل 


٠۳١ _ ٤‏ أعطية ولاة الأمور وهل لأحد أن يأخذ بمجرد استيلائه 


\Yo 


۱۳۷ 


۱۴۸ 


۴۹ 


٠۳١ >‏ فوائد نصب السلطان 
« سثل عن قرب ة كانت جارية فى إقطاع رجل وأخذت ثم 
أقطعت لائنين بعد زرعا م طلب أحد المقطمين أن يقسم 
حصته من زرعه اڅ » 
« سل هل لصاحب الإقطاع أن يأخذ من الزرع جزءا 
معبناً وهل إذا أخذوا منه زائدا أن بأخذ مهم بقدره » 


» سل عن رجل معه درام حرام فدفعا إلى والده وأخذ منه 
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الصفحة 
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الموضوع 
عوضہا من دراهمه املال واشتری ہا شیا قات » 
« ستل عن رجل له إقطاع من الساطان فزرعا لفلاح 
مشاطرة هل جوز الشہادة على ذلك » 
« سل عن مقطع جمع غلته من الفلاحين وفيا غلة 
نظيفة وغلة علثة هل جوز له خلطما وتفريقها عليهم » 
« سٿل عن جندي له رض زارع عليما بالثلكث تم مات 
فامتتحم الفلاح من لسليمه إلى الورثة اعدم وجود مکتوب» 
« سل عن رجل م يکن فلاا ولا له عادة بزرع هل 
جوز لأحد ان پزارعه من عبر اختیاره » 
« سل تمن زرع فى أروض مشتركة بغر إذن الشركاءء 
« ستل عن بعض العركاء إذا زرع فى الأرض المشاء_ة 
إذا امتنم شرکاؤء » 
« سل عن أرض مشتركة بين انين طاب أحدها من 
الاخد ان ,زرخ ية فان 2 تغب وطالب اغ 
« ستل عن اعرأة دفمت إلى إنسان درام لبزرع شركة 
فدفع ما أربعين من الرج وم يدفع إلبما رأس الال » 
« سل عن وفف مشاع على جتان فأعطى العامل 


c٤ 


الصفحة الموضوع 


فلاحي إحدى المتين بذرا فزرعوه وم بعط البة الأخرى 
فطلبوا مشاركة البة الأولى إل » 


4۷ « سل عن رجل شارك ف قطعة أرض ليزرعا فأخر 
حضبرها عن وقت استحقاقه فنقصت » 

۱4۷ « سثل عن أرض رها فما حب من العام الماضى فعامل 
على سقبه بالثلث بنا » 


۱4۷ « سل تمن له أرض فلاحة م ينتفع بها هل له قيمتها 
بعد الفسخ إل » 

۱6۹ « سل عن رجل ررغ من کسبه على بقرة ا 
السلطان أو بأرض مقطع ويدفع العشر على الني له 
والنى للمقطع حل بحل له أن بسرق من وراء المقطع » 


٠٠١ >»١.‏ على من بكون العشر والزكاة » الخلاف فى المزارعة 
بای ابر اة 
٠۰۲ ۰ ۱‏ « سل عن رجل اڪ O IEE‏ 
معلومة ا « 
۱۲ ل ن ات اطا وة 


c۳0 
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المورضوع 
د سل عن رجل سجل أرضا لبزرعبا أول سن ةكنانا وای 
سنة فولا فزرعها كتانا فأراد مجر أن بأخذ منه زيادة » 
« سل عن رجل استأجر أرض بستان وساقاء على 
الشحر فقطح الؤجر عض السجر المر » 


٠١ _ ٤‏ « سئل عمن استأجر أرض بستان فتوفي وخلف أولادا 


\o۷ 


۱10٩4 >. 10۸ 


۱٦۱ 


والاجة مقسطة فطلب م تعجبل اة ا وکان 
الا رفا 

« سل عن رجل استأجر بستاناً مدة عشر سنن فتوفي 
بعد حمس سنين هل جوز فسخ الإحارة على أولاده » 
« سنل عن أقوام سا كنين بقرية فكتب عليم إجارة 
ثلاث سنين قبل خاو الأرض من الإبارة للاضية » 

« سل عن رجل استأجر حانوتاً وقد جاء إنسان زاد 
عليه فى الحوائيت فہل تنفسخ إارة الأول » 

«سئل عن رجل زاد على قوم فی بت لیسکن فيه هل 
يتم بذلك وجب تعره » 

« سل عن رجل تارا جواره رجل سوء فراح 
الستأجر إلى المؤجر فقال لا أرضى أن بكون جار ليإ » 


٤۳٣ 


الصاحة الوضوع 


۱۹۲ « سل عن رجل له ملك بستحق كراء سة درام بعطى 
الكترين درام ويزيدون فى الكرى » | 
۱۳ « سٿل عن جندي له إقطاع فا كرهه إنسان على إجارته إل » 
۳ ا « ستل تمن جى لإنسان درا مكل ألف بسنة درام 
والعرف حار بإعطائه أ كثر من ذلك إل » 
14 « سئل تمن أجر رجلا عقاراً مدة وفى آخرها زاد عليه 


أان ها 

۱٣۷ - ٤‏ « ستل عن رجل له حواننت وا سکان من غبر إحارة 
غا من زاد عله » 

۱1٥‏ لو كان المقر لهم ناظر وقف 


٠١١ >١. 6٥١‏ إذا اتفق المؤجر والمستأجر على الإجارة وأشهد المستأجر على نفسه 
دون المؤجر فهل تلزم من الطرفين 


۹7 هل تنعقد الإجارة بما عده الناس إجارة ؟ أم لابد من الصفة 

۱۹۷ » ل اج ا اة فلا سافر اشتری انسان 
الدار وأدخل الأرض في داره » 

4 « ستل عن رجل وکل رجلا على آنه بستأجر له وبۇجر 


عنه ... فاستأجر لموكله حصة بقرية مدة معلومة ثم قايله 
) من غير إذن الوكل » 
۹ « ستل عن جاعة بيدم إقطاع وى الإقطاع أرض عاطلة 


1 ۷ 
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الوضوع 
وأذنوا لمخص أن بؤجرها فأجرها مدة ثلانين سنة 
دون مشورتېم » 
« سل عن رجل بيده إقطاع فضمن بعض بواحي الإقطاع 
لن بزرعما ثم اتتقل الإقطاع إلى عيره » 
« ستل عن رجل له إقطاع فداس عليه المستأجر فأجره 
يدون أجرة الثل ضر إلبه شخص وطلب إبجاره » 
« سل عن جندي استأجر طبنا واتنقل عن الإقطاع إلى 
غيره واختار الستأجر الفسخ » 
« سل عن رجل استأجر أرضا ثم حدثت مظلمة على 
الد وطلبوا منه أن يغرم فى المظلمة » 


V۳ < 1۱%۲‏ ف سل عن أن غل غل باد وهن فسا جرة الا 


\Vo 


ف الأرض مشغولة بزراعة .. فهل يبطل الإمجار ؟ » 
« سل تمن له قيراط فى بلد فأجره عائة وستين قبل 
أن يشمله الرى « 

« سل عن شخص أجر أرضا وحرث بعضها تم فسخ 
ار 


c۳۸ 
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الوضوع 
« سئل هل لناظر وقف أو مال تيم أن بسلميا لحد 
غير إجارة أو أن بجعل الإجارة لازمة من جبة المستأجر 
غير لازمة من جېته هو وهل بقدح في عدالنه وولایته » 
« سل عن رجل عليه حصة وقف ومليه دين لشخص 
فأجره الضيبة وقامصه بدينه ال ذ كور عليه ثلاث سنين 
وعليه دين لرجل آخر فاعتقله » 
« سل عن رجل استأجر ضبعة مدة ثلاث سنين ثم 
أجرت لغبره قبل انقضاء مدته إل » 
« سل عن دار وقف على صغير وبال : أجرها أو الواقف 
مدة أربعان سنة » 
« سل عن أيتام لهم نصيب فى ملك فأجره الوصي 
للشرك مدة ثلاث سنن بدؤن فة الل + 
و و اها ا 
الدار حصل منه ضرر للمستأجر ... » 
« سل عن إقطاع مسجل نقاوى على المقطع كل فدان 
ثلائة أرادب وثلاثة درام إل » 
« سل تمن استأجر أجيرا يعمل فى بستان فترك العمل 


۹ 


الصفحة اموضوع 


حی سد بعض الستان « 


۸۲ « سل عن صاحب داتة هل الأفضل له أن ينقل الناس 
لا أجرة أو بأخذها ويتصدق ہا » 
۸4 « سل تمن اجر أراضي بت الال لأقوام معينين کل 


واحد فى إحارة قدر معلوم فزرعوا أك ما أجروا » 


سل کی اسا خر مک حل الو أن رة أجل 
زبادة حصلت « 


۸0 إذا كانت الإجارة فاسدة فماذا يلزم الناظر 
۱۸٦‏ يصح عقد الإجارة بدون إشهاد 
۱۸٦1‏ إذا حابا الناظر بعض أصدقائه بأن أجره بدون أجرة المځل 
١»‏ ۱۸۷ إذا تغيرت أسعار العقار بعد الإجارة لم يملك الفسخ 
AV‏ إذا انفسخت الإجارة فى بعض الأزمنة بطلت بالقيمة لا بالزمان 
AV‏ ما يجب على الناظر فى إجارة الوقف 
۸۸ « سل هل جوز لمباشري الاوقاف او عبرم ان پزيدوا 
ء 
على مستا جر ل أنقَصاء مده إحارته « 
ع £ ,£ 
۸۹ « سنل هل للوزان بالقبان ان بأخذ أجرة على من بزن له » 


۱۹۰ « سل عن رجل خم الاش فادى رجل EE‏ 
الأجرة من غر كه¿ 


ل غ ا اا وغل کن ا بک عد 


0 


الصفحة الوضوع 
۱۹٩ _‏ خلاف العلماء فى تحريم كسبه وما استدلوا به من الأحاديث 
۲ »۰ ۱۹۳ أخذ الأجرة على تعليم القرآن وغيره 


۹۳ أخذ الحاكم وأمثاله رزقا من بيت الال عند حاجته 
۱۹٤4‏ « سل هل جوز للمرأة أن تكرى حلما إذا احتاجت » 
٥‏ د سل عن الذين كرون الشمح فیزنونه اولا ثم بزنونه 


بعد رجوعه ويأخذون قيمة نقصه وإذاكسر الشمع هل 
بازم الكترى » 

۱۹٦‏ « سل عن زرکشي استعمل عنده مندیل فلما فرغ مله 
حت عله أمة « 


۷ _ ۲۰۲ « سل عن إحارة ا لجواميس والغم لأجل الان » 


۱۹۷ إذا اشترى لبنا مقدرا من ماشية يأخذه اقساطا 
۷ » ۱۹۸ إجارة الظثر للرضاع 
۸ ۰ ۹۹ ( مىل فاۇشىاجرمى ) ( لۇ لود ردن وکو ىيارو ) 
۱۹۹ قولهم الإجارة إنما تكون على المنافع لا على الأعيان 
۰ اذا تغيرت العادة فى المنفعة يملك به المستأاجر الفسخ أو الأرش 
e‏ ليس فى الشريعة ما ينفى بيع كل معدوم 
۶ . . أ .° 
١‏ « سئل عن ريض طلب من رجل ان بطببه وینفق عليه 


ففعل فيل لهأن بطالبه باللفقة » 


۲۰١‏ « ستل هل تصح إحارة الضرر وشراؤه ۰ ما دشترط 
فى ذلك » 


٤٤ 


الصفحة ' اموضوع 


J) Ye o °4‏ سل عن رجل توي واوش أن ار من بصلي 


عه بدرام 
Yo f‏ وسل فن وجل آی وقال لا محل أن بعل العم إلا بأجرة» 
° فصل تعليم القرآن والعلم بغير أجرة 


۲١۷ - ۹‏ مأخذ من جوز الاستئجار على تعليم العلم ونحوه أو منعه ومن 
جوزه مع الحاجة 


۲۰۹ « وقال فصل الاستتجار على منفعة حرمة كالزنا والغناء 
ول الجر باطل » 

۲۰۹ إذا استوفى تلك المنفعة ومنع العامل أجرته كان غدرا وظلما أيضا 

N‏ « سل تمن استأجر صانعا لتذهيب كتاب وسل إله 


اا هدا کات فذحب تم رجع على المانع 
وطلب منه الأجرة اك دفعها اله دعوی انه وکل « 

۱ - ۲۱۱ « ستل عن إنسان حاءه سائل فى صورة مشاب فاعطاه 
شيثا فقيل له : بحرم إعطاؤه على هذا العمل فقال 
لا حرم » 


۲١١ - ۱‏ استدلال المعطى بما نقل عن النبى د أنه مر براع معه زمسارة »› 
والجواب عنه 

۲١۲ ۰›۰ ۱‏ تحريم الشبابة » قول الشافعى فى الغناء 

Y1‏ اتخاذ آلات الملاهى والاستئجار عليها حرام 

۲١١ - ۲‏ الفرق بين السماع إلى الباطل من غير قصد والاستماع إليه 


٤ 


الصفحة الموضوع 
۲ »۰ ۲۱۲ ( ََدرّعيَّمف الكك ينامع ) الآية 
۲\٥‏ الإجماع على تحريم الغناء وأخذه الأجرة عليه 
Î “ 1°‏ الغناء ة فى العرس والفرح » وهل بحوز للرجال 
I1 «< Y\o‏ د کل شيء يلهو به ابن آدم فباطل ۰۰» 


۷ ۲۹ « وقال فصل إذا أجر الأرض أو الرباع كانت ت لازمة 
من الطرفن » 

۱۷ إذا استكرى كل يوم أو كل شهر أو سنة بكذا ولم يحدد المدة لم 
تكن لازمة 

٠٠١ _ ۲٠۰‏ « سل عن إحارة السانين والأرض التى فيا تخل أو 
و ال ان 


° لو اشترى ثمرة مجردة بعد ظهور وقبل بدو صلاحها وعلى البائع 
مؤنتها إلى كمال الصلاح 
۰ د ۲۲۲ الاحتيال على إجارة الأرض والمساقاة على الشجر بجزء يسير لايجوز 


› د نهى عن بيع العنب حتى يسود‎ ۲٢ 

۲۳۰١ ۰ ٩‏ إن قيل : إنما جازت إجارة الظئر على خلاف القياس 

۰ الإجارة تكون على كل ما يستوفى مع بقاء أصله سواء كانت عينا 
أو منفعة 

۱ »۰ ۲۳۲ إن قيل : ابن عقيل إنما جوز إجارة الأرض والشجر جميعا للحاجة 

واستدل ٠۰٠۰۰‏ 
YY‏ تخيير الإمام فى الأرض المفتوحة عنوة 
YY‏ استشجار المساكن تبعا للأرض والشجر 


۲۳١ ۰ ٤‏ يجب أن يكون ولى الأمر عدلا إذا أمكن ذلك بلا مفسدة راحجة 
86 إذا تلفت المنفعة فى الإجارة الجائزة أو نقصت سقط ما بقابلها 
من الأجرة 


c۳ 


الصفحة الو ضوع 


۲۳١ ۰١ ٥‏ الحكمة فى وضع الجوائح 

rV‏ الإجارات والقبالات تسمى ضمانات 

۷ الحكمة فيما نهى عنه من بيع المعدومات كحبل الحبلة ٠‏ 
۲٠١ _ ۸‏ إذا تلف المبيع قبل أو بعد التمكن من قضبه 


» سثل عن إحارة الساتين قىل إدراك الثمرة‎ « ۲٤٠١ - ٠ 


tr‏ « ستل عن إحارة البسانين وهل توضع فبها الجائحة إذا 
حال العدو بهم ويها » 
4٤‏ « ستل عن إحارة الإقطاع حل هي سحبحة ؟ » 


الآخر على عمارة حبطانه دعمر صاحب الضف نصده 
ولا سقاه فرق بعض الثمرة وتلف بعضها » 
1 د ستل هل جوز إجارة الوقف سنين وإذا قطع المستأجر 
من الوقف أشجارا أو اشترى الوقف دون القمة » 
4۷ « سل هل لامقطع الثانى أن يطالب المقطع الأول عا 
م بزرعه اللاح من الأرض وهل له أن بطالب الفلاح 
الاجرة التى رضى ا الأول أو بأجرة امل » 


8 لو اجره إجارة فأاسدة لزم المستأجر‎ 4V 
سل عن أجناد مم أرض فآجروها لفلاحين بعروط‎ « Y۸ 


م أخذ الأجناد غنم الفلاحين قهرا لأ كاها الكاذ المباح » 


E: 


› ۹ 


YoY 


Yot 


الموضوع 


٠۰‏ « سل عن رجل استأجر لرجل أرضا ٠م‏ توفي المستأجر 


له بعد استغلاله الأرض فأنكر ورثته وكالة المستأجر » 


٠‏ إذا ادعى المزدرع أنه إنما زرعها بطريق العارية وقال المالك بطريق 


الاجارة 
اذا تنازعا فى دابة فقال أحدهما أعرتنى وقال المالك أاكريتك 


» سنل عن فلاح حرٹ آ شا و( زرعہا 2 زرعا 
غيره هل إستحق المقامة » 

« سل عن رجل استأجر من ثلائة نفر قطعة أرض 
وبر ماء معين وزرما إنسان ثم باع اللمف لأحدم إل » 
« سل ءن رجل أقطم فدان لین وترکه بدیوان الوقف 
فزرعه م مات الخدي فتراد علبه غبره شنح من ذلك 
فأخذ توقیح السلطان بأن حجري ملي عادته هنعه وقد 
زرعه فېل له ا الار ض أم الزر E‏ 

« ستل تمن سرح بالأبةار ليسقبما رضت إحداها فرأى 
وكيل وجاعة أن ذا مصلحة فذحوها فل تازم 
الراعي قيمتها » 

« ستل عن رجل يکون راعي إبل و عم بدرك بعضہا 
الوت فل يضمن إذا ذ اها » 


٤0 


Yoo 


وع 
سل عن راغي عم سل غا وسلمما لصببه وعمره انا 
مر ةفد میا راان هل تازم الصى آم الراعي» 
« سل عن ضان ساتهن بدمشق و ا حش اا 
العدو وقدم إلى دمشق رعى زرعم وغلاهم فل هم 
الإجاحة » 


۹ ۲۵۹ « سل عمن قال أضمنه بکذا ولو أ كله الجراد» 


۷ ل کن استا ا طا فل ا المطر المعقاد 


فتلف الزرع « 


۲٣۸ ۰» ۷‏ إذا آتلفت الجائحة بعض المنفعة أو الزرع > وعلام يكون الضمان 


۲٣۳۴ - ۹‏ « ستل عن الرجل یکتري اا للزرع قتصه آفة 


1۰ 
7٠ 
۱ 


1Y 


۶ 


فيلك هل عليه مبانحة آم 


هل يجوز له أن ببيع الثمر قبل الجذاذ 


لا 


»> ۱ هل له أن يؤجرها بأکثر مما استاجرها به 


فصل إذا استأجر أرضا للازدراع فأصابتها آفة بعدتمكن المستأجر 
من أخذه أو منعته من الزرع أو من تمام الصلاح 


> ۳ إذا تلف الال الذى أكريت الدابة لحمله أو ماقت 


3 


الصفحة الموضوع 


و 1 
ت . u‏ 
مسال وضع افو انع 
۳ ۲۰۴ « وقال فصل فى وضح الوائم فى الاعات والضانات 
والمۇاجرات « 


۲۹٤‏ تتم العقود بالتقابض من الطرفين 
۲٣١ _ ٥۵‏ حكمة النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها 
۲٣۷ ۰ 1‏ إذا كان التلف بآفة سماوية أو اتلفه آدمى وهل ينفسخ العقد 


۲٣۹ ۰» ۸‏ الدليل من السنة على أن تلف المبيع والمستأجر قبلالتمكن منقبضه 


ينفسخ به العقد 

۸ ۲۷۰ « لو بعت من أخيك ثمرة » | 

۷۰ عذر الشافعى فى عدم القول يوضع الجوائح 

۳۷۱ مذهب أبى حنيفة 

۲ »۰ ۲۷۳ « أصیب رجل فی عهد النبی فی ثمار ابتاعها »٠۰‏ 

» ٠٠٠ إن ابتى اشترى ثمرة فلان فأذهبتها الجائحة‎ « ٣۷۱ 

۲۷١ ٢۳‏ اعتراض بعضهم على حدیث الجرائح بأنه محمول على بيع الثمر 
قبل بدو صلاحه 


۲۷١ ۰» ٥‏ ليس من شرط القبض أن يكون عقب العقد » حد القبض 

٠» ١‏ ۲۷۷ اختلاف الرواية عن أحمد فى جواز التصرف فيه بالبيع وفى إجارة 
العين بأكثر من أجرتها 

٠ فصل الجائحة هى الآفات (لسماوية کالریح والبرد والحر‎ « VA 

۲۷١ ۰ ۸‏ إذا أتلفها من الآدميين من لا يمكن تضمينه فهل تكون جائحة ؟ 
هل تعتبر الجائحة بالثلث أو أكثر أو أقل 

۲۸١ >» ٠‏ فصل الجوائح موضوعة فى جميع الشجر ٠‏ وحل فى الزرعوالخضر 
والبقول والنخل جائحة ؟ 

۱ ۰ ۲۸۲ فصل إذا تركها إلى حين الجذاذ أو حتى تجاوزوقت نقلها » وتكامل 
بلوغها لمرض أصابه فتلفت فهل تكون الجائحة على البائع 

| 


¥ 


الصفحة الوضوع 


۲٢۲ ۰ ۲‏ فصل إذا اشترى الأصل بعد ظهور الثمر أو قبل التأبير واشترط 
الثمر فلا جائحة فيه 

۲۸١ ۰١‏ فصل إذا ضمن الأرض والشجر جميعا بعوض واحد لمن بقوم‌عليهما 
ويكون الثمر والزرع له ففى هذا العقد ثلائة أقوال 

٠٤‏ - ۲۸۷ الاحتيال على ذلك عند من يمنع هذا العقد وبطلان الحيلة ! إذا 
حصلت جائحة على القول ببطلان هذا العقد أو صحته 


TAA‏ فصل فى الجوائح فى الإجارة إذا تعطلت قبل قبضها أو قبسسل 
التمكن من استيفاثها 

۲۸۹ إذا تلفت العين المؤجرة فى أثناء المدة بموت أو زوال نفع 

۲۸۹ إذا زال بعض نفعها المقصود وبقى بعضه مثل نقص الماء فهل تنفسخ 


أو يملك الفسخ أو له الإمساك بالأرش 

۲۹١١ >»١ ۹‏ اذا تعطل نفعها بعض المدة » إذابقى من المنفعة ما ليس هو المقصود 
بالعقد 

۱ ۲۹۸ فصل إذا استأجر أرضا للزرع فانقطع عنها الماء أو غرقت قبل الزرع 
أو صاب الزرع آفة بعد زرعها وقبل وقت الحصاد 

٠٠١ _ ۸‏ فصل فيما يسقط من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة وهل إذا 
نقصت يملك الفسخ أو يخير بينه وبين الأرش 

٠٠١ ٠١ ۹‏ أخذ الأرش مع العيب فى المبيع 

۲٠۲ ١.٠١ ١‏ الفرق بين جائحة الزرع والثمر المشترى وبين الجائحة فى منفعصة 
الأرض المستاجرة والمزروعة 

۱ ۰ ۳۹۲ إذا استؤجرت الأرض للغراس والبناء لم يضمن المستأجر الغراس 
والبناء إذا تلف إلا إذا حصلت آفة منعت كمال المنفعة 


٠۰۵١ _ ۴‏ « ستل عن رجل اا أرضا مقلا ور احا ولازراعة 
إن آمكن فشمل الري بعضا إل » 
6 إذا تنازعا فى امكان الانتفاع بالرى 


۲.0 « سل عن رجل استأجر أرضا وصرح فى الإحارة أنه 


E۸ 


۴1۰ 


۴۹١ 


وضو 
عانہا وھو م ماپا ولکن وصفا له الجر بأنہا تروی 
کل عا إڅ » 
إذا کان بعضها یروی دون بعض » أو أجرها مقيلا ومراحا ولم تكن 


سروی 
إجارة الأرض التى تروى غالبا قبل الرى جائزة 


« سئل عمن استأجر أرضا مقبلا وعراعا إل وم يعرف 
مساحتها فغرقت هل جب عليه أجرة ما تعطل » 

« سل عن رجل استأجر قرية وغلب على أرضما للاء 
ی ر و ا 
بازوم یع الاج 

« سل ما إذا تعطل بعض منافع الزرع هل بسقط 
شن الاجرة قدر ذلك 

« سل عمن استأجر بستانا فيه أرض بياض وشجره 
کر فأتلف الجراد كث اللمر إل » 

« ستل عن قوم عليهم لأحاب القرية درام ونقاوى فبذروا 
النقاوي فى الةرية فأهلك البرد الزرع فهل يازم 
الفلاحبن التقاوى الى قضوها » 

د ستل عن وجل اتاج أملاكا موقوفة وقلت اغات 


E3 


۹۲ 


۳۹۴ 


1٤ 


۳10 


۳\0 


ف 


اأوضوع 
ف سنا فل عط ان اللا جر من الأحرة قر ذلك 
د سل عن رجل استأجر من رجل إقطاعه لينتفع بذلك 
بالزراعة و( و الأرض ٤‏ 


ثل عبن امار فرشا اواشتزط عله أن لس ا 
إلا سرا محدوداً فى وقت دود فزاد على ذلك » 

« سئل عن رجل أعار فرساً بغر إذن شريكه انت » 
« ستل عن اعرأة استعارت زوجي حلق وعدموا منها فهل 
ا ا 

« سثل عن رجل طلب من مضبفه دالة ليركمه ا فلما 
OT‏ 

« سثل تمن استعار من رجل شيا وهو لا بشك آنه 
مرو وحلف الطلاق أنه هو فتين أنه غبره » 

« سل عن رجلين عند أمير قال لأحدها اطلب سيف 
رفيقك على سبيل العاربة فأحاب وأخذه الأمير فتلف عنده» 


0۰ 


۴۹¥ 


« ستل تمن عصب زرع رجل هل بباح للفقراء 
التقاط الساقط » 


۷ ۰ ۴۱۸ « ستل عن ول ار ملك ا رجل حذ زرعه 


۴1۸ 


ملا 2 زرا فی ای سنة ها جب علمه » 
« سل تمن سرق کیل غلة وبذره وم بعرف مالکه فہل 
بحل له الزرع کله « 


۳۹ 


۰ 


° 


۳۲۷ 


اء صاحب العان فأخذها من المشترى ا « 

د سل عن رجل غرس نوى فى أرض الغير » 
سل عن رجل كسب بغرا وجاب الس برا فلمن 
دک الا « 

د سل عن رجل لہ ائم حلال وأنزی علیہا ل حرام 
« سل عن رجل اشتری ہمة شن بعضه حلال 


وبعصضه حرام « 


الصفحة 


١ 


الموضوع 
« سل عن جاربة تطلب لنفسما زركشا وخاتا على اسان 
ا 


۲۲٢ - ۲‏ « سل عن الأموال التى تقض بطريق الناهب بان 


YY 
Yo 
Yo 


الاع اب ادا فال :ا وان او ل ى عن ا 
رح او شجر اعر هل ذاك للغاصب ال » 

للعامل أجرة المخل إذا اتجر بمال غيره بدون رضاه 

فصل تخرج زكاة الأموال التى بأيدى هؤلاء الأعراب 

إذا كان النهب بين طائفتين معروفتين نظر قدر ماأخذته كل طائفة 


٥۵‏ - ۳۲۷ إذا تقاتل هؤلاء قتال جاهلية قوبلت النفوس بالنفوس والأموال 


Ai 
7 
YV 
YYV 
YY 
YY 
3 
A۸ 


۸ 


۲۹ 


بالاموال e‏ 
( كيب عََكأَلْقَصَاصفِالمَتَلَ ) الآية 
حكم قطاع الطريق وربيثة المحاربين 
اذا کان لابعرف قدر ما نهب هؤلاء من هؤلاء حمل عل التسارى 
إذا اختلط الحلال بالحرام فى مال رجل أخرج نصف ماله 
مساطرة عمر لعماله 
إذا تاب الواحد من حؤلاه 
إذا عرف قدر الحرام المختلط بماله 
ِء ا £ أ . 
ص سنل عن وال ا ما دده أ خ ده من اموال الناس 
a‏ ءِ 4 . 
عوضص اا ده r^‏ (« 
إذا سرق اللص أموالا واختلط بعضها ببعض لم تحرم عليهم وإذا 
اتجر بها قسم الربح بينه وبينهم 


o۲ 


الصفحة 


۳۳١ 


۲ 


TY 


i: 


r4 


feo 


to 


۳7 


۰ 


«“ 


۰ 


۴۳١ 


f 


TY 


o 


۳۳٦ 


الوضوع 


ل عن قوم أخذت مم م أو غبرھا ثم ردت علیہم 
واشتىه ماك بعصم بعص » 


إذا اشتر كا فيما يتشابه من الحيوان والثياب و كيف تكون قسمته عنل 


« سل هل موز له ان حرق وه کا ځخرق وه » 
الخلاف فى القصاص فى الأموال وهل e‏ القيمة 


All 


( وداودوس انإ تایان . 
« سئل عن جار أخذم ورا 
ف ھل من غرف ا ن ا ادو 
ل ف ری اشم فقتل أحدم السارق 
فېل بازمه شيء » 
« سثل عا قدمه للساطان من الغموب وأعطاه عله 
هل بتصدق به » 
ا عا فى طاحون السلطان مع علمه 
أن بعضها غصب والآخر يعمل في زرع السلطان هل 
مكسب الأول ونصيب الثانى حلال » 
« سثل عمن يطلب مهم كاف مجمعونها من أهل البلد 
هل إذا سووا بم بون » 


cor 


الصفحة الموضوع 


۳۵۹-۷ * الظالم الست رک » 


TY 
Î 


E3 


EY 
EY 


`Î 


EV 


o0 


€ 
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۸ بيجب العدل فى المظالم التى تطلب من الشركاء » كيفية العدل فىذلك 

١‏ ليس لبعض الشر كاء أن يظلم بعضا فيما يطلب منهم بأن يحتال على 
آن لايؤخذ منه شىء 

٠٥‏ فصل اذا تغيب بعض الشركاء أو امتنع من الأداء فأخذت حصته هن 
شربکه کان عليه أداؤها 

٤‏ إذا أخذ العامل فى الزكاة أكثر من الواجب بتأويل أو بغير تأويل 

٤‏ إذا طلب من ناظر الوقف وال وكيل والشريك ما ينوب المال من الكلف 
آدوا ذلك ورجعوا به 

۷ إذا غصب المشاع » إذا قصد القطاع أخذ مال شخص فأخذوا غيره 
فهل يضمن الأول 


> ۸ إذا احتاج ولى الأمر إلى إعطاء ظالم أو كفارلدفع شرهم واستسلفمن 


« 


الناس أموالا رجعوا بها على بيت الال 
۹ من ادى عن غیره حقا واجبا رجع به ان لم یکن متبرعا 
إذا افتك اسیرا بغیر اذنه رجع عليه بما افتکه به 
0° ) ن سرک ) 
محاسبة النبى لابن اللتبية 
٠‏ من أسباب بعض نفرة الناس عن الشرع أن ينسب إليه قولباطل 
( امتهم يمارلا ) ( ولنڪگنت فاح نتم بالط » 


۳٣۰‏ « سل عن رجل قد ولي ولايات وغل الخد الكت 


السلطانة من الإقطاعات وقد اجتهد فى العدل ودفع 
الط بحسب إمکانه ؛ وولایته واستیلاؤه أصلح للمسلمين 
من غبرء : فهل مجوز له القاء على الولايبة والإقطاع 
ولا إت عليه ؟ » 


0٤ 


الصفحة الموضوع 
١‏ ۴۷۱ « سئل تمن أخذ ماله ظلما واتېك عرضه وبل مله في 
بدنه فل بقتص ف الدنيا هل يكون مسقطا لأجره عند 
الله ؟ ومنقصا له ؟ وأا أولى مطالبة الظال أو العفو عنه؟ 


1 › 1 ( ورۇاسيوَسيَةمتَلمَا )الآية 


کي چ 


1Y‏ ( وإنعافترفعاقوأبمنلماعوربد ) الآية 
۹۲ ( والجروحَ فاص ) الآية 


۲ ۰ ۲۲ ( ماأصَاب من مَصِببَةالإذوا ) الآية ( من يقلو اجرب ) 


و 


۳٠١ ٠» ۳‏ المصائب مكفرة للذنوب وإذا صبر عليها أثيب على الصبر ( وَكَتَّرٍ 
اسر ) الآيات 


1 ( وسارعوال مرون ريڪ ) 

e ۰‏ ر( الاما رک رلت ۲ 
الآيتين 

۳1 ( لأست لاش )للآية 

۳۹٦‏ الندب إلى الإحسان فى القرآن ( ونت ذوعَنَرَم ) الآبة 


1 ۰ ۷ ( لاان يعقوت عمو ىقالاج ) 

۷ +۰ ۳۸4 ( ولمنانصر بعدَظلبي ) الآية 

1۸ ثلاث إن كنت لحالفا عليهن مازاد الله عبدا بعفو إلا عزا ٠٠١‏ إلخ 

۹ من خلق الرسول عدم الإانتقام لنفسه وانتقامه لربه أقسام الناس فى 
الإنتصار للنفس او للرب 


) تاقوا پالعرفوَآعَرضعن هریت‎ ( V- 
سل عن الرجل يكون له على الرجل دن فجحده‎ « ۳۷١ ١ 
أو بغصه شيا تم يصيب له مالا من جنس ماله فېل‎ 


4 
کے 
> 


E 8‏ 
له ان بأخد منه مقدار حقه » 


۱ > ۲۷۲ إذا کان سبب الاستحقاق ظاعرا فله ان یأخذ 


00 


الصفحة الموضوع 
۲ ۰ ۳۷۳ اذا لم یکن سبب الاستحقاق ظاهرا ففیه قولان 
Vs‏ إذا كان المظلوم لا يمكنه أن يقتص إلا بالعدوان لم يجز 
۷١ ۷۳‏ « أد الأمانة إلى من التمنك ولا تخن من خانك » « إن لنا جيرانا 
لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة الخ » 


هل له أن بأخذ دنه مما إذا خشي أن بقبضوها ولا 


ا 

۳۷۹ « سٿل عن رجل له مال غصب أو مطل فى دين ثم 
مات فل تكون المطالة له فى الآخرة أو للورثة » 

WW‏ « سنل عن فوم دخل فی زرم حامو سان فعرقوها 


اتا وقد کن دفعها بدون ذلك وما بحب على أراب 
الواشي من حفظما وعلى أرباب الزرع » 


۴۷۸ د سئل عن الال المغصوب من الإبل وغبرها إذا عت عند 
الفا ثم تا بکیف بتخاص من الال وهل هو حرام » 

۴۷۸ « سثل تمن ءصب شاة م تراضی هو ومالکېا هل 
جوز أ كلها » 

۴۷۹ « ستل عن غلام فی يده فرس فطلعت نعامة من اصطل 


وحمت على اسل وغلام ماسك الفرس فرفست شخصا 


٤0 


الصفحة اموضوع 


۳۸۲ 


۸1 


AY 


۸1 


۴۸1 


مات ها جب على الفلام وعلى صاحب الفرس » 
« سل عن حمل مربوط وإلى جانبه قعود صغبر فانقلب_ 
على القعود فقتله » 

باب الف 


۴۸١‏ « وقال فصل اتفق الأعة على ثموت الشفعة فى العقار 
اني بقبل قسمة الإجبار وتنازعوا فيا لا بقلبا» 
TAY «‏ « من كان له شريك فى أرض أو ربعة أو حائط ٠٠‏ الخ » 


> ۳۸۳ « قضى بالشفعة فى كل مالم يقسم إل » 
« الجار أحق بشفعة جاره وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا » 


الشفعة بالجوار 
إذا طلب الشريك المقاسمة ولم يمكن قسمة العين 


د سل عن رجل له ملك وله شركة فيه فباعه بثمن 
معلوم فنقصه المشتري عن المنء وهل بصح العمربك شفعة » 
« سل عن رجل اشترى شقصا مشفوعا وكلا طلبه الشفيح 
أظهر أن اليع كان بدون رؤبة إل » ووقف البائع الشقص 
على المشتري دفعا للشفعة » 

الاحتيال على إسقاط الشفعة قبل وجوبها أو بعده 

« سل عن شقص مشفوع ثبت وقفه وثبت أن اکا 


to0¥ 


الصفحة الموضوع 


۳۸۸ 


۴۸۹ 


۳۹۱ 


فل عن ول ارق ف جر اليف ال 
I E E EE‏ 
وأن المسريك الأول قال أنا آخذه بالشفعة فمل له ذلك» 
حصته لشاهد اش زياد كثبرة على كن الل ف الظاهي 
وتواطتا بنہا ق الباطن عل الل دفعا للشفعة » 


باب الود 
« ستل عن دلال أعطاه إنسان قاشا فأودعه عند خباط 
أمان فر طاسب القاش ولال اح واخدوا القاش 
فادعی صاحب القاش أنه عدم له مہم وب وا 
ذلك الدلال الأول فمل بازمه شيء » 
٠‏ ۱ « سل عن رجل مات ورك بتتين وزوجة وإحدى 
انين غائبة فمل جوز للناظر على الركة أن يودع مال 
الغائنة ؟ وهل علىه ضانه إذا تلف ؟ 
إذا لم يعلم المودع أن المال وديعة عنده 


إذا غصب الوديمة غاصب فلكل من المودع والميدع أن بطالبه 


£0۸ 


۳۹۱ 
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۴4۲ 


۹4 


۳۹4 
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48 


الموضوع 
للمالك أن يطالب الغاصب وأن بطالب الناظر أو المودع إن حصل 
تفريط منهما 
إذا مات المودع ولم يعلم حال الوديعة هل أخذت منه أو أخذهما أو 
تلفت کانت دینا على ترکته یجب وفاؤه منها وإذا لم یکن له مال 
غير الوقف 
هل بيبطل الوقف الذی لم بخرج هن بده حتى مات 


« سل عن رجل استودع مالا على أنه يوصله إن مات 
الودع لأولاده فورثه زوجتان ومن إحداها ابنان وبنتان 
من غرها وادعی ذو الساطان أن م الابنين حاربة له 
حت رقه فېل حك له إل » 

« ستل عن رجل بحت بده بعير وديعة فسرق من جل 
إبله فطاب السار E E O‏ العبر على 
ملکه فہل حنٹ » 

« سل عن الاقتراض من الوديمة بلا إذنه » 

« وقال إذا اشترى جلا أو غيره وهو مودع فأودعه 
الشتري عند المودع تم باعه الأخر إل » 


اذا سلمه المودع إلى المسترى الثانى فلمالكه مطالبة المودع ومطالبة 
المشترى 


« ستل عن قوم مم عند راهب فى در وديعة وادعى 
عدمہا مع غيرها ثم تبين أن الذي ادعی عدمه قد باعه إل » 


٤0۹ 


۳4۷ 


۳۹۸ 


۳۹۹ 
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الموضوع 


إذا ادعى صاحب الوديعة أنه طلبها قلم يسلمها إليه أو أنه 
خان فیها ولم تتلف 


> ۹۷ شهادة أهل دين غير الإسلام إذا كانوا مقبولين مقبولة على مثلهم 


إذا أعان صاحب ذمة أهل الحرب أو عاونهم على المسلمين انتقض عهده 
> لا بترك مثل هؤلاء فى موضع بخاف ضررهم على المسلمين 


» ستل عن وديعة کن ول 3 مافه ولا عانه 
فعدمت الو ديعة « 

« ما تقول فى إنسان بضع فى بت إنسان وديعة في صندوق 
عير مقفول وهو بعل ذلك رض المودع وطلاب من 
فاخا ان باخدعا أو بقفل ليما فل بفعل إل » 


باب إعياء الموات 


١١ء‏ « سثل عن حك البلاء للفسه أو لصلحة المسلمين فى 


طربةهم الواسع إذا كان لا بضر بلارة » 


حكم إحياء الرحبات الواسعة بين العمران ٠‏ 

جواز الارتفاق بالعقود فى الواسع من الطرق ونحوها للبيع والشراء 
السابق إلى دكاكين السوق يترك إلى الليل وله التظليل على نفسه بما 
لا ضرر فيه لكن ليس له البناء 

إذا كان البناء يحاذى من على يمينه ومن على يساره ولا يضر بالمارة 


٠٤١‏ إخراج الروشن والميزاب إلى الطريق النافذ الذى لا مضرة فيه 


ليس لشخص أن يطين حائطه لئلا يخرج إلى الطريق 
حكم حفر البشر أو المحرم فى الطريق لا يجوز ولو سد رأاسها 
إخراج الكنيف أو الاصطوانة إلى طريق المسلمين وهل يكون المخرج 


۰ 


الصفحة 


الوضوع 
هما عدلا 


٤١١ _ ۲‏ بناء المسجد فى الطريق الواسع أو توسيعه منه أو أخذ بعض الطرق 


لمصلحة المسجد وهل يفتقر إلى إذن ولى الأمر 
مسائل اسماعيل بن سعيد عن أحمد بعد مسائل محمد بن الحكم 
مسليمان بن داود الهاشسمى 


٤٠١ ١٠١ ٤‏ إبدال المسجد بغيره للمصلحة 


جوز أحمد أن يرفع المسجد عن الأرض ويبنى تحته سقاية للمصلحة 
إذا تنازع الجيران فقال بعضهم نحن شيوخ لانصعد واختار بعضهم 
بناءه نظر إلى الأكشسر 

فصل الأمور المتعلقة بالإمام متعلقة بنوابه 

إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد لم يكن لأحد أن ينكر على 
الإمام ولا على نائبه ما فعله 


٤٤۸4 ١. ۷‏ هل فناء الدار ملك لصاحبها أو هو حق من حقوقها 
١١ _ ۸‏ البناء فى فناء المسجد والدار أحق بالجواز منه فى جادة الطريق » 


صفته وهل لهم أن يجعلوا عليه بابا 


٤١١ ١٠١ ۹‏ الصلاة والمقيل ونزول المسافر فى أفنية الدور جاثز 


١ 


آذآ ان سباع القناء غلية ضار ممتو عا 

الفرق بين الثمار التى ليس عليها حائط ولا ناطور وبين غيرها 
فناء الدار يكون من جميع الجوانب 

لو آراد شخص أن بحفر بثرا فى فناء رض محياة 


باب الاق 


a es 
من الت رش عنده فېل له ان بد ۽‎ 


٤١ ۰‏ « سل عن رجل لقي لقبة فى وسط فلاة وقد الشد 
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الوضوع 

علا إلى حبث دخل إلى بلده فمل هي حلال » 

« ستل عن الدرام المغقودة مجدها الرجل » 

« ستل عن رجل وجد لقطة وعرف ما بعض الاس 
ينه وبينه سرا أياما وما عنده مدة سنين ها الحك فيا » 
« سل عن حجاج القوا مع عرب قد قطعوا الطربق 
على الناس وأخذوا قاشهم فهربوا وتركوا حمالم والقاش 
فمل محل أخذها » 

« سثل لما اء التتار وجغل الناس من بين أبد هم خلفوا 
NE‏ وضمه مسل وطالت مدنه ولم بظېر له 
صاحب إل » 

« ستل عن سفنة غرقت في الحر فطفى الزبت الذي 
فا على وجه الاء ممعوا ماقدروا عله فل ما حعوا 
حلال آم حرام » 


٤١١ - ٤‏ لهم على جمع ذلك الزيت أجرة المئل مقدار الإجارة يثبت بالعرف 


ANÎ 


Ab 


إذا غرقت السفينة وفيها رمان فهو كاللقطة 
« ستل تمن وجد طفلا ومعه شيء الال تم رباه 
حتی بلغ من الممر شهربن اء رجل آخر لترضه امرأنه 
فلما كبر الطفل ادعت المرأة أنه انها إل » 
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